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 مسار دراسة مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط
 

  :2023نوفمبر  07تاريخ ورود المشروع 

  :2023نوفمبر  08تاريخ إحالة المشروع على اللجنة 

 :جلسات اللجنة  

  2023ديسمبر 27جلسة يوم: 

 مشروع القانون، النظر في  -

تأجيل النظر فيه إلى جلسة لاحقة يتم فيها الاتفاق حول الجهات المعنيّة التي سيتمّ : القرار -

 .الاستماع إليها بخصوصه

  2024جانفي  10جلسة يوم: 

 مواصلة النظر، -

ارة طلب الاستماع إلى السيدة وزيرة التجهيز والإسكان أو من يمثلها وإلى ممثلين عن وز اقتراح : القرار -

 الشؤون الثقافية.

  2024جانفي  17جلسة يوم: 

 مواصلة النظر، -

 طلب الاستماع إلى السيدة وزيرة التجهيز والإسكان.إقرار : القرار -

  2024جانفي  24جلسة يوم: 

 الاستماع إلى السيدة وزيرة التجهيز والإسكان،  -

دل ووزارة أملاك الدولة : طلب الاستماع إلى ممثلين عن كل من وزارة الداخلية ووزارة العالقرار -

 والشؤون العقارية ووزارة الشؤون الاجتماعية.

  2024جانفي  31جلسة يوم: 

الاستماع إلى ممثلين عن كل من وزارة الداخلية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة  -

 الشؤون الاجتماعية،

التونسية وعمادة المهندسين : طلب الاستماع إلى هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد القرار -

 التونسيين في الجلسة الموالية.

  2024فيفري  15جلسة يوم: 

الاستماع إلى ممثلين عن كل من هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية وعمادة المهندسين   -

 التونسيين،

 : طلب الاستماع إلى ممثلين عن بعض الجمعيات المعنية بمشروع القانون.القرار -
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 2024فيفري  28سة جل: 

الاستماع إلى ممثلين عن كل من جمعية صيانة مدينة تونس واللجنة الوطنية التونسية للمجلس   -

 ذاكرات ".و الدولي للمعالم والمواقع وجمعية " مباني 

 الشؤون الثقافية. السيدة وزيرةالاستماع إلى طلب : القرار -

  2024مارس  27جلسة: 

 ،الشؤون الثقافية إلى ممثلين عن وزارةالاستماع   -

 : مواصلة النظر.القرار

  2024فريل أ 22جلسة: 

 الشروع في مناقشة مشروع القانون فصلا فصلا،  -

 : مواصلة النظر.القرار  -

  2024ماي  02جلسة: 

 ،القانون فصلا فصلا مناقشة مشروعمواصلة   -

 ر.: مواصلة النظالقرار  -

  2024ماي  03جلسة: 

  مواصلة مناقشة مشروع القانون فصلا فصلا،  -

 على صيغة معدّلة لمشروع القانون،عضاء اللجنة أتوافق  -: القرار -

 ،للجنة ز والإسكان حول الصيغة التوافقيةوزيرة التجهيالسيدة الاستماع إلى طلب  -              

 2024ماي 08لسة ج: 

 الاستماع إلى السيدة وزيرة التجهيز والإسكان،  -

سة استماع أخرى إلى السيدة وزيرة التجهيز والإسكان حول الصيغة المبدئية التي طلب عقد جل القرار: -

 .تها اللجنة بالاتفاق بين أعضائهاأعد

  2024ماي 15جلسة: 

 الاستماع إلى السيدة وزيرة التجهيز والإسكان،  -

 التصويت على مشروع القانون فصلا فصلا،  - القرار: -

 بإجماع الحاضرين. برمّتهمعدّلا على مشروع القانون  الموافقة -

  2024ماي 28جلسة: 

 القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط،لنظر في تقرير اللجنة حول مشروع ا  -

بإجماع  المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوطالمصادقة على تقرير اللجنة حول مشروع القانون  القرار: -

 .الحاضرين
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 السيد رئيس مجلس نواب الشعب،

 شعب،رئيس مجلس نواب الالسيدة نائب 

 رئيس مجلس نواب الشعب،السيد نائب 

 ،سكانالتجهيز والإ السيدة وزيرة 

 .السيدات والسادة أعضاء مجلس نواب الشعب

 التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانيةتتشرف لجنة 

 .ايات المتداعية للسقوطمشروع قانون يتعلق بالبنض على أنظاركم تقريرها حول بأن تعر 

 

I.  مــــــالتقدي: 

نوفمبر  07ب مجلس نواب الشعب الصادر بتاريخ ، وبمقتض ى قرار مكتالاضطلاع بمهامهافي إطار 

هد إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية ، ع  2023

 .ون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوطمشروع قانالنظر في 

الإسكان، جزءا بتمثل البنايات المتداعية للسقوط، حسب آخر الاحصائيات المتوفرة بالوزارة المكلفة 

% من مجمل هذا 6حوالي  1956هاما من الرصيد السكني القائم بمدننا إذ تمثل البنايات المشيدة قبل سنة 

(، وتتمركز 2014ية )تبعا للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة ألف وحدة مبن 181الرصيد بما يعادل

النسبة الأهم للرصيد القديم بالمدن الكبرى على وجه الخصوص كتونس الكبرى ومدينتي بنزرت وصفاقس، 

عقارا تتطلب الإخلاء الفوري  100عقارا متداعيا للسقوط منها حوالي  1000حيث تعدّ بلدية تونس حوالي 

عقارا تتطلب الإخلاء الفوري  135عقارا متداعيا للسقوط منها حوالي  530لاية المهدية حوالي في حين تعدّ و 

عقارا تتطلب الإخلاء الفوري وولاية جندوبة  48عقارا متداعيا للسقوط منها حوالي  280وولاية نابل حوالي 

 90وولاية القيروان حوالي عقارا تتطلب الإخلاء الفوري  40عقارا متداعيا للسقوط منها حوالي  175حوالي 

حسب تقادم  2023عقارا تتطلب الإخلاء الفوري )تقديرات سنة  56عقارا متداعيا للسقوط منها حوالي 

 سنوات(. 8% سنويا لمدة 3البنايات بزيادة 

وفي إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على الرصيد السكني أولت الدولة عناية خاصة لمعالجة وضعية 

تداعية للسقوط حفاظا على سلامة المارة والمتساكنين من جهة، وبهدف إعادة توظيفها وإدراجها البنايات الم

 ضمن الدورة الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة من جهة أخرى. 
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ورغم ما تمّ في هذا الإطار وبصفة متواصلة من متابعة لوضعية البنايات المتداعية للسقوط والقيام 

بالإضافة إلى عديد التدخلات تخصّ البنايات المتداعية للسقوط الكائنة ببلديات تونس  بالمعاينات اللازمة،

الكبرى وبأماكن متفرقة داخل البلاد فقد أثبتت التجربة قصور المنظومة التشريعية والمالية الحالية على 

 تالية:إيجاد حل جذري لوضعية البنايات المتداعية للسقوط بالبلاد التونسية وذلك للأسباب ال

 * صعوبة في تحديد هوية المالك لتعقد الوضعية الاستحقاقية للبناية،

* عدم وضوح الرّؤية أمام المتصرّف البلدي حول كيفية التعامل مع هذه الوضعيات إن كان بالإمكان أن 

من القانون الأساس ي  81يكون التدخل تلقائيا في إطار سلطة الضبط الإداري طبقا لمقتضيات الفصل 

 المتعلق بالجماعات المحلية حاليا، 2018لسنة  29من القانون الأساس ي عدد  267لديات سابقا والفصل للب

* غياب تقاليد في التعامل الفني مع هذه الوضعيات التي تستدعي توظيف مبالغ مالية هامة ورصيد بشري 

 يفوق قدرات الجماعات المحلية أو المالك، 

 إخلاء العقار من الشاغلين، * الصعوبات التي تعترض المالك في

* التعقيدات الإدارية في الحصول على رخصة الهدم خاصة إذا كانت البناية متواجدة داخل حدود مثال 

 الحماية والإحياء،

 * غياب إحصائيات دقيقة لهذا الرصيد العقاري وبرامج لمتابعته،  

ظل التركيز الكلي على الإحداثات الجديدة * غياب تعامل تدريجي ومرحلي مع هذه الوضعية منذ الاستقلال في 

 أدّت إلى تضخم عدد البنايات المهدّدة بالسقوط وصعّب بالتالي المهمة على البلديات،

* غياب مساندة واضحة من الدولة للجماعات المحلية لمجابهة هذه الظاهرة في إطار عمليات جماعية 

 باستثناء بعض البرامج المحدودة )برنامج الوكايل(،

من  98و 97غياب تحميل المسؤولية الفردية للمالك على مستوى الآليات المعمول بها رغم أن الفصلين  *

مجلة الالتزامات والعقود يحملانه بالدرجة الأولى مسؤولية صيانة عقاره. وبالتوازي غياب مؤازرة لهذا الأخير 

رامج الجماعة المحلية لمجابهة هذه في مجهوداته الرّامية لتحديث عقاره أو صيانته وتشريكه فعليا في ب

 الظاهرة،

* فشل منظومة نقابات المالكين في العمارات والمركبات السكنية في صيانة وتعهد البنايات بالرّغم من إحداث 

مؤسّسة النقيب العقاري المحترف مما أدى إلى تزايد وتيرة اهتراء الرّصيد العقاري القائم وخاصة أملاك 

 الأجانب.

ر الوعي بأهمية عمليات الصيانة الدورية الضرورية للأبنية القديمة والجديدة على حدّ السواء * عدم توف

مما يؤدي إلى تراكم الأبنية المستهلكة عاما بعد عام، غير أنّ انهيار إحدى البنايات المتداعية للسقوط قد 

 المواطن على إجراء بعض الإصلاحات المؤقتة دون البحث عن حل جذري.
ّ
 يحث
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تهاون المالكين في ترميم أو هدم عقاراتهم المهدّدة بالسقوط هو سلوك مقصود في عديد الحالات بعد  *

فشلهم في إخلاء عقاراتهم من الشاغلين المتمسّكين بحق البقاء لانخفاض معلوم الكراء ممّا يجبرهم على 

 انتظار إخلائها تلقائيا من شاغليها.

دّد بالانهيار، فإن الوضع أصبح يستوجب التفكير في إيجاد الإطار وأمام تفاقم حالات البنايات التي ته

ل 
ّ
الأفضل لمعالجة الوضعية واستحثاث المالكين على صيانة عقاراتهم، وإجبارهم على ذلك حتى يبقى تدخ

البلدية استثنائيا لرفع خطر مؤكد، وفي هذه الحالة يتعيّن تمكينها من أفضل الآليات وأسرعها للحفاظ على 

ة المارة والمتساكنين مع امكانية استرجاع مصاريفها عند القيام بالأشغال نيابة عن أصحاب العقارات سلام

 المتقاعسين.

لذا تم اقتراح مشروع القانون المعروض الذي يضبط إجراءات ومراحل تشخيص البنايات المتداعية 

حها وإن اقتض ى الأمر حلول البلدية للسقوط وطرق معالجتها والتنبيه على مالكيها لإخلائها وهدمها أو إصلا 

 أو الدولة حسب الحال محل المالكين.

هذا ويهدف مشروع القانون المعروض إلى الحفاظ على التوازن بين الحق في الحياة وأسباب العيش 

من دستور الجمهورية التونسية وحق الملكية كما ورد بالفصل  24و 22الكريم المنصوص عليهما بالفصلين 

 تتلخص أهم محاوره فيما يلي:منه. و  29

 

ل لاستصدار وتنفيذ القرارات المتخذة في إطار  (1
ّ
التأكيد على الطابع الإداري لإجراءات التدخ

 التعهّد بالبنايات المتداعية للسقوط سواء بالإخلاء أو الهدم أو الترميم الثقيل:

هذا الإطار، بل اقتصر على المعلوم في هذا الصّدد أنّ مشروع القانون المعروض لم يأت بالجديد في 

تفادي "غياب إطار تشريعي يضبط الإجراءات القانونية الواجب إتباعها لتحديد الالتزامات المحمولة على 

ل فيه وتسوية وضعية شاغلي المحلات السكنية والتجارية " وفق ما ورد 
ّ
البلدية ومالك العقار المزمع التدخ

 دارية في الغرض.في إحدى الاستشارات الموجهة للمحكمة الإ 

وقد كرّس مشروع المرسوم التوجّه القائم على قراءة في الفقه المقارن وفقه قضاء المحكمة الإدارية الذي 

يعتبر أنّ القرارات الإدارية المتخذة في إطار مقاومة ظاهرة البنايات المتداعية للسقوط بما فيها قرارات الهدم 

ر ممارسته لصلاحيات الضبط الإداري العام تتمتع بقرينة الصادرة عن رئيس الجماعة المحلية في إطا

د والخطر 
ّ
الشرعية وبامتياز التنفيذ المباشر ولو بالالتجاء إلى القوة العامة في حالة الخطر الوشيك المؤك

 من هذا القانون.  2الوشيك ضمن الفصل 
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المتخذة في  ضبط مختلف إجراءات التدخل في حالة تداعي بناية للسقوط وإخضاع القرارات (2

 شأنها لرقابة القاض ي الإداري:

ة وحدّد آجالا معيّنة لكلّ إجراء وحدّد صفة 
ّ
لقد تعرّض مشروع القانون إلى عديد الإجراءات بكلّ دق

متّخذ القرار، بما فيها حالات الخطر الوشيك والخطر الوشيك والمؤكد وأسند مهمّة الإختبار وتقييم حالة 

 لسكن إلى خبراء مختصّين من أهل المهنة.البنايات ومدى قابليّتها ل

وكلّ قرار متّخذ في إطار مشروع القانون المعروض لن يكون إلا على أساس اختبار فني مأذون به قضائيا 

رسانة المسلحة والهياكل الحاملة ومعد من قبل مختصين في الأسس والهياكل: خبراء عدليين اختصاص الخ

 المتعلق بالجماعات المحلية. 2018لسنة  29انون الأساس ي عدد من الق 267وذلك انسجاما مع الفصل 

وإن استناد القرارات المتخذة في إطار مشروع القانون المذكور على تقرير اختبار جدي ومحايد يجعلها 

مبدئيا بمنأى عن مخاطر الانحراف بالسلطة أو الاجراءات مع الإشارة وأن إمكانية المطالبة بتوقيف تنفيذ 

رات أو الغائها تبقى قائمة بالنسبة لمن له المصلحة أي المالك أو الشاغل متى أثبت أن الإدارة اتخذت هذه القرا

قرارها بصفة مخالفة للصيغ والإجراءات والشكليات والآجال ومن قبيل من ليس لهم الصفة في المعاينة وهو 

ارج إطار رقابة القاض ي على عكس ما ما يعني أنّ الإجراءات المتّخذة وإن كانت فورية أو عادية فلن تكون خ

ذهبت إليه بعض البلدان التي اختارت غلق باب الطعن في القرارات المتخذة في إطار معالجة المباني الآيلة 

عمليات للسقوط في الحالات الاستعجالية على غرار القانون المغربي المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم 

ه " لا يجوز أن يكون القرار المشار إليه في المادة  18 التجديد الحضري في المادة
ّ
 17منه الذي ينص  على أن

ب عنه وقف تنفيذ مقتضيات هذا القرار".
ّ
 أعلاه، محل أيّ طعن يمكن أن يترت

وبناء على ما سبق بيانه، فإن قرارات الهدم والإخلاء الفوري تبقى دائما من قبيل القرارات القابلة 

عن أمام المحكمة الإدارية وبتوقيف التنفيذ وإخضاعها لرقابة القاض ي ضمانا لحق للدحض وبالتالي الط

 الملكية.

 

ل السلطة العامة لتفادي الكوارث  (3
ّ
اللجوء إلى الانتزاع من أجل المصلحة العموميّة في إطار تدخ

ة بما فيها البنايات المتداعية للسقوط إجراء مكرّس قانونيا ومعمول به في الأنظمة القانوني

 المقارنة:

 2016جويلية  11المؤرخ في  2016لسنة  53من القانون عدد  4في هذا الإطار يتجه التذكير أن الفصل 

ؤرخ الم 2022 لسنة  65كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عددالمتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العموميّة 

ن أن يشمل البنايات المتداعية للسقوط التي ينصّ صراحة على أن" الانتزاع يمك والذي 2022أكتوبر  19في 

ل تهديدا للصحّة أو السلامة العامة 
ّ
وقد أكد مشروع القانون ....«. لم يتولى شاغلها أو مالكها هدمها وتمث

المعروض على ان انتزاع العقارات المتداعية للسقوط يكون في حالات التدخل الوجوبي للبلدية وبعد استنفاذ 
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لآجال وتقاعس المالك أو عدم تعهده بتنفيذ القرارات الصادرة بشأن بنايته المتداعية جميع الإجراءات وا

 للسقوط.

وقد تمّ إدراج البنايات المتداعية للسقوط ضمن الحالات التي يمكن الالتجاء فيها للانتزاع باعتبار أن 

ى مستوى القانون المقارن وضعيّة تلك البنايات هي تهديد للنظام العام وذلك احتذاءا بالتوجه المكرّس عل

وفي عديد الدول )المغرب وفرنسا مثالا( التي أسندت أهميّة قصوى للإنسان ولسلامته رغم اختياره الإقامة 

في بناية مهدّدة بالسقوط، إلا أنّ ذلك لا يعفي الدولة بمفهومها الشامل بما فيها الجماعات المحليّة من واجب 

 اللازمة لتجنيب مواطنيها الخطر وضمان سلامتهم. تحمّل المسؤوليّة واتخاذ التدابير

نت السلطة العامة من اللجوء إلى الانتزاع 
ّ
وتجدر الإشارة إلى أن عديد الأنظمة القانونيّة المقارنة قد مك

وقد كرّست الأنظمة المذكورة هذه "   "expropriation pour risques majeursعلى أساس المخاطر الكبرى 

أنّ تحجير البناء لا يحلّ الإشكال باعتباره لا يهمّ إلا مطالب الترخيص في البناء الجديد وتبقى  الآليّة نظرا إلى

البنايات والإحداثات القائمة وشاغليها عرضة للمخاطر. لذا فإن مشروع القانون المعروض نص على إمكانية 

ب لها المالك لقرارات الإخلاء والهدم اللجوء إلى انتزاع العقارات المتداعية للسقوط في الحالات التي لا يستجي

والترميم الثقيل الصادرة في شأن البناية الراجعة له بالملكية بقطع النظر عن الأسباب التي حالت دون تنفيذ 

تلك القرارات )غياب المالك، عدم القدرة المادية لإخلاء البناية وهدمها أو ترميمها، مالك مجهول، مالك 

 متقاعس، .......(.

 

ولة والباعثون العقاريّون العموميّون في مساندة الجماعات المحليّة لمقاومة ظاهرة البنايات الد (4

 المتداعية للسقوط وتجديد النسيج العمراني: 

من بين التوجهات التي تبناها مشروع القانون المعروض الاستلهام من برامج سابقة ناجحة في مجال 

 يل المثال:التهذيب والتجديد العمراني ونذكر على سب

 مشروع تهذيب وتجديد حيّ صقلية الصغرى بحلق الوادي. -

 .مشروع تهذيب وتجديد حيّ الحفصية بالعاصمة -

 تهذيب وإصلاح مجموعة من العمارات داخل مدينة تونس. -

لذا فقد تم إفراد باب خاص بالعمليات الجماعية التي يمكن أن تقوم بها الدولة مباشرة أو بإيكال المهمة 

ن عقاريّين عموميّين وذلك في إطار معاضدتها للمجهود البلدي للتصدي لتفاقم ظاهرة البنايات إلى باعثي

المتداعية للسقوط. ويمكن للدولة إنجاز المشاريع تهذيب واستصلاح البنايات المتداعية للسقوط )عمليات 

 جماعية( سواء كان ذلك:

مهام والتزامات جميع الأطراف وآجال  في إطار الشراكة مع المالكين بعد ابرام اتفاقية تحدد - 

 تنفيذها.  
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 .ة للسقوط، في إطار عمليات جماعيةبعد انتزاع البنايات المتداعي - 

 

 :ستصلاح النسيج العمراني القديمتكريس مفهوم التعمير التشاركي ليشمل البرامج الهادفة لا  (5

سباب التي أدّت إلى تفاقم عدد يعتبر تقاعس المالكين عن إصلاح وتحديث عقاراتهم من بين أهم الأ  

البنايات المتداعية للسقوط ويمكن أن يكون هذا التهاون في التدخل للإصلاح أو الترميم مقصودا من المالكين 

الذين فشلوا في إخراج الشاغلين المتمسّكين بحق البقاء، الذي لا يمكن أن يعارض به المالك الذي يروم هدم 

والمنقح بالقانون عدد  1976فيفري  18المؤرخ في  1976لسنة  35ون عدد من القان 5بنايته طبقا للفصل 

المتعلق بضبط العلاقات بين المالكين والمكترين لمحلات معدة  1993ديسمبر  27المؤرخ في  1993لسنة  122

لهدم للسكنى أو الحرفة أو الإدارة العمومية، أو لعدم قدرتهم فنيا وماليا على القيام بأشغال الإصلاح أو ا

 لتعقدها وكلفتها الباهظة.

ويهدف مشروع القانون المعروض إلى تحفيز المالكين على الانخراط في برامج الجماعة المحلية والدولة 

والباعثين العقاريّين العموميين، لذا تمّ فتح المجال أمام المالكين الخواص للدخول في شراكة فعلية مع 

ي على الجماعة المحلية أو الدولة لهدم عقارا
ّ

تهم وإعادة بنائها في إطار اتفاقيات تبرم في الغرض وهو تمش 

ن المالك من فرصة لتحديث عقاره وتثمينه 
ّ
غرار آلية مساهمة المالكين الأجوار في مصاريف التهيئة، سيمك

ل العمومي الع
ّ
 بء المالي المنجرّ عن العمليّة.ومن ناحية أخرى سيخفّف على المتدخ

من مشروع القانون يمكن أن تساهم في وضع أسس سياسة جديدة للتهيئة وقد تم إدراج أحكام ض

العقارية تعتمد فيها على مبدأ التكامل والشراكة بين الجماعة المحلية والمالكين قصد هدم وتجديد البنايات 

بموجب اتفاقيات تبرم في الغرض مع هؤلاء المالكين وهو توجّه يندرج في إطار استنباط آليات جديدة 

جيع المالكين على تثمين عقاراتهم وإدخالها للدورة الاقتصادية وتخفيف العبء المادي على الدولة لتش

 والجماعة المحلية أو الباعث العقاري العمومي. 

 

الضمانات المعترف بها للمالك والشاغل في مواجهة الإجراءات الإدارية المتخذة في إطار التدخل  (6

 :في البنايات المهدّدة بالسقوط

يغفل مشروع القانون المعروض، وبالرغم من التنصيص ضمنه على آليات قانونيّة تتميّز بطابعها  لم

أشهر( على التنصيص على جملة من  3الجبري ولا تتطلب آجالا طويلة لتنفيذها )بدون اجل /أجل 

 الضمانات للمالكين والشاغلين في إطار احترام حق الملكية والحق في السكن ولعلّ أهمّها: 

 ،وجوبية الإعلام المسبق للمالك والشاغلين بقرار الإخلاء أو الهدم أو الترميم الثقيل 

  ل في العقار بالإخلاء والهدم أو الترميم الثقيل إلا على إثر معاينة ميدانيّة موثقة بمحضر أو
ّ
لا تدخ

 تقرير اختبار أولي ونهائي،
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 حالة البناية قبل التدخل نية حول حق المالك في الحصول على محضر المعاينة أو التقارير الف

 بالهدم،

  المالك أو الجماعة المحلية في صورة الحلول  قبلالحق في تعويض الشاغلين بصفة قانونية من

ه،
ّ
 محل

 ،الحق في إعادة الإيواء الوقتي بالنسبة إلى الشاغلين 

  في حالة اللجوء إلى حق الأولوية في الكراء أو الشراء بالنسبة للمتسوغين أو الشاغلين أو المالكين

 الانتزاع،

  حق المالك في الانخراط في برنامج البلدية أو الباعث العقاري العمومي في برنامج هدم وتجديد

 البنايات في إطار شراكة،

 ( للاستجابة التلقائية للقرارات الإدارية المتخذة بخصوص  90حق المالك في مدة معقولة )يوما

 ل(،البناية )إخلاء، هدم، ترميم ثقي

 ،الحق في التقاض ي للطعن في القرارات الإدارية المتخذة في إطار هذا القانون وتوقيف تنفيذها 

 ،عدم إمكانية التدخل بالهدم إلا بعد صدور أمر الانتزاع 

 ،الحق في الحصول على غرامة عادلة في حالة الانتزاع 

  بتوفر شروط دقيقة وصارمة الانتزاع في إطار منظومة البنايات المتداعية للسقوط غير ممكن إلا

 نصّ 
ّ
 من القانون المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية.  4ة الخامسة من الفصل ت عليها المط

 

مشروع القانون المقترح مع مراعاة العقوبات الجزائية، على جملة من العقوبات المالية التي  كما ينصّ 

سلامة المتساكنين والأجوار والمارة وتضمن كذلك تسلط على كل مخالف لأحكامه وتتسبب في الإضرار ب

 أحكاما انتقالية بالنسبة للعقارات الصادر في شأنها قرارات إخلاء وهدم قبل دخوله حيز التنفيذ.

 

II. أعمال اللجنة: 

سواء من حيث الأهداف التي يرمي إليها أو  ،اعتبارا للأهمية البالغة التي يكتسيها مشروع هذا القانون 

بعناية كبيرة ده المختلفة التي تتداخل فيها عديد الأطراف والجهات، حظي مشروع هذا القانون من حيث أبعا

بلغ عددها  الجلساتن سلسلة مفي شأنه عقدت  ، حيثمنذ انطلاق النظر فيه اهتمام بالغ من قبل اللجنةوب

ع إلى جهات ات استماجلس 5منها  ساعة عمل، 49استغرقت حوالي  ،أشهر 5جلسة على مدى  14الجملي 

ذات ثلاث جمعيات من المجتمع المدني حكومية وجلسة استماع إلى هيئتين مهنيتين وجلسة استماع إلى 

 .مشروع هذا القانون  بالمجالات التي يشملها العلاقة
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 هذا القانون  مشروععلى فصول اطلعت خلالها  2023ديسمبر  27ولى بتاريخ أ وإثر جلسة تمهيدية

ر فيه على أن يتم خلال الجلسة الموالية ضبط منهجية به، قررت اللجنة مواصلة النظأسبا وعلى شرح

 إليها والاستنارة برأيها.الاستماع سيتم واضحة لدراسته بتعمّق مع تحديد الجهات التي 

تطرّق أعضاء اللجنة إلى عدد من الجوانب والمسائل التي ، 2024جانفي  10وفي جلستها المنعقدة بتاريخ 

مشروع القانون وتقدموا بجملة من الاقتراحات حول جلسات الاستماع المزمع عقدها بخصوصه. ا يطرحه

وإثر التداول والنقاش، اتفق أعضاء اللجنة على تخصيص جلسة الاستماع الأولى إلى جهة المبادرة ممثلة في 

ة ووزارة العدل ووزارة وزارة التجهيز والإسكان، على أن تخصص الجلسات اللاحقة إلى كل من وزارة الداخلي

أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الشؤون الاجتماعية وإلى ممثلين عن عمادة المهندسين التونسيين 

 القانون.هذا وعدد من الجمعيات المهتمة بموضوع مشروع  وهيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية

 

 يرة التجهيز والإسكانالاستماع إلى السيدة وز  :2024جانفي  24جلسة  -1

رت السيدة الوزيرة بأن تنقيح بعض النصوص القانونية أو إصدار نصوص جديدة كلمتهافي بداية 
ّ
، ذك

عتبر من الآليات الأساسية التي تساهم في تخطي الإشكاليات والتعطيلات  تخص مشاغل راهنة ومستعجلة ي 

عيق مسار التنمية بصفة عامة ومسار الاستثمار بصف
 
 ة خاصة.التي ت

ب آجالا طويلة ومجهودات كبيرة لإعداده 
ّ
وأبرزت الأهمية التي أولتها الوزارة لهذا المشروع، حيث تطل

بالتنسيق مع مختلف الهياكل ذات الصلة قبل عرضه على أنظار مجلس نواب الشعب. وأوضحت أنه يبيّن 

ثمينها أو تعويضها ببنايات جديدة كل ما يتعلق بمسؤوليات صيانة البنايات المتداعية للسقوط وتأهيلها وت

ذات طاقة استيعاب أوفر وخدمات أكبر أو كذلك إنجاز عمليات جماعية في شكل تدخلات عمرانية بهدف 

استصلاح الأحياء السكنية القديمة وتهذيبها وتطويرها. كما أكدت أن هذا التشريع الجديد سيكون له الأثر 

عمرانية بصفة خاصة ومباشرة وعلى دفع التنمية بعدد كبير من الإيجابي على قطاعي الإسكان والتهيئة ال

 الولايات.

صت من خلاله أبرز مراحل إعداد مشروع هذا 
ّ
ثم قدّمت السيدة الوزيرة تقريرا مرفقا بعرض توثيقي لخ

ني عليها والحلول التي يقترحها لمعالجة وضعية البنايات المتد اعية القانون الذي طال انتظاره والفلسفة التي ب 

ل جزءا هاما من الرصيد السكني القائم، خاصة في 
ّ
للسقوط. وأفادت أن البنايات المتداعية للسقوط تمث

ائم يعدّ حوالي ـــــــي القــــــد السكنـــأن الرصي 2014نة ــــام للسكان لســــــــبرى، حيث أفرز التعداد العــــــدن الكـــــــالم
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نس الكبرى(. وأظهرت % منها بتو  28)حوالي  1956% منها مبنية قبل سنة  6مليون وحدة سكنية  3,3

عقارا حسب المعاينات الميدانية الأولية(  5000الإحصائيات الأولية أن عددا هاما من هذه البنايات )ما يناهز 

 أصبحت متداعية للسقوط وتهدد سلامة المارة والمتساكنين والأجوار بسبب قدمها وعدم صيانتها.

ر جوهريّة وهي: استباق الكارثة قبل وقوعها، أفكا المشروع يرتكز بالأساس على ثلاث أن هذا وأبرزت

والموازنة بين الحقّ في الحياة وأسباب العيش الكريم وحقّ الملكيّة المنصوص عليه في الدستور، إلى جانب أن 

طالبون في مواجهة البناية المتداعية للسقوط بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية  المالك والبلدية والدولة م 

 فحسب.

رت الس
ّ
يدة الوزيرة أن التعامل مع هذا الرصيد العقاري القديم إلى حدود الشروع في إعداد مشروع وذك

هذا القانون تم في فترة أولى بالاعتماد على عدد من الآليات القانونية المتاحة قبل أن يتم تعويضها بالأحكام 

لمتعلق بمجلة الجماعات ا 2018لسنة  29الجاري بها العمل حاليا والتي تضمنها القانون الأساس ي عدد 

 يتعارض مشروع القانون المقترح مع أحكام المجلة في كل ما 
ّ

دة أنه تمّ التّدقيق والحرص على ألا
ّ
المحلية، مؤك

 له صلة بالبنايات المتداعية للسقوط.

وأوضحت أنه قد تبيّن، من خلال الممارسة، أن تفعيل الآليات القانونية الحالية بقي دون المأمول وذلك 

 لأسباب العديدة التالية:ل

ل بالإخلاء أو الهدم في ظلّ غياب تصوّرات وبرامج معدّة مسبقا  -
ّ
التخوّف من الانعكاسات الاجتماعية للتدخ

 لإعادة الإيواء أو التعويض أو إعادة البناء،

 صعوبة تحديد هوية المالك لتعقّد الوضعيّة الاستحقاقيّة للبنايات، -

المتصرّف البلدي حول كيفية التعامل مع هذه الوضعيات إن كان بالإمكان أن عدم وضوح الرّؤية أمام  -

ه يستلزم إذنا قضائيا، 
ّ
ل تلقائيّا في إطار سلطة الضبط الإداري أو أن

ّ
 يكون التدخ

ري  -
َ
غياب تقاليد في التعامل الفنّي مع هذه الوضعيات التي تستدعي توظيف مبالغ مالية هامّة ورصيد بَش

درات 
 
 الجماعات المحلية أو المالك،يفوق ق

 الصّعوبات التي تعترض المالك في إخلاء العقار من الشاغلين، -
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 التعقيدات الإدارية في الحصول على رخصة الهدم، -

 غياب إحصائيات دقيقة لهذا الرصيد العقاري وغياب برامج لمتابعته،  -

ي على الإحداثات  غياب تعامل تدريجي ومرحلي مع هذه الوضعية، منذ الاستقلال، -
ّ
في ظلّ التركيز الكل

ل من قِبل الجماعات 
ّ
م عدد البنايات المهدّدة بالسقوط وإلى تعسّر مهمّة التدخ

ّ
الجديدة ممّا أدّى إلى تضخ

 المحلية،

غياب مساندة واضحة من الدولة للبلديات لمجابهة هذه الظاهرة في إطار عمليات جماعية باستثناء بعض  -

 على غرار برنامج "الوكايل"، البرامج المحدودة

غياب تحميل المسؤولية الفردية للمالك على مستوى الآليات المعمول بها وبالتوازي غياب مساندة لهذا  -

الأخير في مجهوداته الرّامية إلى تحديث عقاره أو صيانته وتشريكه فعليا في برامج الجماعات المحلية لمجابهة 

 هذه الظاهرة،

بات السكنيّة في صيانة وتعهّد البنايات ممّا أدّى إلى تزايد فشل منظومة نقابا -
ّ
ت المالكين في العمارات والمرك

 وتيرة اهتراء الرّصيد العقاري القائم وخاصّة أملاك الأجانب،

عدم توفر الوعي بأهمية القيام بعمليات الصّيانة الدّورية للبنايات القديمة والجديدة على حدّ السّواء ممّا  -

 لى تزايد عدد البنايات المتداعية للسقوط، سنة بعد سنة، أدّى إ

غياب منظومة تشريعية شاملة قادرة على معالجة هذه الظاهرة وعلى تحديد مسؤوليات جميع المتدخلين -

 )المالك والشاغل والبلدية والدولة(.

د
ّ
سس مشروع هذا القانون ومضامينه، أك

 
 السيدة توبخصوص المنهجية التي تمّ اعتمادها لوضع أ

وكالة التهذيب الوزيرة أن إعداده تمّ بالتنسيق مع مختلف المؤسّسات والهياكل العمومية ذات الصلة )

وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية  لوطنية العقارية للبلاد التونسيةالشركة او  والتجديد العمراني

ة إلى رئاسة الحكومة )مصالح مستشار بالإضافو هوية لوزارة التجهيز والإسكان(. والإدارات المركزية والج

القانون والتشريع( وعديد الوزارات )أساسا العدل والشؤون الاجتماعية والداخلية وأملاك الدولة والشؤون 

العقارية والمالية والشؤون الثقافية )المعهد الوطني للتراث( والاقتصاد والتخطيط( والجماعات المحلية 
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ة صفاقس وبلدية بنزرت(، تمّ تشريك عديد الهيئات المهنية ذات الصلة )بلدية تونس، بلدية سوسة، بلدي

بهذا المشروع في بلورة نصّه النهائي، على غرار عمادة المهندسين وهيئة المهندسين المعماريين والغرفة النقابية 

 الوطنية للباعثين العقاريين ومركز الدراسات القانونية والقضائية وجمعيات صيانة المدن )تونس

وصفاقس وسوسة( والغرفة النقابية الوطنية لمكاتب المراقبة الفنية في البناء والأشغال العمومية والجمعية 

طي المدن.
ّ
 التونسية لمخط

ه بمثابة مشروع وطني للإنقاذ المتدخلون وخلال النقاش، ثمّن النواب  
ّ
مشروع هذا القانون معتبرين أن

أنه يهدف إلى درء الخطر والحفاظ على سلامة المواطنين و  خاصةر بالانهيا المهددةالبنايات  عددمن تفاقم 

ن من إيجاد حلول تضمن حقوق المالكين أو المتسوغين أو الشاغلين 
ّ
والممتلكات وإلى وضع إطار قانوني يمك

 ومتطلبات الحفاظ على النظام العام.

التنفيذ باعتبار أن  وتقدّموا بجملة من الملاحظات والاستفسارات تمحورت أساسا حول إشكالية  

قرار إخلاء في  135العديد من قرارت الهدم أو الإخلاء لم يتم تنفيذها في عديد الولايات، حيث تمّ تسجيل 

لم يتم تنفيذها إلى حدّ الآن، وذلك لعدّة اعتبارات من أهمّها ضعف الإمكانيات  2022ولاية تونس سنة 

لإدارية من إعلام وتنبيه وإخلاء وإيواء وتعويض...، مما المادية واللوجستية للبلديات وطول الإجراءات ا

ل السّريع والنّاجع. كما استنكر النواب البطء 
ّ
الحاصل يستوجب العمل على توفير الآليات الكفيلة بالتدخ

د لمعظم هذه البنايات مع  يتماش ىلا  وهو مافي إجراءات التشخيص 
ّ
خصوصيّة الخطر الوشيك والمؤك

 المحتملة.وتبِعاته الكارثية 

وفيما يتعلق بالصّعوبات التي تواجهها البلديات في التنفيذ، أوضح بعض النواب أنّ هذا يعود أساسا 

إلى إلحاق سلك مراقبي التراتيب البلدية بالأمن العمومي ممّا أدّى إلى صعوبات في المعاينات، هذا بالإضافة 

قة بالتبليغ والصعوبات ا
ّ
لمالية ومحدودية الوسائل من تجهيزات ومعدّات. إلى التعطيلات الإدارية المتعل

وأكدوا في هذا السياق أنّ البلديات غير قادرة على تحمّل كل مصاريف الإيواء وأن دورها يقتصر على إزالة 

 الأنقاض حسب ما يتوفر لديها من إمكانيات.

العمل على جهيزات و وفي هذا الإطار، طالب أحد النواب بضرورة تجديد الوزارة لأسطولها من معدّات وت

استعمال التقنيات الحديثة، مؤكدا على ضرورة إيجاد أنجع الطرق عند الهدم وأكثرها أمانا تجنّبا للحوادث 

ل على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول الغربية.
ّ
 الخطيرة المحتملة وضمانا للسّرعة في التدخ
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ق بالمدن الكبرى فقط كما أشار عدد من أعضاء اللجنة أنّ موضوع البناي
ّ
ات المتداعية للسقوط لا يتعل

بل هو مطروح كذلك في الجهات الداخلية التي لا بد لمشروع هذا القانون أن يشملها أيضا. واستفسروا 

بالمناسبة عن الجهات المشرفة على إحصاء هذه البنايات، مؤكدين أن هذه العملية يجب أن تكون من قِبل 

ومن أهل المدينة الذين لهم الدراية الكافية بخصوصيّات المنطقة المعنيّة  أهل الاختصاص في المجال

ل.
ّ
 بالتدخ

ق بالجماعات المحلية  2018لسنة  29من القانون الأساس ي عدد  267أنّ الفصل  خرآنائب واعتبر 
ّ
المتعل

ق بالإجراءات الضّبطية بخصوص الهدم وإصلاح البنايات المتد
ّ
اعية للسقوط بناء في صيغته الحالية والمتعل

عيّنه المحكمة المختصّة لا يتماش ى مع مشروع القانون المعروض للدّرس ووجب 
 
عدّه خبير ت على اختبار ي 

ة في هذا  1975لسنة  33تنقيحه حسب الصيغة الواردة بالقانون الأساس ي القديم عدد 
ّ
باعتباره أكثر دق

 المجال.

اضدة مجهود الدولة من خلال إحداث صناديق من جهة أخرى، تطرّق بعض النواب إلى أهميّة مع

ساهم في تحمّل مصاريف تعويض الشاغلين وإعادة إيواء المتساكنين مع إعطاء الأولوية في ذلك للوضعيات 
 
ت

ة.
ّ
 الاجتماعية الهش

د البعض الآخر من النواب على ضرورة ترتيب البنايات المتداعية للسقوط حسب درجة الخطورة 
ّ
وأك

ين الفنيّين وذلك بصفة آنيّة وبالتوازي مع مناقشة مشروع هذا القانون لتيسير تطبيقه إثر من قِبل المختصّ 

 المصادقة عليه في أقرب الآجال.

عدد من فصول مشروع  هذا وقد أبدى عدد من النواب خلال مداخلاتهم جملة من الملاحظات حول 

 هذا القانون.

المهدّدة بالسقوط أخرى من البنايات المدنيّة  صنافبإدراج أالثالث تنقيح الفصل  هماقترح عدد منو 

خاصّة منها المستشفيات والكليّات والمؤسّسات التربوية والمبيتات ودور العبادة ومراكز الأمن الوطني 

والبناءات الفوضوية...الخ، مشيرين في هذا الصدد إلى ضرورة إيلاء عملية الصيانة الأهمية اللازمة للحدّ من 

لبنايات مع ضرورة الرّدع الحازم للمخالفين، هذا بالإضافة إلى ضرورة وضع رؤية التداعي السريع ل

استراتيجية لوزارة التجهيز والإسكان على مستوى المدن العتيقة والحدّ من البناء العشوائي ومراقبة مدى 
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تنجر عن احترام المواصفات الفنية في البنايات التي هي بصدد الإنجاز لتجنّب المخاطر التي يمكن أن 

 المخالفات.

كما اقترح أحد النواب عدم استثناء البنايات المشمولة بمجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون 

التقليدية وذلك لتجنّب ما حصل من اهتراء لعديد البنايات الأثرية على غرار ما حصل في حادثة سقوط 

ترميمه وما انجر عنه من وفاة وإصابة بعض  جزء من جدار سور "الجلادين" في القيروان أثناء عملية

 العاملين. 

المالكين  محلتمّ التّنصيص على إمكانية حلول البلدية من جهة أخرى، لاحظ عدد من النواب أنه 

للقيام على نفقتهم بالإخلاء والهدم ورفع الأنقاض والترميم وهذا يتطلب رصد اعتمادات في باب النفقات 

سبقة طبقا للتشري ثير  وهو ماع المالي الجاري به العمل في مجال التصرّف في ميزانية البلديات، بصفة م  ي 

ل في صعوبة تحديد التقديرات من قبل البلديات والمقترح إيجاد حلول بديلة لتفادي ا
ّ
لتعطيل إشكالا يتمث

لات.في مستوى صرف الاعتمادات 
ّ
 اللازمة لتغطية هذه التدخ

لات النواب، 
ّ
دت السيدة الوزيرة على أهمية مشروع هذا القانون باعتباره سيكون وفي تفاعلها مع تدخ

ّ
أك

لة في علاقة بالبنايات المتداعية للسقوط والذي من شأنه تحديد 
ّ
م عمل جميع الأطراف المتدخ

ّ
نظ إطارا ي 

سيفسح المسؤوليات والتسريع في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذه المباني، مشيرة إلى أنّ هذا الإطار القانوني 

المجال لجلب الهبات والمنح من المموّلين الدوليين التي ستساهم في معاضدة مجهودات الدولة في توفير 

عد التراثي.  التمويلات الضرورية للإيواء والتعويض وصيانة البنايات ذات الب 

دت أنّ 
ّ
دها على البلديات غير قادرة بمفر عديد وفيما يتعلق بضعف الإمكانيات المتاحة للبلديات، أك

تكبّد مصاريف الهدم والإيواء الخ... لذلك فإن مشروع هذا القانون سيخوّل لوزارة التجهيز والاسكان 

الذي يمكن أن دور الإلى أهمية  في هذا الإطار وأشارتلك بتنفيذ المهمّات الكبيرة. معاضدة البلديات وذ

هذا مساهمة أخرى لمعاضدة إيجاد صيغ  مع إمكانيةالصندوق الوطني لتحسين السكن، يضطلع به 

 الصندوق. 
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لحد من ظاهرة البناء الفوضوي، أكدت السيدة الوزيرة على ضرورة توخي الصرامة في إلى اوبالنسبة 

تطبيق القانون مشيرة إلى أنّ الوزارة تعمل على هذا الجانب من خلال تنفيذ مكونات برنامج تهذيب الأحياء 

 والتعبيد وربط الشبكات بالتنوير العمومي وغيرها. السكنية وإدماجها عبر عمليات التحسين

وفي ختام جلستها، وبهدف مزيد التعمق في دراسة مشروع هذا القانون وتوسيع الاستشارة حوله 

والاستنارة برأي أهل الاختصاص في الموضوع، قررت اللجنة تنظيم عدد من الجلسات تخصص في مرحلة 

ارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أولى للاستماع إلى ممثلين عن كل من وز 

ووزارة الشؤون الاجتماعية، وفي مرحلة ثانية للاستماع إلى هيئة المهندسين المعماريين وعمادة المهندسين 

 وعدد من مكونات المجتمع المدني ممن لهم علاقة بمشروع هذا القانون.

 

   لى ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة أملاك الدولة لاستماع إا :2024جانفي  31جلسة  -2

 عقارية ووزارة الشؤون الاجتماعيةوالشؤون ال                                             

دين ضرورة مواصلة  ممثلو وزارة الداخليةفي بداية الجلسة، أبرز 
ّ
ؤك أهمية مشروع هذا القانون، م 

ة 
ّ
فق رؤية تشاركية وعلى ضرورة توفير كل الآليات اللازمة التي تجعل منه نصّا و و العمل على صياغته بكل دق

ضع  قابلا للتطبيق على أرض الواقع وحتى تكون مقتضياته ذات جدوى وفاعلية في تحقيق الأهداف التي و 

 .من أجلها

شيرين كما تطرّقوا إلى حجم المسؤوليات التي ستضطلع بها البلديات بمقتض ى أحكام هذا المشروع، م  

إلى النقص الذي يشكوه عدد كبير منها في الإمكانيات المالية وفي التجهيزات والوسائل وخاصّة الحديثة منها 

الترميم الثقيل و الإخلاء والإيواء عمليات للقيام بمختلف العمليات المنصوص عليها بنصّ المشروع، على غرار 

 طوّرة ودقيقة. وخاصّة عملية الهدم التي تتطلب آليات ذات تقنيات مت

دوا
ّ
قترحين إمكانية بعث صندوق ضرورة على في هذا الإطار  وأك ق بجانب التمويل، م 

ّ
إضافة فصول تتعل

ق في القيام لتوفير الموارد المالية الإضافية اللازمة للبلديات مع ضرورة تحديد مصادرها حتى تت
ّ
ن من التوف

ّ
مك

وأبرزوا أنه من بين الحلول المقترحة لتوفير هذه الموارد  .دها بمقتض ى هذا التشريع الجديلالموكول  الدور ب
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المالية اللازمة للبلديات هو تكريس اعتماد اللامركزية في تنفيذ ميزانية الدولة وفق رؤية شاملة وفي إطار من 

 التكامل الذي يحفظ وحدة الدولة ويعززها.

ر الإ 
ّ
بخصوص عدد البنايات المتداعية الدّقيقة و حصائيات المحيّنة كما شدّدوا على ضرورة توف

طالبين بالتّنصيص ضمن نصّ مشروع  للسقوط، العمومية منها والخاصّة، في كل ولايات الجمهورية، م 

ن 
ّ
مك القانون على ضرورة اعتماد الرّقمنة في هذا المجال ووضع قاعدة بيانات خاصّة بهذه الاحصائيات بما ي 

 .من تحيينها بصفة دورية

 
ّ
قة بالبنايات المتداعية من جهة أخرى، أك

ّ
د ممثلو وزارة الداخلية على أن تكون مختلف العمليات المتعل

للسقوط من معاينات وتبليغ وإخلاء وهدم وإيواء وتعويض، في إطار عمل مشترك بين جميع الأطراف 

ى حماية المتداخلة على غرار وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الثقافية المشرفة عل

 التراث وغيرهم، عوض أن يكون ذلك على عاتق البلديات بنسبة كبيرة. 

الارتباط الوثيق بين مشمولات الوزارة  ممثلو وزارة أملاك الدولة والشؤون العقاريةمن جانبهم، بيّن 

 .الدولةوأحكام مشروع هذا القانون باعتبار أنّ العديد من البنايات المتداعية للسقوط راجعة بالنّظر إلى 

واعتبروا أنّ مشروع القانون ينص على منظومتين للتدخل: منظومة عادية تشمل مجموعة الالتزامات 

المحمولة على البلديات وعلى المالك ومنظومة جماعية مرتكزة على رؤية تجديدية هدفها الإصلاح في إطار 

التجديد العمراني لغاية عمليات تدخل جماعي مستلهمة من تجارب سابقة على غرار مشروع التهذيب و 

 الكين )حي الحفصية بتونس كمثال(.استصلاح الأحياء القديمة بالشراكة مع الم

دوا كما 
ّ
صّة على المستوى المالي ضرورة إرفاق مشروع هذا القانون بجملة من الإجراءات خاعلى أك

ات المحمولة عليها بمقتض ى أنّ البلديات غير قادرة بمواردها الحالية على تنفيذ مجموعة الالتزامباعتبار 

ه يجب الأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي من خلال التنصيص على  ،شروعأحكام هذا الم
ّ
ضيفين أن م 

اغلة لهذه المباني في ظلّ غياب رصيد عقاري للإيواء
ّ
ة الش

ّ
 .كيفية التعامل مع الفئات الاجتماعية الهش

المشروع لا تتلاءم مع الصبغة الاستعجالية للتصرّف في  واعتبروا أنّ بعض الآجال المنصوص عليها بهذا

ل خطرا على سلامة الشاغلين والمارة والأجوار، متسائلين في هذا 
ّ
هذه المباني المهدّدة بالانهيار والتي تمث
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تمّ سيالسياق عن مدى توفر الكفاءة الفنية للمصالح البلدية وللمصالح الجهوية للوزارات المعنية التي 

 الميدانية لتشخيص حالة البنايات.بالقيام بالمعاينة تكليفها 

وأوضحوا أنّ إمكانية عدم قدرة البلديات على تطبيق الأحكام التي تضمنها مشروع هذا القانون يرجع 

أساسا إلى أنّ العقارات التي تندرج تحت منظومة أملاك الأجانب يتجاوز عمرها السبعين سنة مما يتطلب 

ف البلديات مبالغ هامّة باعتبار أنّ موارد مالية هامّة لتر 
ّ
ميمها، إضافة إلى أنّ عملية التعويض ستكل

التعويض سيكون حسب معلوم الكراء المتداول بالمنطقة وبالأسعار الجارية ممّا سينجرّ عنه فرق شاسع 

 ة المطلوبة والامكانيات المتاحة.بين الموارد المالي

د 
ّ
لو وزارة الشؤونوفي مداخلاتهم، أك

ّ
أهمية مشروع هذا القانون الذي يستوجب  الاجتماعية ممث

ه نظرا لتردي المشهد العام جرّاء تكاثر مثل هذه المباني التي أضرّت بجمالية العديد من المدن التعجيل في سنّ 

وخاصة منها المدن الكبرى ذات الأهمية على المستوى السياحي، هذا إلى جانب ما تمثله هذه البنايات على 

 .الي من خطورة كبيرة على حياة المواطنين بدرجة أولىوضعها الح

وفي هذا السياق، شدّد ممثلو وزارة الشؤون الاجتماعية على ضرورة توفير الآليات والضمانات الكافية 

ضمن هذا النص من خلال التدقيق في مجمل الإجراءات المنصوص عليها، على غرار تحديد كيفية ترحيل 

نب ضرورة تحديد مسؤوليات كافة الأطراف المتدخلة بدقة وتحديد الانعكاس المالي العائلات وإيوائها إلى جا

 .وآليات توفير مصادر التمويل

أوضح غير القادرة على الكراء، التي تم إخلاء مساكنها و إطار البحث عن حلول لإيواء الفئات المعوزة وفي 

النهوض الاجتماعي وتمتيع هذه الفئات بالسكن يمكن الاستعانة ببرنامج ممثلو وزارة الشؤون الاجتماعية أنه 

الاجتماعي في حدود الإمكانيات المتاحة التي تعتبر محدودة وظرفية، وأكدوا على ضرورة التفكير والعمل على 

 توفير رصيد عقاري لإيواء هذه الفئات. 

للسقوط وخلال النقاش، تطرق السادة النواب إلى أهمية عملية تحيين عدد البنايات المتداعية 

فة برصد هذه البنايات ومدى توفر شروط الكفاءة اللازمة فيها، 
ّ
واستفسروا عن الجهة الرسمية المكل

مؤكدين على أن تكون عملية تحيين المعطيات الإحصائية بصفة دائمة ومسترسلة نظرا لما تشكله مثل هذه 

حدق على سلامة الجميع، من شاغلين وأجوار ومارة، و  نظرا كذلك لما يمكن أن تتسبب البنايات من خطر م 
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والتدخل فيه من تكاليف إضافية على حساب المال العام مع مرور الزمن إن لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة 

 .بالسرعة المستوجبةفيها 

دوا على ضرورة تبويب هذه البنايات حسب درجة الخطورة من قبل المختصين ا
ّ
لفنيين وذلك كما أك

 المصادقة عليه.  بعدذا القانون ه حكامأر تطبيق لتيسي

وشدّدوا على ضرورة مراجعة مجلة الجماعات المحلية خاصة فيما يتعلق بصلاحيات المجالس الجهوية 

 مسألة توفير الموارد المالية.   والأقاليم في علاقة ب

ه من الممكن الاستئناس بالتجارب السابقة في هذا المجال على غر 
ّ
ار مشروع وأفاد أحد أعضاء اللجنة أن

د على أهمية الاختصاص فيما يتعلق بالمحافظة على التراث عند 
ّ
"الوكايل" الذي اعتبره مشروعا متكاملا. وأك

القيام بالتشخيص اللازم قبل اتخاذ قرار الهدم من عدمه وذلك حماية لتراثنا الوطني والمحافظة عليه كثروة 

 وطنية للأجيال القادمة.

التعامل مع البنايات المتداعية للسقوط من مشمولات اللجنة الوطنية واقترح بعض النواب أن يكون 

وكل إليه أساسا آلية التدخل السريع وتنفيذ الهدم وهذا من 
 
لمجابهة الكوارث في إطار هيكل منظم ودائم ت

ات الفوضوية يمن التجاوزات المرصودة في البنا شأنه اعادة هيبة الدولة بفرض احترام القانون والحد

 .شوائيةوالع

ن العقارية المسؤولية إزاء كما تساءل بعض النواب عن حدود تحمّل وزارة أملاك الدولة والشؤو 

ات المتداعية للسقوط التي تعود ملكيتها للدولة وعن استراتيجية الوزارة لإيجاد رصيد عقاري وطني يالبنا

 ما هو معمول به في عديد الدول.اعتماد منظومة الإيواء الجماعي مثل الإطارواقترحوا في هذا  .للإيواء

د بعض النواب على أهمية إحداث صندوق جديد لتوفير موارد مالية إضافية 
ّ
من جهة أخرى، أك

خصّص لمعاضدتها في التصرّف في هذه البنايات خاصّة في الولايات الكبرى التي لها رصيد هام من 
 
للبلديات ت

 .البنايات المتداعية للسقوط
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حول تنظيم ورشات تكوينية مشتركة مع الوظيفة التنفيذية تشريكهم في  بعض النوابلب هذا وقد ط

عديد الجوانب ذات العلاقة بمشمولات اللجنة على غرار صلاحيات المجالس المحلية وعلاقتها ببقية 

 لجهات والأقاليم(.المجالس )المجالس البلدية والمجالس الجهوية ومجلس الأقاليم والمجلس الوطني ل

وأشار أحد النواب إلى أهمية التنصيص صلب مشروع هذا القانون على الوضعية القانونية لكافة 

الأطراف المتدخلة على غرار المالك والدولة والشاغلين بعد انتهاء عملية الاخلاء والهدم وإعادة البناء أو 

 دة.الدولة في هذه البنايات الجديالترميم وخاصة تحديد نصيب 

ل بالإخلاء أو الهدم في ظلّ غياب  حجم إلىأحد أعضاء اللجنة  كما نبّه
ّ
الانعكاسات الاجتماعية للتدخ

 واء أو التعويض أو إعادة البناء.تصوّرات وبرامج معدّة مسبقا لإعادة الإي

وفي تفاعلهم مع مداخلات النواب، اعتبر ممثلو وزارة الداخلية أن تونس تشهد صعوبات اقتصادية 

قيقية تتطلب خطة استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد ترتكز أساسا على اللامركزية. وأكدوا في هذا ح

السياق، أنّ المساعي المشتركة جارية في إطار ورشات عمل متكوّنة من كتّاب عامين للبلديات وخبراء وباحثين 

ذلك لإعادة صياغة مجلة الجماعات أكاديميين ومختصين... بالتنسيق مع مركز الدراسات الاستراتيجية و 

المحلية بما يجعلها في تناغم مع الدستور الجديد. وأشاروا إلى أنّ الدعوة مفتوحة لأعضاء مجلس نواب 

 .الشعب للمشاركة في مختلف هذه الورشات

من جهتهم، جدّد ممثلو وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الشؤون الاجتماعية تثمينهم 

وع هذا القانون وعبّروا عن الأهمية التي يكتسيها مؤكدين على ضرورة التعامل معه وفق منهجية لمشر 

تشاركية بين جميع الأطراف المتدخلة فيه وضرورة إثرائه بما يلزم من التعديلات التي من شأنها أن تضمن 

ر كل مقوّمات النج
ّ
 .اح في تطبيقه من جهة أخرى الدّقة في عديد الجوانب التي تطرّق إليها من جهة، وأن توف

وفيما يتعلق بالبناء الفوضوي، أوضحوا أنّ هذا الموضوع تتمّ معالجته في إطار معيّن على غرار أمثلة 

 ئيسية لوجود البناءات العشوائية.التهيئة العمرانية واعتبروا أن غلاء المقاسم المهيأة من الأسباب الر 

عقارا أصبحت على ملك  7000الوزارة أنّ ما يقارب  أما بخصوص أملاك الأجانب، فقد أفاد ممثلو

 بالمائة منها. 40تمّ بيع حوالي فرنسية -تونسيةالدولة بمقتض ى اتفاقية 
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ن من إعطاء فكرة 
ّ
وبخصوص ملاحظاتهم حول مشروع هذا القانون، أكدوا أنّ التشخيص الدقيق يمك

ن بما يساهم في تبويب العقارات حسب درجة واضحة عن حالة العقار والحالة الاجتماعية للشاغلين والمالكي

ن من الضغط على كلفة التدخلات 
ّ
الخطورة وتقسيم الفئات حسب وضعياتهم الاجتماعية مما سيمك

 وتيسير تطبيق أحكام القانون.

 (لهذا التقرير 1المضمّن بالملحق عدد بالجدول  هاقترحاتالوزارات الثلاثة وملاحظات وتجدون م)

خصّص الجلسة وفي ختام جلستها، 
 
قرّرت اللجنة مواصلة النظر في مشروع هذا القانون على أن ت

 .المعماريين بالبلاد التونسيةهيئة المهندسين و عمادة المهندسين التونسيين كل من للاستماع إلى  الموالية

 

 ممثلين عن عمادة المهندسين التونسيين وهيئة ستماع إلى الا  :2024فيفري  15يوم جلسة  -3

 بالبلاد التونسيةالمهندسين المعماريين                                                      

كل من عمادة المهندسين وهيئة المهندسين المعماريين ملاحظات عامة ممثلو في بداية الجلسة، قدّم 

 ،اطن من جهةحيث أكدوا على أهميته باعتباره يرمي إلى الحفاظ على سلامة المو  ،حول مشروع هذا القانون 

ل تداعية للسقوط التاريخية لعدد هام من البنايات المو  والتراثيةوحماية القيمة المعمارية 
ّ
باعتبارها تمث

 . وثروة من ثروات تونس الذاكرة الوطنية

كما أكدوا على أهمية أن تتمّ عملية التشخيص من قبل جهات ذات خبرة تقنية في المجال على غرار 

وهذا من شأنه أن يحدّ من خسارة عقارات ذات قيمة معمارية تندرج ضمن التراث ن يالمهندسين المعماري

من خلال التركيز على إعطاء الأولوية لكل ما يمكن القيام به من عمليات وذلك المعماري والفني التونس ي 

 في الحالات القصوى بعد اسبالتالي ترميم و 
ّ
تيفاء كل البدائل محاولة تجنّب التسرّع في اتخاذ قرارات الهدم إلا

 الممكنة.

 أخذت بعين الاعتبار العديد من ملاحظاتهم ومقترحاتهم كانت وأشاروا إلى أنّ جهة المبادرة 
ّ
 بمناسبة

التي تشريكهم في المراحل الأولى لمناقشة مشروع هذا القانون، موضّحين أنه لا تزال هناك بعض النقائص 

خاصّة وأنه لم تقع استشارتهم في  لفصول وتعديلهايجب العمل على تداركها من خلال مراجعة بعض ا

 المرحلة النهائية من إعداد نسخة هذا المشروع التي تمت إحالتها إلى مجلس نواب الشعب.
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التناسق والانسجام بين مقتضيات مشروع هذا القانون وشدّد عميد المهندسين التونسيين على ضرورة 

بها العمل على غرار مجلة التهيئة الترابية والتعمير ة الجاري وجملة النصوص القانونية الأخرى ذات العلاق

 ومجلة حماية التراث وذلك لتبسيط الإجراءات وضمان النجاعة والفاعلية في تطبيق هذا المشروع.

 
ّ
ضرورة تناول مشروع هذا القانون وفق رؤية استراتيجية حتى تكون على د خلاله النواب ودار نقاش أك

عد استراتي  أحكامه ذات ب 
 
 جنّ جي ت

ّ
ي الحلول الظرفية التي قد تؤدي إلى إهدار المال ب المجموعة الوطنية توخ

 التأسيس على قواعد سليمة ومتينة للمستقبل.، إلى جانب المشاكل بصفة جذرية ل إلى حلّ العام دون التوصّ 

 
ّ
 إلىمشيرين  ،ضرورة أن تكون مقتضيات هذا المشروع ذات صبغة استباقية ووقائيةعلى دوا كما أك

من تزايد عدد البنايات المتداعية للسقوط  القيام بعمليات الصيانة والمتابعة للحدّ حث الجميع على ة أهميّ 

 .ومن تبعات ذلك على عديد المستويات

من ارتفاع عدد البنايات  الدور الموكول للمهندسين للمساهمة في الحدّ  أهميّةفي هذا الإطار  أبرزواو  

قتصدة لالمدن  صناعةمواكبة لآخر التطوّرات في تكون ة تهيئة عمرانية إعداد أمثل العشوائية وفي لطاقة وم 

 التونس ي. الطابع المعماري الفنيّ  اتخصوصي ومتطابقة معمحافظة على البيئة و 

م ممثلو الهيئة والعمادة بجملة من الملاحظات والمقترحات التعديلية حول مشروع هذا وتقدّ هذا 

 بنقاش معمّق ومستفيض.  همن فصولعدد ، حيث استأثر القانون 

استثناء الاقتصار على ممثلو عمادة المهندسين التونسيين أنه يجب ، يرى 3 الفصلبالنسبة إلى 

نصوص ب باعتبار أن البنايات الأمنية ليست مشمولةفقط من أحكام هذا الفصل البنايات العسكرية 

 .  النصوبالتالي من الضروري حمايتها بمقتض ى هذا  قانونية خاصة

يجب أن يخي والفنون التقليدية البنايات المشمولة بمجلة حماية التراث الأثري والتار  كما يعتبرون أن

يشملها مشروع هذا القانون لضمان التناسق بين هذا الفصل وبقية فصوله، مع التنصيص على ضرورة ألا 

ل فيها إلا بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالثقافة ودون ا
ّ
 لتعارض مع أحكام هذه المجلة.يتمّ التدخ

هناك معالم تاريخية  في مجال التراث أنأضاف ممثل هيئة المهندسين المعماريين المختص من جهته، 

بة تراث وطني
ّ
الفنون التقليدية وهناك أيضا وهي محمية بمجلة حماية التراث الأثري والتاريخي و  وعالمي مرت
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 في حين أنهاحمية وبالتالي لا تشملها أحكام هذه المجلة المفة أو صنّ الممن البنايات التاريخية غير  عدد هام

 هذا القانون. عبر إدراجها ضمنولذلك من الضروري حمايتها  ،متداعية للسقوط

شدّد ممثلو هيئة المهندسين المعماريين وعمادة المهندسين التونسيين على ، فقد 6وفيما يتعلق بالفصل 

ت لديهم  الكفاءة والخبرة المستوجبة للقيام ية تقتصر على أعوان فنيين ليسأن تركيبة المصالح الفنية للبلد

شرف إسناد هذه المهام إلى  بالمعاينة الميدانية الدقيقة وتشخيص حالة البناية، مما يستدعي
 
لجنة فنية ت

ن للمصالح ين التابعيعوان المحلفعليها المصالح الجهوية التابعة للوزارة المكلفة بالإسكان، وتتركب من الأ 

عوان المحلفين التابعين للمصالح والأ المتداعية للسقوط  الفنية للبلدية التي توجد بدائرتها الترابية البناية

ومهندسين معماريين لوزارة المكلفة بالتراث التابعة لوالمصالح الفنية  سكانلإ الفنية الجهوية للوزارة المكلفة با

أنّ آجال المعاينة المنصوص عليها هي آجال غير  واعتبروابلاد التونسية. يمثلون هيئة المهندسين المعماريين بال

أيام، وذلك لتكون متلائمة مع ضرورة  7كافية واقترحوا التمديد فيها لتصبح خمسة عشر يوما عوضا عن 

 العمل الإداري الذي يتطلب توجيه المراسلات إلى أعضاء اللجنة الفنية.

ه من الضروري أن اعتبرواكما 
ّ
يتم تضمين محضر المعاينة الآجال اللازمة للقيام بالإجراءات الوقائية  أن

ة لتقدير هذه الآجال وذلك بغاية تحميل المسؤوليات 
ّ
الاستعجالية باعتبار أنّ اللجنة الفنية هي المخول

 وضمان إنجاز البلديات لهذه الإجراءات في الوقت الذي يناسب حجم الخطر الذي تمت معاينته.

المعاينة الميدانية  إسنادن عدد من النواب الحاضريحيث ثمّن  ،ذا الفصل بنقاش مستفيضواستأثر ه

لجنة فنية من ضمن تركيبتها مهندسين معماريين بصفة عامة دون أن يكونوا  إلىلتشخيص حالة البناية 

ن من ذوي على ضرورة أن يكون هؤلاء المهندسو بالضرورة ممثلين عن هيئة المهندسين المعماريين، مؤكدين 

عد المعماري والثقافي للبناية للحدّ قدر الإمكان من  الخبرة في المجال باعتبار أهميّة دورهم في تثمين الب 

عملية الهدم والمحافظة خاصّة على البنايات ذات الطابع التاريخي والمعماري الفنّي الفريد من الالتجاء إلى 

ل الذاكرة الوطنية.
ّ
 نوعه والتي تمث

، اعتبر أحد النواب أنّ التأكيد على شرط توفر الخبرة في المهندسين من شأنه إقصاء وفي المقابل

سابهم الخبرة، واقترح في هذا الصدد طالبا بضرورة إعطائهم الفرصة لاكالمهندسين المتخرجين حديثا م

ين" ليكون تعويض عبارة "يمثلون هيئة المهندسين المعماريين" بعبارة "مرسمّين بجدول المهندسين المعمار 

 النصّ دقيقا وواضحا.
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جل مقبول وكافٍ للقيام أيام هو أ 7لجنة أنّ تحديد مدّة وفيما يتعلق بالآجال، اعتبر أحد أعضاء ال

إلى  بالنظرنسبيا يوما هي مدة طويلة  15بالتشخيص الأولي لتحديد وجود الخطر من عدمه، مضيفا أنّ 

 ا
ّ
 د للبناية.لتبعات المنجرة عن حالة الخطر الوشيك والمؤك

ه يجب أنّ تتركب هذه اللجنة الفنية من مهندسين 
ّ
وتفاعلا مع هذا المقترح، أفاد ممثلو العمادة أن

باعتبارهم -إضافة إلى المهندسين المعماريين  -مدنيين لديهم الخبرة الميدانية اللازمة في مجال المباني التراثية 

 ويبها ضمن البنايات المتداعية للسقوط من عدمه.الأكثر تأهيلا لتقييم وضعية البناية والبت في تب

وأضافوا أنّ الآجال المنصوص عليها في الصيغة الأصلية من هذا الفصل تتلاءم مع امكانيات البلديات 

الكبرى على غرار بلدية تونس في حين أنها لم تأخذ بعين الاعتبار ضعف امكانيات البلديات بالجهات 

 ل.  اجحال احترام المعاينة الأولية لهذه الآ اتخاذ قرار خاطئ في الداخلية وهو ما قد يؤدي إلى 

ه لا
ّ
ه اعتبارا لتوجه الدولة نحو دعم الحكم المحلي واللامركزية، فإن

ّ
 داعي للتنسيق مع وأفادوا أن

 الجهوية في عمل اللجنة الفنية وذلك لتبسيط الإجراءات وعدم تكبيل البلديات.الإدارات 

ه لا 
ّ
بد من توضيح كيفية خلاص المهندسين التابعين للقطاع الخاص الذين سيتم وأشاروا إلى أن

 تشريكهم ضمن اللجنة الفنية.

على أهمية القيام  ئة إعادة صياغة الفقرة الأولى منه مؤكديناقترح ممثلو الهي، 7وبخصوص الفصل

عتبر مجرّد تشخيص بالتثبّت في حالة البناية وخصوصياتها وعدم الاقتصار على عملية الملاحظة التي ت

سطحي وغير دقيق، هذا بالإضافة إلى ضرورة التنصيص على أنّ اللجنة الفنية هي الجهة التي ستتحمل 

 مسؤولية القيام بعملية التثبت عوضا عن ممثل الوزارة المكلفة بالتراث فقط.

لو الهيئة أنّ البنايات التي سيشملها مشروع هذا القانون لا تخضع لأي نصّ 
ّ
 قانوني يحميها، وأضاف ممث

ل ممثلين عن الوزارة المكلفة بالتراث وعن هيئة المهندسين 
ّ
لذلك تمّ التنصيص ضمن هذا الفصل على تدخ

 المعماريين لضمان حماية البنايات غير المحمية.  

اقترح ممثلو الهيئة ، حيث من هذا المشروع بحيز هام من النقاش 8من جهة أخرى، حظي الفصل 

" وذلك باعتبار الدور الهام للمهندس بقائمة الخبراء العدليين مندس معماري مرسّ مه" إضافة عبارة
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خلاء البناية وهدمها جزئيا أو كليا أو ترميمها. وفي ذات السياق، تقييم ما إذا كان الأمر يستوجب إ المعماري في

ار الذي يتضمن وجوبا أنّ مراحل الاختبار تتمثل في المعاينة الميدانية والتشخيص وتقرير الاختب أوضحوا

دراج المهندس المعماري في هذه المرحلة ليكون عمله قه لذلك بات من الضروري أن يتم إكيفية التدخل وطر 

  ومتناسقا مع عمل المهندس المدني، متكاملا
ّ
ه يمكن للمحكمة المختصة في إطار إسناد هذا بالإضافة إلى أن

عيّن مأموريات أو في إطار إ
ّ
 مجمع خبراء ليقوم بالاختبار.ذن على عريضة أن ت

كما اقترحوا إضافة عبارة "بالتنسيق مع السلط المحلية والجهوية قصد الإيواء الوقتي للمتضررين" 

ضمن الفقرة الثالثة من هذا الفصل، وذلك بهدف التأكيد على ضرورة التنسيق مع هذه السلط لإيجاد 

 الاكتفاء بعملية الاخلاء فقط. الحلول الملائمة قصد الإيواء الوقتي للمتضررين وعدم

من جهتهم، اعتبر ممثلو عمادة المهندسين أن صفة الخبير العدلي في المهندس الذي سيتم تعيينه غير 

أن يكون  على كافية لضمان الكفاءة والخبرة والاختصاص في المجال لذلك من الضروري أن يتم التنصيص

فة بالتجهيز والإسكان مرسم بقائمة الخبراء العدليين المهندس استشاري مرخص له من قبل الوزارة المكل

على أن تقتصر مهمة الخبير العدلي في القيام بالاختبار في هذا الإطار،  ،شدّدواو  اختصاص الهندسة المدنية.

 الفني واعداد التقريرين الأولي والنهائي دون التدخل في مرحلة متابعة الإنجاز.

التنصيص على وجوبية المصادقة على التقرير الذي سيعدّه الخبير  كما أكد ممثلو العمادة على ضرورة

وبعد ذلك يتم عرضه على المصادقة من قبل مكتب  6العدلي من قبل اللجنة الفنية المنصوص عليها بالفصل 

مبيّنين أنّ الهدف من هذا المقترح هو ضمان أن يكون القرار المتّخذ  المراقبة الفنية مع ضرورة ربطها بآجال،

 أكثر شفافية واتزانا.

بجزء هام من التداول  20و 18، فقد استأثر الفصلان تنفيذ قرار الترميم الثقيللة أمسيتعلق بوفيما 

م يرون حيث أنّه، 18الفصل إعادة صياغة في هذا الإطار اقترح ممثلو هيئة المهندسين المعماريين والنقاش. و 

ي إنجاز الأشغال على نفقتهم، تكليف مكتب دراسات معمارية على المالك أو المالكين، قبل الشروع ف يجب أنه

يتولى إعداد الملف الفني لرخصة الترميم الثقيل ومتابعة إنجاز الأشغال حسب المواصفات الفنية  المعتمدة 

ه وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام بقرار الترميم الثقيل
ّ
ر على حجّ ي  ، مؤكدين على أن

وذلك لكي  من هذا القانون متابعة إنجاز تلك الأشغال 8بالفصل  ماقضائيا المشار إليهما المأذون له ينالخبير 
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وفي ذات  يكون هناك نجاعة وشفافية في عملية التشخيص وعملية المتابعة وخاصّة لتجنّب تضارب المصالح.

 .ضارب المصالحتل اجنّب، اقترح ممثلو عمادة المهندسين إعادة صياغة هذا الفصل تالسياق

اقترح ممثلو الهيئة التنصيص على الجهة المكلفة بتعيين المراقب الفني  ، فقد20أما بخصوص الفصل 

اقترح ممثلو كما  خر هذا الفصل. ه الوزارة المكلفة بالإسكان" في آلمزيد التوضيح وذلك بإضافة عبارة "تعين

مة بالتشارك الشهبحيث تكون عمادة المهندسين إعادة صياغة هذا الفصل 
ّ
ادة في حسن إنجاز الأشغال مسل

بين مكتب الدراسات أو المهندس الاستشاري في الهندسة المدنية ومكتب المراقبة الفنية، وذلك بالتنصيص 

على أنه لا يمكن إشغال البناية إلا بعد إنجاز الإصلاحات اللازمة والحصول على شهادة قبول أشغال الترميم 

دراسات أو المهندس الاستشاري في الهندسة المدنية وشهادة مطابقة للأشغال الثقيل من قبل مكتب ال

عترف به من قبل الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان. ويجب على كل  مة من قِبل مكتب مراقبة فنيّة م 
ّ
مسل

كتب استشاري أو م مالك التعهّد بحفظ بنايته وذلك بالاستظهار بشهادة في سلامة الهياكل من قبل مهندس

 سنوات فيما يخصّ البنايات التي تمّت في شأنها أشغال الصيانة والتهذيب والترميم.دراسات كل عشر 

واستفسر أحد النواب عن أسباب هذا التعديل خاصة وأن التنصيص على الحصول على شهادة قبول 

الغاية من  أنأشغال الترميم الثقيل هو إجراء معمول به. وفي ردهم أوضح ممثلو عمادة المهندسين 

جراء هو مزيد التأكيد على ضرورة القيام بعملية المراقبة خاصّة وأن البنايات التي تم التنصيص على هذا الإ 

 ترميمها قديمة. 

على أكدّ ممثلو هيئة المهندسين المعماريين ، العقوباتدس المتعلق بالباب الساوفي تطرقهم إلى أحكام 

اللازمة وذلك حتى تساهم قدر الإمكان في الحد من التقاعس عن ضرورة إعطاء الخطايا الصبغة الردعية 

الخطايا مبالغ الترفيع في  ، واقترحوا لذلكرارات الإخلاء والترميم أو الهدمالقيام بالإشعار وعدم الامتثال لق

 .38و 37و 36و 35المنصوص عليها في كل من الفصول 

هممثلو هيئة المهندسيرى ، ف39أما بالنسبة إلى الفصل 
ّ
لتجنب المضاربة العقارية  ،ين المعماريين أن

غ مالك أو متسوّ كل على تسليط خطايا باعتماد نسبة مئوية من قيمة العقار ردعية، يجب  العقوبةولتكون 

البناية التي يملكها أو هدم بالبناية التي يملكها أو يشغلها لتصبح متداعية للسقوط الإضرار أو شاغل يتعمد 

 .هذا القانون ينتها من قبل اللجنة الفنية المنصوص عليها ببعد معاأو يشغلها 
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 41 اقترح ممثلو هيئة المهندسين المعماريين إعادة صياغة الفصل، فقد نتقاليةلا حكام اأما في باب الأ 

ن من توفير
ّ
لبنايات القديمة ذات القيمة التاريخية والمعمارية وعدم التسرعّ في تنفيذ الحماية ل بما يمك

، وذلك من خلال إعادة عملية المعاينة من قبل هدم الصادرة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذالقرارات 

اللجنة الفنية حرصا على مزيد التثبت من أنّ القائمة الحالية للمباني المتداعية للسقوط لا تشمل مبان 

 ذات قيمة تراثية أو معمارية.

هما قترحاتين وهيئة المهندسين المعماريين ومملاحظات كل من عمادة المهندسين التونسي)وتجدون 

 لهذا التقرير( 1بالجدول المضمّن بالملحق عدد  التعديلية

التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية  رت لجنةقرّ وفي ختام جلستها، 

إلى عدد من جمعيات  عستماة مواصلة النظر في مشروع هذا القانون وذلك بطلب الا والتهيئة العمراني

 .هتمة بالموضوع للاستنارة بآرائهاالمالمجتمع المدني 

 

    ، (ASM) لاستماع إلى ممثلين عن جمعية صيانة مدينة تونسا: 2024فيفري  28يوم جلسة  -4

اقواللجنة الوطنية التونسي                ، (ICOMOS Tunisie) عة للمجلس الدولي للمعالم والمو

 (Edifices et Mémoires" )ومباني اتذاكر "جمعية و               

هذا شروع بمالمتعلقة  بعض المقترحاتتونس  جمعية صيانة مدينة ممثلة تفي بداية الجلسة، قدّم

لت أساسا في ضرورة أن تتم المعاينة الميدانية لتشخيص حالة البناية من قبل لجنة فنّية تتركب القانون 
ّ
تمث

 التجهيز ومعهد التراثالمكلفة بوزارة الار مهندسين معمارين ممثلين عن من أشخاص ذوي خبرة على غر 

عن بلدية تونس،  ممثلا مختص في الهندسة المدنيةوجمعية صيانة مدينة تونس، إضافة إلى مهندس 

لا مختص في الهندسة المدنيةومهندس 
ّ
لا اعن الحماية المدنية، وإطار  ممث

ّ
عن الوزارة المكلفة بالثقافة.  ممث

دا كم
ّ
 .ضرورة تشريك السلط المحلية في هذه اللجنة بغاية تسهيل عملية المعاينةعلى  تأك

التمديد في الآجال المتعلقة بعملية المعاينة لضمان تدقيق نتائج  ي ضرور ترى الجمعية أنه من الكما 

. نشودمعتبرة أن الآجال المنصوص عليها ضمن نص مشروع القانون غير كافية لبلوغ الهدف الم التشخيص
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تنفيذ ما هو مناط بعهدتها  الذي قد يحول دون تمكنها منلى ضعف إمكانيات البلديات كذلك إ توتعرّض

 وفق هذا المشروع.

اقع مثلمأفاد من جهته،  أنّ النسخة الأولى  اللجنة الوطنية التونسية للمجلس الدولي للمعالم والمو

عتبر خطرا كبيرا على ا
 
عِير اهتماما من مشروع هذا القانون كانت ت

 
لمراكز والمعالم التاريخية التونسية ولا ت

 على
ّ
الهدم عوض التهذيب والترميم  لمسألة صيانة الشواهد التاريخية الحافظة للذاكرة الجماعية بل تحث

عددا من الملاحظات ومقترحات التعديل تمثلت أساسا قدّم في هذا السياق و  دماج في الدورة الاقتصادية.والإ 

 ر التالية:في المحاو 

ل *
ّ
 هذا القانون:مشروع مجالات تدخ

عدم انسحاب مشروع هذا  اللجنة الوطنية التونسية للمجلس الدولي للمعالم والمواقع ممثلاستحسن  

القانون على البنايات العسكرية والأمنية والبنايات المشمولة بمجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون 

عدّ التقليدية التي تخضع إ
 
صانة تلك التي أ عْتَبِر منطقة م 

َ
لى القوانين الخاصة بها، مشيرا إلى أنّ مجلة التراث ت

ه منذ صدور مجلة التراث سنة 
ّ
إلى حدّ الآن لم يتم إعداد أيّ مثال صيانة  1994لها مثال صيانة وإحياء غير أن

همّ من ال ناحية التراثية في كل أنحاء الجمهورية أو إحياء لأي مدينة أو بلدة أو قرية تاريخية أو حتى شارع م 

ر 
ّ
التونسية. واعتبر أنه بالرغم من أهميّة هذه المجلة وما تمثله من ريادة في العالم العربي، فإنها لم توف

زمة للمناطق التاريخية لا من حيث تجديد المناطق المصانة ولا من حيث إعداد أمثلة الصيانة 
ّ
الحماية اللا

 والإحياء.

صدد وعلى سبيل المثال، تساءل عن وضعية المناطق المحيطة بمدينة تونس التي تشمل وفي هذا ال

 20و 19منطقة باب بحر وتصل إلى الباساج والبلفيدير ولافايات وهل أن هذه المناطق وأحياء عمارة القرنين 

ستثناة بصفة كلية ورسمية من مشروع هذا القانون. وعلى هذا الأساس، وباعتب ار أن هذه ستكون مناطق م 

 .العمارة تشتمل على كنوز من التراث الحديث، اقترح المتدخل تعديل الفصل الثالث

 مشكل التعريفات:*

 أكد 
ّ
وجوب تطابق المفاهيم على  اللجنة الوطنية التونسية للمجلس الدولي للمعالم والمواقع لممث

 .لاستعمالات ذات العلاقةمع التشريعات والنصوص وا مشروع هذا القانون  المستعملة في والمصطلحات
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في الفصل الثاني من الباب الأول: أفاد أنّ المختصين في الميدان  "الترميم الثقيل"فبخصوص عبارة 

المحلي والعالمي قد فصلوا بين التهذيب والترميم، حيث أنّ الترميم هو الأشغال الخاصّة بإعادة المبنى إلى هيئة 

عتقد أنها أصلية بإصلاح ال هياكل وإرجاع الزخارف الأصلية والأمثلة الأولى للمبنى بعد دراسات أصلية أو ي 

فنية تاريخية وتراثية وأثرية ومعمارية معمّقة وبعد موافقة وترخيص الهيئات المختصة، وحسب ما يشير 

 إليه مشروع هذا القانون فإنّ الترميم الثقيل المقصود به هو "التهذيب الثقيل".

طلق خاصّة  "الأحياء القديمة"عنوان الباب الخامس: اعتبر أنّ عبارة  في "القديمة"وبخصوص عبارة  ي 

ل خطرا لو يتم 
ّ
بْهَما وقابلا للتأويلات وبالتالي يمث على الأحياء التقليدية أو التاريخية وفي هذه الحالة يصبح م 

ه معمار القرنين 
ّ
وغير المحمية. لذلك والقرى والمجموعات السكنية القديمة التاريخية  20و 19تأويله على أن

 الأحياء المتداعية"." بعبارة ااقترح ضرورة تعويضه

 مسألة تداخل المصالح:*

قص ي المهندسين  20و 18و 8بخصوص الفصول 
 
من مشروع هذا القانون، اعتبر أنها في صيغتها الحالية ت

فات الهندسية ومتابعة المعماريين الذين هم الأجدر في معاينة اشكاليات البناء والفحص الفني وإعداد المل

 أشغال التنفيذ وغيرها.

وأفاد أنّ هناك تداخلا للمصالح في كون الخبير الذي قام بمعاينة البناية وتقرير مصيرها هو الذي 

شرف بنفسه على أشغال التهذيب وهو الذي يمدّ بنفسه شهادة حسن الإنجاز إلى جانب شهادة المراقب  ي 

 الفني.

كالية إمكانية تعارض اختبار المهندسين العدليين مع اختبار اللجنة المكلفة وفي ذات السياق، أثار إش 

 بالقيام بالمعاينة الميدانية لتشخيص حالة البناية، متسائلا عن الإجراءات التي يجب اتخاذها في هذه الحالة.

 ، اقترح والمبررات وبناء على هذه الأسباب
ّ
للمعالم اللجنة الوطنية التونسية للمجلس الدولي  لممث

   .20و  18و  8تنقيح الفصول  والمواقع
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 حقوق الطعن والتقاض ي:*

ل اللجنة الوطنية التونسية للمجلس الدولي للمعالم والمواقع أنّ مشروع هذا القانون لا 
ّ
أفاد ممث

خلاء والهدم أو ووجوب الإ  اتيتضمن إجراءات الطعن وإمكانية معارضة القرارات الخاصّة بنتائج الاحصائي

 لتهذيب الثقيل.ا

خاصّة بإجراءات الإخلاء والهدم أو الادراج في  11ضافة فقرة في آخر الفصل واقترح في هذا الشأن إ

قائمة المباني المتداعية للسقوط أو إفراد باب خاص بالطعن وحقوق المالك أو المتسوّغ في الطعن وكيفية 

 القيام بذلك إجرائيا.

يمكن للبلدية أن تحلّ محلّ المالك لإخلاء البناية وهدمها وإعادة  لماذا ،14فيما يخصّ الفصل  ،وتساءل

بنائها أو تهذيبها ولا يمكن أن تحلّ محلّ المالك للإخلاء والهدم فقط، ومن ثمّة يتولى المالك إعادة البناء أو 

 التهذيب بنفسه مع احترام التراتيب العمرانية والحصول على رخصة لملفه الفني من البلدية.

ن البلدية من القيام محلّ المالك أو 15بالنسبة إلى الفصل أما 
ّ
، استفسر المتدخل عن كيفية تمك

 المالكين وعلى نفقتهم بالإخلاء في صورة عدم التعرف عليهم.

ه يج
ّ
ب وبصفة عامة وضمانا لحقوق الشاغلين للمحلات التي تقرّر فيها الإخلاء الفوري، شدّد على أن

 لاء متبوعا بالإيواء المؤقت للمتضررين.خالتنصيص على أن يكون الإ 

 ملاحظات مختلفة:*

اقترح ممثل اللجنة الوطنية التونسية للمجلس الدولي للمعالم والمواقع إضافة العبارة التالية في اخر 

:".... وذلك مع احترام مواصفات النمط المعماري وخصوصيات المنطقة والقوانين 32فقرة من الفصل 

 ها." العمرانية الخاصة ب

وفيما يتعلق بالعقوبات، استفسر المتدخل عن كيفية التعرف على المالكين المنصوص عليهم بالفصل 

الذين يتعمّدون الإضرار بممتلكاتهم قصد الإسراع بهدمها وعن كيفية متابعتهم، مشيرا إلى أنّ بعض  39

 صلاح القنوات مثلا.الأضرار المرصودة بالبنايات يمكن أن تنجرّ عن إهمال من الداخل أو عدم إ
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ل نبّه وفي ختام تدخله، 
ّ
ألا يرتكز مشروع هذا القانون على التعجيل بالهدم بل على  إلى ضرورةالمتدخ

إلى تدهور المباني التي تنذر بالسقوط ووضع الآليات الناجعة للتدخل الوقائي  قد تؤديالأسباب التي 

ة التنصيص على كيفية تمويل عملية التهذيب لى ضرور إ ما أشارلتداركها حسب أطر قانونية ملائمة. ك

دماجها في الدورة إوالإجراءات المتصلة بها وذلك لصيانة الشواهد التاريخية الحافظة للذاكرة الجماعية و 

  .الاقتصادية للبلاد

لى ضرورة مزيد توضيح الرؤية العامة لمشروع هذا إ ممثلو جمعية "مباني وذاكرات"أشار من جهتهم، 

ل في المحافظة على البنايات المتداعية للسقوط ذات القيمة التاريخية القانون وا
ّ
 .و المعماريةألتي تتمث

ب ترميما خفيفا
ّ
هنالك بنايات يمكن أن يتسبّب جزء  أنّ  ، حيثواعتبروا أنّ أغلب هذه البنايات تتطل

لشاغلين والمارّة وهي لا منها، على غرار شرفاتها أو الزخارف المعدّة لتزويق واجهاتها، في خطر محدق على ا

دوا على هذا الأساس ضرورة أن يتم تخصيص باب كامل في مشروع هذا القانون 
ّ
ب إلا ترميما خفيفا. وأك

ّ
تتطل

ق بالترميم الخفيف
ّ
 .يتعل

خر، على أهمية أن يتم تعديل كل من أمثلة التهيئة العمرانية وكراس شروط المهندس آوشدّدوا في سياق 

 موضوع مشروع القانون. مع طبيعة هذه المباني سقهاناالمعماري لضمان ت

عدد منها وفيما يتعلق بالفصول، قدّم ممثلو جمعية "مباني وذاكرات" جملة من التعديلات حول 

 بهذا التقرير. 1تجدونها بأكثر تفاصيل بالملحق عدد 

هذا  مشروع هو الأخطر فيفي صيغته الأصلية  41عتبر ممثلو الجمعية أنّ الفصل من جهة أخرى، ي

سيعطي الإمكانية لرئيس البلدية تطبيق قرارات الهدم  تلك الصيغةأنّ المصادقة عليه في القانون باعتبار 

الصادر في شأنها قرارات إخلاء وهدم قيمة البنايات المتداعية للسقوط والإخلاء مباشرة دون التثبت من 

رة العديد من المباني ذات الأهمية التاريخية أو خسا احتمالعند دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وبالتالي 

 .وارد جدا التراثية أو المعمارية

التي الضمانات على ضمن هذا الفصل على ضرورة التنصيص وعلى هذا الأساس، أكد ممثلو الجمعية 

قيمة وضبط قائمة في البنايات التي لها هذه المباني من خلال القيام بجردها من شأنها المساهمة في حماية 

 تاريخية أو معمارية ومن ثمة إعادة النظر فيها حسب مقتضيات هذا القانون.
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)وتجدون ملاحظات كل من الجمعيات الثلاثة ومقترحاتها التعديلية بالجدول المضمّن بالملحق عدد 

 لهذا التقرير( 1

واب مجموعة من خلال الجلسة، أبدى النالثلاثة وفي تفاعلهم مع المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات 

الملاحظات تمحورت أساسا حول ضرورة أن يكون الهدف الأساس ي من هذا المشروع هو الحفاظ على سلامة 

المواطن من جهة وحماية القيمة المعمارية والجمالية والقيمة التاريخية لعدد هام من البنايات المتداعية 

القيام بجرد تفصيلي للبنايات المتداعية للسقوط التي تمثل الذاكرة الوطنية. كما أكدوا على ضرورة 

للسقوط وتجنب اتخاذ قرارات هدم قدر الإمكان والاقتصار على الترميم مع التأكيد على وضع الضمانات 

 الكفيلة بحماية المباني ذات الطابع التاريخي والتراثي وغير المصنفة في إطار مجلة التراث. 

من ارتفاع عدد البنايات العشوائية ة العمل على الحد كد عدد من النواب على ضرور أمن جهة أخرى، 

ة الطابع المعماري المدن مع احترام خصوصيّ  صناعةوإعداد أمثلة تهيئة عمرانية مواكبة لآخر التطوّرات في 

، إضافة إلى حماية المعالم القديمة وتهذيبها لتكون وجهة سياحية تساهم في انتعاشة الدورة التونس ي الفنيّ 

 ة.الاقتصادي

وعلى إثر سلسلة الاستماعات التي تم عقدها حول مشروع هذا القانون، تبيّن  وفي ختام الجلسة،      

تاريخية أو تراثية من جهة، وعدم التي لها خصوصية عدد البنايات المتداعية للسقوط  لأعضاء اللجنة أهمية

والفنون التقليدية الصادرة منذ سنة  صدار أغلب الأوامر الترتيبية لمجلة حماية التراث الأثري والتاريخيإ

قررت اللجنة طلب لذلك  ة للمناطق التاريخية من جهة أخرى،والتي تهدف إلى توفير الحماية اللازم 1994

 حول هذا المشروع.  وزيرة الشؤون الثقافيةالسيدة الاستماع إلى 

 

 لاستماع إلى ممثلين عن وزارة الشؤون الثقافية : ا2024مارس  27 جلسة يوم -5

ه لم  في
ّ
بداية الجلسة، أبرز ممثلو وزارة الشؤون الثقافية أهمية مشروع هذا القانون، مشيرين إلى أن

مقترحاتهم وملاحظاتهم بخصوص هذا المشروع من قبل جهة المبادرة.  لعدد منيتم الأخذ بعين الاعتبار 

ة وفق رؤية تشاعلى وأكدّوا في هذا الصدد 
ّ
 التفكير فيركية وعلى ضرورة مواصلة العمل على صياغته بكل دق
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حتى تكون مقتضياته ذات  أرض الواقع توفير كل الآليات اللازمة التي تجعل منه نصّا قابلا للتطبيق على

ضع من أجلها.   جدوى وفاعلية في تحقيق الأهداف التي و 

قة بالبنايات المتداعية للسقوط من 
ّ
دوا كذلك على أن تكون مختلف العمليات المتعل

ّ
تبليغ كما أك

معاينات وإخلاء وهدم وإيواء وتعويض، في إطار عمل مشترك بين جميع الأطراف المتداخلة )وزارة التجهيز و 

 والاسكان، وزارة الشؤون الثقافية، البلديات...(.

خلاء وص عليها بمشروع هذا القانون )الإ لإجراءات المنصبعض ال تعقيدال كما لاحظوا وجود نوع من

، مشيرين إلى أنّ ذلك لا يتلاءم مع خطورة وضعية معظم البنايات موضوع هذا يواء والهدم والترميم(والإ 

. واقترحوا في هذا الإطار إحداث هيكل موحّد )مقاولين عاجلا وخاصة تلك التي تتطلب تدخلا المشروع

ومهندسين ومكتب مراقبة فنية...( تحت إشراف وزارة التجهيز والإسكان يتولى متابعة مختلف هذه 

 ت.الإجراءا

ه على إثر حادثة سور القيروان التي جدّت مؤخرا، تمّ تحيين 
ّ
وأفاد ممثلو وزارة الشؤون الثقافية أن

بالمائة وذلك بناء على  70المعطيات المتعلقة بالبنايات المتداعية للسقوط في كامل تراب الجمهورية بنسبة 

جهوية ومحلية نظرت في جميع  حيث تكوّنت على هذا الأساس لجان برقية ومنشور من وزارة الداخلية

البنايات المتداعية للسقوط وتم إعداد تقارير في الغرض وردت سواء على مستوى المعهد الوطني للتراث أو 

نت من إعادة النظر في مقتضيات إتضمّنت و على مستوى وزارة الشؤون الثقافية 
ّ
حصائيات دقيقة مك

 ى تكون بنّاءة وناجعة.مشروع هذا القانون للارتقاء بها شكلا ومضمونا حت

من هذا المشروع والمتعلق  3وفي هذا الإطار، اقترح ممثلو الوزارة حذف الإجراء المنصوص عليه بالفصل 

باستثناء البنايات المشمولة بمجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية، وذلك باعتبار النسبة 

للسقوط المصنّفة معالم تاريخية من العدد الجملي للبنايات المتداعية  الهامّة التي تمثلها البنايات المتداعية

للسقوط الذي حدّدته الإحصائيات الرسمية، مؤكدين في هذا الصدد، أنّ مجلة حماية التراث في صيغتها 

ل في أيّ عقار 
ّ
ل  مما يستوجبالحالية لا تضبط بطريقة واضحة قرارات الهدم أو التدخ

ّ
توسيع مجال تدخ

 هذا القانون. مشروع
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بالمائة من البنايات المتداعية للسقوط لها طابع تراثي وتاريخي  90وفي هذا السياق، أفادوا أنّ أكثر من 

ل العاجل وإذا تم استثناؤها حسب مقتضيات  16000حيث أن هناك حوالي 
ّ
مبنى تاريخي يتطلب التدخ

ين إلى أنّ نتيجة الجرد الذي تم القيام به فإن أغلبية هذه المباني ستكون مهدّدة بالسقوط، مشير  3الفصل 

ل  100معلما آيلا للسقوط منها قرابة  600بالتنسيق مع ولاية تونس أفضت إلى وجود قرابة 
ّ
معلما حالتها تمث

 خطرا وشيكا ومؤكدا وهي التي تم التنصيص عليها في شرح الأسباب. 

الإمكانيات اللازمة التي تجعله قادرا بمفرده  كما أوضحوا في تدخلاتهم أنّ المعهد الوطني للتراث ليست له

ه يقتصر على الاضطلاع بدور استشاري 
ّ
ل في جلّ هذه البنايات التاريخية، إلى جانب أن

ّ
على التعهّد بالتدخ

ه لا يتم أخذ ملاحظاته بعين الاعتبار خاصة فيما يتعلق بمراجعة 
ّ
بالأساس في الموضوع. هذا بالإضافة إلى أن

 3العمرانية. وأكدوا في هذا الصدد أنّ الإبقاء على إجراء الاستثناء المنصوص عليه بالفصل أمثلة التهيئة 

سيضاعف حتما من خسارة العديد من هذه المعالم التي يزداد عددها مع مرور الزمن بموجب الاكتشافات 

  .المتواصلة

على تنقيح مجلة حماية  من جهة أخرى، أضاف ممثلو وزارة الشؤون الثقافية أنّ الوزارة تعمل حاليا

التراث، معتبرين أن هذه المسألة تتطلب وقتا طويلا. وفي إطار وحدة الدولة وبما أنّ مشروع هذا القانون في 

بة وحتى البنايات المجاورة لهذه 
ّ
له بإدراج المعالم التاريخية والمرت

ّ
مرحلة متقدّمة، اقترحوا توسيع مجال تدخ

المنصوص عليها صلب شرح الأسباب وذلك من خلال إفراد هذه المعالم المعالم بما يتماش ى مع الأهداف 

ل فيها بما يضمن 
ّ
وتوفير ة نجاعالو سرعة الوالبنايات بباب خاص يضبط مختلف إجراءات وآليات التدخ

 الحماية اللازمة لها والمحافظة على قيمتها المعمارية والتاريخية.

تم  2023رخصة بناء حيث أنه في سنة  150الرأي الفني في حوالي وأفادوا أنّ المعهد يتولى سنويا إبداء 

رخصة هدم كلي وذلك في إطار لجنة فنية متكونة من  16رخصة وتمت المصادقة على  123بداء الرأي في إ

عدة اختصاصات منها أساسا الهندسة المدنية والهندسة المعمارية وخبراء في الآثار والتراث والقانون...، 

المعهد الوطني للتراث منفتح للتعامل مع المستثمرين الراغبين في استغلال بعض المباني مضيفين أن 

التاريخية بهدف حمايتها وإعادة توظيفها وذلك من خلال توجيههم ومساعدتهم حتى تكون مشاريعهم ذات 

حافظة على الخصوصية التراثية والأثرية من جهة أخرى.  جدوى من جهة وم 
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نوا أن عملية حماية معلم تاريخي تتطلب إعداد ملف كامل يتضمّن العديد من وفي هذا السياق، بيّ 

المعطيات )أمثلة هندسية، الوصف المعماري والتاريخي والأثري وبحوث في الغرض ...( ومن ثمة يتم عرضه 

يرين وزارات للفصل في شأنه بالقبول أو الرفض، مش 07على اللجنة الوطنية للتراث المتكوّنة من ممثلين عن 

ه في شهر جانفي من سنة 
ّ
معلما  99أفضت نتائج دراسة الملفات المعروضة على المعهد إلى إضافة  2024إلى أن

 تاريخيا محميا.

ن وخاصّة الفقرة الثانية منه لا غته الحالية الواردة بمشروع هذا القانو في صي 7كما بيّنوا أنّ الفصل 

ر وأنّ هذه المجلة لم تنص على إجراءات خاصة للتدخل في تلاءم مع مقتضيات مجلة حماية التراث باعتباي

البنايات المشمولة بالمجلة بل نصت على أن جميع التدخلات بهذه المباني يجب أن تكون خاضعة للترخيص 

المسبق من قبل الوزير المكلف بالتراث ويقع تنفيذها تحت مراقبة المصالح المكلفة بالتراث وأنه يتم أيضا آليا 

هذا بالإضافة إلى أنّ هذه  ،المحميمتر من المعلم التاريخي المرتب أو  200بنايات المتواجدة في حدود حماية ال

من هذا المشروع. واقترحوا في هذا الصدد  3غة لا بدّ أن تكون في تناغم وانسجام مع ما ورد بالفصل الصي

 .من هذا التقرير 1على نحو الصيغة المضمنة بالملحق عدد  7تعديل الفصل 

من مشروع  8وفي سياق آخر، تطرق ممثلو الوزارة إلى مسألة الخبراء العدليين المنصوص عليهم بالفصل 

القانون واقترحوا في هذا الصدد اعتماد آلية فتح مناظرة لضبط قائمة في هؤلاء الخبراء، مشيرين إلى ضرورة 

دف التقليص في طول آجال أن يكون من ضمنهم مهندسون معماريون مختصون في مجال التراث وذلك به

 ولي والتقرير النهائي.قرير الأ الإجراءات من معاينة أولية واختبار أولي واختبار نهائي وإعداد الت

لهذا  1ملاحظات وزارة الشؤون الثقافية ومقترحاتها بالجدول المضمّن بالملحق عدد كل )وتجدون 

 التقرير(

د عدد من النواب ضرورة اعتماد رؤية وتفاعلا مع مقترحات ممثلي وزارة الشؤون الثقاف
ّ
ية، أك

استراتيجية لتحديد المعالم الأثرية الكبرى والبنايات ذات الطابع المعماري والتاريخي لكل مدينة، مع العمل 

على صيانتها لتكون مزارات تساهم بشكل فعّال في الترويج لبلادنا كوجهة سياحية محبذة وناجحة على غرار 

 عديد الدول.
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كدّوا على أهمية تصنيف البنايات حسب درجة الخطورة في إطار لجنة على مستوى الإقليم كما أ 

 وممثليتترأسها الوزارة المكلفة بالتجهيز وتتكوّن أساسا من ممثلين عن وزارة التجهيز والمعهد الوطني للتراث 

اتب عام الإقليم ورئيس المجلس الجهوي وأحد الأساتذة المبرزين في مجال الفنون والحرف وك  عن الشعب

البلدية الكبرى في الإقليم المعني وذلك لإضفاء النجاعة اللازمة على عملية التصنيف ولتيسير تطبيق مشروع 

 هذا القانون بعد المصادقة عليه.

هو توفير الحماية  3الفصل بهدف من التنصيص على الاستثناء واعتبر عدد من أعضاء اللجنة أنّ ال

المتداعية للسقوط المصنفة ذات قيمة تاريخية. واقترحوا عدم حذف هذا من الهدم قدر الإمكان للبنايات 

 بالتوازي مع تنقيح مجلة حماية التراث.
ّ
 الاستثناء إلا

دوا على 
ّ
وفي ذات السياق ولمزيد ضمان حماية هذه البنايات والمحافظة على خصوصيتها التراثية، أك

فة بالترميم متكوّنة من ذ
ّ
وي الاختصاص والخبرة في مجال التراث، مشيرين إلى ضرورة أن تكون الجهة المكل

المقاولين ذوي الخبرة في خصوصيّة المباني المتداعية للسقوط ذات عدد أهمية تلافي النقص الفادح في 

 القيمة التاريخية. 

كما أكد عدد آخر من النواب ضرورة أن يتم إفراد البنايات المتداعية للسقوط المصنّفة ذات قيمة 

ن من سهولة تاريخية 
ّ
بباب خاص صلب مشروع هذا القانون يشمل كل الجوانب الخاصّة بها بما يمك

ل السريع والناجع
ّ
 .التطبيق ومن تجنّب طول الإجراءات والتدخ

استئناسا مشروع هذا القانون فصلا فصلا  دراسة فصول  المرور إلىوفي ختام الجلسة، قررت اللجنة 

 .كل الجهات التي تم الاستماع إليهامقترحات ظات و ملاحب
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 .القانون هذا لنظر في مشروع المخصصة ل جلساتها

، تولى رئيس اللجنة إعطاء التي خصصتها لمناقشة فصول المشروع فصلا فصلا جلسةوفي بداية هذه ال

على إثر جلسات ونتائج بسطة حول مجمل أعمالها في علاقة بهذا المشروع وما تم التوصل إليه من معطيات 
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الاستماع العديدة التي عقدتها خلال الأسابيع الفارطة سواء مع الجهات الحكومية أو مع بعض الهيئات 

 لمهنية والجمعيات المختصة في المواضيع ذات العلاقة بهذه المبادرة التشريعية. ا

حول الجوانب المنهجية بخصوص كيفية دراسة فصول المشروع والتصويت عليها، حيث ودار نقاش 

ه يجب دراسة مختلف مقترحات الجهات التي تم الاستماع إليها وإعداد صيغة توافقية 
ّ
اعتبر بعض النواب أن

ه ومن ثمة الاستماع إلى جهة المبادرة لعرض هذه الصيغة ثم المصادقة عليها، في حين اعتبر البعض 
ّ
الآخر أن

من الأجدى مناقشة الفصول بالتوازي مع جهة المبادرة ربحا للوقت وتجنبا للتعطيل وضمانا لنجاعة عمل 

 اللجنة.

د 
ّ
تناول مشروع هذا القانون وفق رؤية استراتيجية حتى  النواب على ضرورة عدد منمن جهة أخرى، أك

 
 
عد استراتيجي ت   ب المجموعة الوطنيةجنّ تكون أحكامه ذات ب 

ّ
ي الحلول الظرفية التي قد تؤدي إلى إهدار توخ

التأسيس على قواعد سليمة ومتينة ، إلى جانب المشاكل بصفة جذرية ل إلى حلّ المال العام دون التوصّ 

  للمستقبل.

ة وفق رؤية  ، شدد أعضاء اللجنة علىوفي ذات السياق
ّ
ضرورة مواصلة العمل على صياغته بكل دق

على أرض الواقع  تضمن أوفر حظوظ تطبيقه ونجاحهر كل الآليات اللازمة التي تشاركية وعلى ضرورة توفي

ن من تحقيق
ّ
ضع من أجلها بما يمك  .الأهداف التي و 

ثراء وتطويرا للصيغة إت فيها أر  التي اللجنة عدة مقترحات من خلال جلسات الاستماع المختلفةوتبنت 

 ى مجلس نواب الشعب.حالتها جهة المبادرة علأصلية التي لأ ا

 
ّ
 مشيرين إلى ،ضرورة أن تكون مقتضيات هذا المشروع ذات صبغة استباقية ووقائيةعلى دوا كما أك

ذلك من تزايد عدد البنايات المتداعية للسقوط ومن تبعات  ة القيام بعمليات الصيانة والمتابعة للحدّ أهميّ 

 .على عديد المستويات

توصلت اللجنة إلى الاتفاق حول  ثم شرعت اللجنة في مناقشة فصول المشروع. وإثر التداول والنقاش،

  .لفصول عدد من امعدلة لصيغة 
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 الفصل الأول:

حيث اعتبر بعض النواب أنّ هناك بنايات يمكن أن يتسبب  "خفيفا"،دار نقاش حول إضافة عبارة 

ر شرفاتها أو الزخارف المعدّة لتزويق واجهاتها في خطر محدق على الشاغلين والمارة وهي لا جزء منها على غرا

تتطلب إلا ترميما خفيفا، في حين اعتبر البعض الآخر أنّ هذه العبارة لا تتلاءم مع عنوان مشروع القانون 

الإضافة إلى ما سيؤديه ومع أهدافه المتصلة بصريح النص بالبنايات المتداعية للسقوط دون غيرها، هذا ب

 هذا التنقيح من تعديل لعديد من الفصول الأخرى. وإثر ذلك اتفق النواب على عدم إضافة هذه العبارة.

في آخر الفصل باعتبار وأنّ التهذيب العمراني أشمل  "العمراني"كما اتفق النواب على إدراج عبارة 

ية النسيج العمراني ككل للمنطقة التي توجد فيها وأوسع ويأخذ بعين الاعتبار البناية ومحيطها بهدف حما

 البناية موضوع التدخل.

الذي يحدد المنهجية العامة لمشروع  للفصل الأول  وتوافق أعضاء اللجنة على الصيغة المعدلة التالية

 القانون وأهدافه:

وضبط الشروط والصيغ  تحديد مفهوم البنايات المتداعية للسقوطيهدف هذا القانون إلى "

، ترميما ثقيلا أو هدمها أو إعادة بنائها وإن اقتض ى الأمر انتزاعها اقصد إخلائها وترميمه، والأطراف المتدخلة

أو الشاغلين ومتطلبات الحفاظ  والإجراءات الكفيلة لدرء الخطر ولضمان حقوق المالكين أو المتسوغين

 .على النظام العام

              ليات جماعية لإعادة البناء والتجديد كما يضبط هذا القانون صيغ التدخل في إطار عم

 ".العمراني والتهذيبالاستصلاح و 

 :2الفصل  -

شمل النقاش مدى وجاهة إضافة تعريفات جديدة في هذا الفصل لعدد من المصطلحات على غرار 

على إضافتها عبارة التجديد العمراني وعبارة الاستصلاح والتهذيب العمراني وعبارة المالك، واستقر الرأي 

 .لغاية الدقة والتوضيح وتلافيا لفتح باب التأويلات الخاطئة

 :2التالية للفصل المعدلة واتفق النواب على الصيغة 
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 يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون:"

أثبتت  كل بناية أو جزء من بناية مهما كانت وضعيتها شاغرة أو مشغولة، البناية المتداعية للسقوط: -

أنها تهدد بالانهيار وتشكل  والاختبار الفني المنصوص عليه بالباب الثاني من هذا القانون  المعاينة الميدانية

الخاصة وتتطلب التدخل بترميمها  خطرا على شاغليها أو الأجوار أو الغير أو على الممتلكات العامة أو

 الغرض. ار فني يعد فيأو بهدمها كليا أو جزئيا استنادا إلى تقرير اختب ترميما ثقيلا

 كل الأشغال المتعلقة بإصلاح ودعم أسس البناية أو الأعمدة أو الجدران الحاملة أو الترميم الثقيل: -

 الأسقف وبصفة عامة هيكل البناية وكل الأشغال الضرورية لجعلها ثابتة ومتوازنة وصالحة للاستغلال.

ويتم استشعاره منذ المعاينة الميدانية لبروزه  خطر حتمي الوقوع في أجل قريبالخطر الوشيك والمتأكد:  -

 للعيان بصفة واضحة.

موجود إلا أن لحظة وقوعه غير معلومة بصفة قطعية ولا يمكن استشعاره  خطرالخطر الوشيك:  -

 بالمعاينة الميدانية، بل يتم التفطن إليه عن طريق الاختبار الفني.

النسيج العمراني القديم وتجديده وتزويده بمختلف  عملية عمرانية تهدف إلى إزالةالتجديد العمراني:  -

 الشبكات العمومية.  

عملية عمرانية تهدف إلى تزويد أنسجة عمرانية قائمة بمختلف الاستصلاح والتهذيب العمراني:  -

الشبكات العمومية وعند الاقتضاء، إزالة أجزاء منها، أو من بعض البنايات قصد تسهيل تركيز هذه 

 الشبكات.

مالك البناية، موضوع التدخل قصد إخلائها وترميمها ترميما ثقيلا أو هدمها وإعادة بنائها، سواء : المالك -

 "كان شخصيا طبيعيا أو معنويا فردا أو جماعة.

ولتمكين أعضائها من مزيد التعمق في باقي الفصول استئناسا بكل المقترحات التعديلية التي توصّلت 

عقد بها، قررت اللجنة في ختام جلسته ا مواصلة النظر فيه خلال سلسلة من الجلسات المتتالية التي ست 

 للغرض.
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لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية خصّصت 

 القانون فصلا فصلا.هذا جلسة لمواصلة النظر في مشروع هذه ال

من قبل وزارة التجهيز  2024أفريل  25اول أعضاء اللجنة حول مراسلة وردت عليها بتاريخ ، تدتهاوفي بداي

 23ارة بتاريخ أنه تم عقد جلسة عمل بمقر الوز ا السيدة وزيرة التجهيز والإسكان والإسكان توضّح من خلاله

التخطيط ممثلين عن مختلف الوزارات التي تم الاستماع إليها من قبل لجنة بحضور  2024أفريل 

 .الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالمجلس

تم التداول بخصوص جميع الملاحظات التي تمت إثارتها بمشروع تفيد من خلال هذه المراسلة أنه و 

عب خاصة وأن القانون واستقر الرأي بالإجماع على المحافظة على الصيغة المحالة إلى مجلس نواب الش

نفس الملاحظات قد سبق التداول بشأنها وتجاوزها على مستوى مصالح مستشار القانون والتشريع برئاسة 

حضيرية لمجلس الوزراء في مرحلة ثانية، مما يجعل تحلة أولى، وعلى مستوى جلسة عمل الحكومة في مر 

باتفاق على الصيغة المحالة على مجلس الوزراء قد صادق على مشروع هذا القانون على بينة من الأمر و 

  .الجمهورية رئيسمجلس نواب الشعب من قبل 

بطلب يتعلق بدعوتها للحضور في جلسة للجنة ه المراسلة ضمن هذ السيدة الوزيرةكما توجهت 

التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية لمزيد توضيح توجهات 

ة وذلك هة المبادرة باقتراح مشروع هذا القانون على ضوء المقترحات التعديلية التي توصلت بها اللجنالج

الأخيرة على أنه قبل من النظام الداخلي للمجلس الذي ينص في فقرته  63الفصل تطبيقا لمقتضيات 

 ."يمكن لأعضاء الحكومة طلب حضور جلسات اللجان لتوضيح مسألة ما"

، قررت اللجنة توجيه دعوة إلى السيدة الوزيرة بين الحاضرين تبادل وجهات النظروإثر التداول و 

حدّد موعدها لاحقا.  لحضور جلسة استماع توضيحية ي 

ثم استأنفت اللجنة مناقشة فصول مشروع القانون مستعرضة بكل دقة وعناية كل المقترحات 

 ع إليها. التعديلية التي وردت عليها من كل الأطراف التي تم الاستما
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، خلال هذه الجلسةنستعرض أهم الملاحظات والتعديلات المقترحة التي دار حولها النقاش فيما يلي، و 

 مع الإشارة أن باقي الفصول كان حولها إجماع من الأعضاء الحاضرين في صيغتها الأصلية.

 :3الفصل  -

وخاصة فيما يتعلق خلال النقاش، تطرق النواب إلى مدى وجاهة الاستثناءات المنصوص عليها 

 بالبنايات المشمولة بمجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية.

وفي هذا الصدد، أكد أحد النواب على ضرورة المحافظة على الخصوصية المعمارية للمباني ذات القيمة 

واقترح على  .ماية التراثشمولة بمجلة حالمغير  20و 19التي تعود إلى القرنين تلك التاريخية وخاصة منها 

دراج هذه البنايات لتشملها الإجراءات الخاصة إتخصيص فقرة في هذا الفصل تنص على هذا الأساس 

بالبنايات المتداعية للسقوط بما يضمن ترميمها من قبل ذوي الخبرة في المجال المعماري، مما يجنّب قدر 

 ات القيمة العالية.الإمكان هدمها وخسارتها كثروة من الثروات الوطنية ذ

ه
ّ
اء حسب الاحصائيات الأخيرة، تم تسجيل عدد من الضحايا جرّ  ،من جهة أخرى، أورد أحد النواب أن

والتأكيد على أنّ الخطر الوشيك إليه سقوط عدد من البنايات حديثة الإنجاز، وهو ما يستوجب التنبيه 

 ت القديمة والتاريخية.المنصوص عليه في مشروع هذا القانون لا يرتبط فقط بالبنايا

 :4الفصل  -

ن في النقاش أنّ الغاية من هذا الفصل هو المحافظة قدر الإمكان على يفاد بعض النواب المتدخلأ

 البناية والحد من تحيّل المتقاعسين عن حفظها وصيانتها.

 
ّ
 ينطبق على البنايات المهجورة وذلك بعدم وفي هذا الصدد، اعتبر أحد النواب أنّ هذا الفصل يجب ألا

إضافة الفقرة  تحميل صاحب العقار مسؤولية حفظ المباني المهجورة وغير المستغلة، واقترح في هذا الصدد

التالية: "لا ينطبق هذا الفصل على البنايات المهجورة وغير المستغلة والمهددة بخطر الانهيار بموجب اختبار 

 أو تم إخلاؤها وعدم استغلالها منذ خمس سنوات فما فوق عند شغورها". خبير في المحاكم ىلد
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همالها لتصل إلى مرحلة الهدم إمالكي البنايات المهجورة يتعمدون أغلب في حين أفاد بعض النواب، أنّ  

أصحاب البنايات المشغولة عن صيانتها أغلب واستغلالها في إطار مضاربة عقارية، بينما لا يتقاعس 

 ا.وترميمه

من جهة أخرى، تطرق أحد النواب إلى مزيد تدقيق مضمون الفصل فيما يتعلق بصفة المسؤول عن 

غ هو المسؤول عن الضرر وليس المالك وهذا يستوجب التوضيح والدقة المتسوّ  إذا كانحفظ العقار خاصة 

كافة الحالات صلب مشروع القانون، مؤكدا على أنّ الفصل يجب أن يكون استشرافيا ومن شأنه أن يشمل 

 الممكنة.

لبنايات حسب حالتها من قبل البلديات مثلما هو اواقترح في هذا السياق، أن يتم اعتماد تصنيف 

 حيث يرتفع معلوم الكراءيقابله معلوم الكراء المناسب،  صنفقارنة، مبيّنا أنّ كل ممعمول به في تجارب 

ما كان صاحب العقار محافظا على البناية وحريصا على
ّ
المالك  يصبحوبهذه الطريقة ، الصيانة اللازمة كل

 على حفظ بنايته.أكثر حرصا 

 واقترح بعض النواب اضافة عبارة "التي تتطلب التدخل" لتحديد المباني المعنية بالتعهد والحفظ.

تنقيحها في اتجاه مع المطالبة بوتباينت الآراء بين مؤيد للصيغة الأصلية للفصل ورافض لهذه الصيغة 

 تحميل المالك مسؤولية حفظ البناية المهجورة. عدم 

. وبعد عرض من النظام الداخلي 64الفصل أمام اختلاف وجهات النظر، تم الاحتكام إلى مقتضيات و 

  ر الإبقاء عليه في صيغته الأصلية.مقترح تعديل هذا الفصل على التصويت، تمّ إقرا

 :6الفصل  -

تركيبة اللجنة الفنية التي ستتولى القيام صة فيما يتعلق باستأثر هذا الفصل بحيز هام من النقاش وخا

المعاينة  على أهمية مرحلةالأعضاء الحاضرون  أكدحيث  .بالمعاينة الميدانية لتشخيص حالة البناية

 المذكورة ضمن هذا الفصل، مشدّدين على أن يكون فنية اللجنة الالميدانية لتشخيص حالة البناية من قبل 

اختصاصهما الخبرة اللازمة في المجال باعتبار أهميّة  الهم ندس معماري أو مهندس مدنيضمن تركيبتها مه

عد المعماري في في معاينة الهياكل الحاملة للبناية ووأهمية الدور الذي هما جديران بالاضطلاع به  تثمين الب 
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ن من والثقافي لها 
ّ
 وبالتالير على الترميم الثقيل والاقتصا تجنب اللجوء إلى عملية الهدم قدر الإمكانبما يمك

 المحافظة على البنايات ذات الطابع التاريخي والمعماري الفنّي الفريد . 

يوم  جلسةمواصلة النقاش حوله في في ختام الجلسة  أعضاء اللجنةقرر نظرا لأهمية هذا الفصل، و 

 .الغد

 2024 ماي 03 جلسة يوم -8

ستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية الم واصلت

 .2024ماي  03تها المنعقدة بتاريخ جلسفي القانون فصلا فصلا هذا النظر في مشروع 

وإثر حوصلة ما توصلت إليه خلال الجلسة الفارطة، استأنفت اللجنة النظر في بقية الفصول على 

راف التي تم الاستماع إليها اء من النواب أو من كل الأطضوء كل المقترحات التعديلية التي وردت عليها سو 

 ا.سابق

وفيما يلي،  .بحيز هام من النقاش بين الحاضرينوقد استأثرت مضامين ومقتضيات عدد من الفصول 

 .جلسةنستعرض أهم الملاحظات والتعديلات المقترحة التي دار حولها النقاش خلال هذه ال

 :6الفصل  -

للجنة الفنية التي ستتولى القيام بالمعاينة الميدانية لتشخيص حالة البنايات دار نقاش حول تركيبة ا

قبل إعداد تقرير أولي في شأنها تحدد على أساسه الآجال والإجراءات الوقائية الاستعجالية الواجب اتخاذها 

 .بالتنسيق مع السلط المحلية والجهوية لدرء المخاطر

من بين الأعوان التابعين للجنة الفنية أعوان محلفون تابعون  وشدّد أغلب النواب على أهمية أن يكون 

للمصالح الفنية للوزارة المكلفة بالتراث يكون من بينهم مهندس معماري مرسم بهيئة المهندسين المعماريين 

بالبلاد التونسية أو مهندس اختصاص هندسة مدنية مرسم بعمادة المهندسين التونسيين، وذلك بهدف 

ة على عملية المعاينة الأولية لتشخيص حالة البناية التي تتطلب حسب رأيهم كفاءات ذات إضفاء النجاع

خبرة فنية في المجال لتثمين البعد المعماري والتدقيق في مكونات الهيكل الحامل للبناية )السقف بكل 

 مكوناته والجدران الحاملة والأعمدة الخرسانية(.
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التالية المعدلة الحاضرين، قررت اللجنة الاتفاق حول الصيغة  وإثر التداول وتبادل وجهات النظر بين

 للفصل:

تتكون لجنة فنية مختصة من أعوان محلفين تابعين للمصالح الفنيّة للبلدية التي توجد بدائرتها "

الترابية البناية المتداعية للسقوط والمصالح الفنيّة الجهوية للوزارة المكلفة بالإسكان والمصالح الفنية 

وزارة المكلفة بالتراث على أن يكون من بينهم مهندس اختصاص هندسة مدنية مرسم بعمادة لل

 المهندسين التونسيين ومهندس معماري مرسم بهيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية. 

تتولى هذه اللجنة القيام بمعاينة ميدانية لتشخيص حالة البناية وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام 

 تاريخ إشعار رئيس البلدية بحالة البناية المتداعية للسقوط. من 

وتدوّن نتائج هذه المعاينة بمحضر يتضمن تشخيصا أوليا لحالة البناية ويحدّد الإجراءات الوقائية 

الاستعجالية الواجب اتخاذها قصد درء الخطر وتجنب المخاطر، بما في ذلك الإخلاء الفوري في صورة 

 "اية تمثل خطرا وشيكا ومؤكدا على شاغليها أو الأجوار أو المارة.ثبوت أن حالة البن

 :7الفصل  -

بالتراث التنصيص وجوبا على الخصوصية  ةأكد النواب على ضرورة أن يتولى ممثل الوزارة المكلف

ف التاريخية أو التراثية أو المعمارية للبناية ضمن محضر المعاينة، وإن ثبت ذلك يجب أخذ رأي الوزير المكل

 .بالتراث قبل الشروع في اتخاذ أي قرار في شأنها بهدف حمايتها والمحافظة عليها كثروة من الثروات الوطنية

التنسيق بين السلط الجهوية والمحلية فيما  عبركما أكدوا على ضرورة معاضدة المصالح البلدية وذلك 

عجالية. وإثر ذلك، اتفقت اللجنة على يتعلق بقرارات الإخلاء الفوري والقيام بالإجراءات الوقائية الاست

 التالية:المعدلة الصيغة 

إذا كانت  يتعين على ممثل الوزارة المكلفة بالتراث التنصيص وجوبا ضمن محضر المعاينة المذكور أعلاه"

فإنه لا يمكن لرئيس البلدية اتخاذ ، البناية ذات خصوصية تاريخية أو تراثية أو معمارية، وفي تلك الحالة

بالتنسيق مع رار بشأنها باستثناء قرارات الإخلاء الفوري والقيام بالإجراءات الوقائية الاستعجالية أي ق
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، إلا بناء على الرأي المطابق للوزير المكلف بالتراث وذلك في أجل أقصاه شهرا من السلط المحلية والجهوية

 تاريخ إحالة محضر معاينة البناية المتداعية للسقوط. 

بجوار معلم تاريخي مرتب أو محمي أو داخل  أوالبناية موضوع المعاينة محمية أو مرتبة  أما إذا كانت

حدود الموقع الثقافي أو داخل المناطق المصونة، فإنه يتعين على رئيس البلدية إحالة محضر المعاينة المذكور 

د اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا إلى الوزارة المكلفة بالتراث في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إمضائه قص

 "لأحكام مجلة حماية التراث الأثري والتاريخـي والفنون التقليدية.

 :8الفصل  -

مر يستوجب إخلاء المعماري في تقييم ما إذا كان الأ أفاد النواب أنه باعتبار الدور التقني الهام للمهندس 

ر الوقائية العاجلة، فإنه يجب إدراج مهندس معماري البناية وهدمها جزئيا أو كليا أو ترميمها واتخاذ التدابي

زيد من النجاعة والتناسق مع عمل المهندس المدني الملإضفاء  ن في هذه المرحلةيمرسم بقائمة الخبراء العدلي

حة.
ّ
 اختصاص الخرسانة المسل

 التالية: المعدلة وإثر التداول والنقاش، قررت اللجنة الاتفاق حول الصيغة

س البلدية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تحرير محضر المعاينة الميدانية، استصدار يجب على رئي"

اذن على عريضة من المحكمة المختصة لتعيين مهندس مدني أو معماري مرسم بقائمة الخبراء العدليين 

  اختصاص والهياكل الحاملة أو هندسة معمارية.

صاه عشرة أيام من تاريخ تكليفه، إعداد تقرير أولي في يجب على الخبير المأذون له قضائيا في أجل أق

 مدى وجود خطر وشيك يتطلب الإخلاء الفوري للبناية من عدمه.

يجب على رئيس البلدية، إذا أثبت التقرير الأولي وجود خطر وشيك يتطلب الإخلاء الفوري، إصدار 

الجهوية قصد الإيواء الوقتي بالتنسيق مع السلط المحلية و قرار فوري معلل في الإخلاء وتنفيذه 

واتخاذ جميع التدابير الوقائية العاجلة تجنبا لوقوع الانهيار وبالاستعانة بالقوة العامة عند  للمتضررين

 الاقتضاء.
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يجب على الخبير المأذون له قضائيا في جميع الحالات تقديم تقريره النهائي في أجل أقصاه شهرا من 

ص حالة البناية والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها قصد درء الخطر مع تاريخ تكليفه يتضمن وجوبا تشخي

 التنصيص ضمنه إن كان الأمر يستوجب إخلاء البناية وهدمها جزئيا أو كليا أو ترميمها ترميما ثقيلا.

لا يتم اللجوء إلى الهدم بالنسبة إلى البنايات ذات خصوصية تاريخية أو تراثية أو معمارية إلا إذا 

 عدم إمكانية ترميمها ترميما ثقيلا من الناحية الفنية.ثبت 

ويمكن أن يمدد الأجل المذكور بالفقرة السابقة بخمسة عشر يوما إذا ما كانت وضعية البناية تتطلب 

 "تدخلا بترميم ثقيل يستوجب اقتراح حلول فنية معقدة لإصلاح الإخلالات.

 :10الفصل  -

فيما يتعلق باتخاذ جميع  مع السلط المحلية والجهوية"وبالتنسيق اقترح النواب إضافة عبارة "

التدابير الوقائية العاجلة، وذلك باعتبار ضعف إمكانيات البلديات المادية واللوجستية. واتفقت اللجنة 

 التالية:المعدلة على هذا التنقيح وبذلك قرر أعضاء اللجنة التوافق على الصيغة 

حالات الخطر  القانون، يجب على رئيس البلدية المعنية في من هذا 8بصرف النظر عن أحكام الفصل "

اتخاذ  وبعد التنسيق مع السّلط المحلية والجهوية،الوشيك والمؤكد المثبتة بمحضر المعاينة الميدانية، 

الأجوار والمارة والممتلكات العامة والخاصة تجنبا لوقوع المتساكنين و  جميع التدابير الوقائية العاجلة لحماية

باللجوء إلى القوة العامة عند الاقتضاء ودون انتظار  نهيار وإصدار قرار معلل في الإخلاء الفوري ينفذهالا

 "نتائج تقرير الاختبار النهائي.

 :11الفصل  -

اقترح النواب التنصيص على حق المالك في الطعن ضمن محضر المعاينة الميدانية وتقرير الاختبار الفني 

رأي اللجنة  خلاء مع ربطه بآجال معقولة. وإثر التداول حول هذا المقترح، استقرالذي انبنى عليه قرار الإ 

 التالية: المعدلة على الصيغة

 6يتمّ إعلام المالك أو المالكين والمتسوغين والشاغلين بقرار الإخلاء فور صدوره طبقا لأحكام الفصلين "

أو أعوان الحرس البلدي أو برسالة مضمونة من هذا القانون بواسطة أعوان الشرطة البلدية المعنية  10و
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ق 
ّ
الوصول مع الإعلام بالبلوغ، ويتم نشره بالجريدة الرسمية للبلدية وبموقعها الالكتروني الرسمي وتعل

نسخة منه ببهو مقر البلدية وبالدائرة البلدية التي يقع بها العقار لمدة شهر وعلى عين المكان بمدخل البناية 

 سخة منه للإعلام إلى رئيس نقابة المالكين إن وجدت.المعنية مع توجيه ن

عتبر النشر والتعليق ببهو مقر البلدية وعلى عين المكان تبليغا قانونيا بالقرار لجميع المالكين  وي 

 والمتسوغين والشاغلين.

رير نسخة من محضر المعاينة الميدانية وتق الدائرة البلدية التي يقع بها العقارووتوضع بمقر البلدية 

 "الاختبار الذي انبنى عليه قرار الإخلاء على ذمة المالك أو المالكين.

 مكرر: 11اقتراح إضافة فصل جديد  -

 نصه كالتالي: تم اقتراح إضافة فصل جديد إلى هذا القسم من مشروع هذا القانون  

الإخلاء وذلك في أجل  "للمالك حق الطعن في محضر المعاينة الميدانية وتقرير الاختبار الذي انبنى عليه قرار

 لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإعلام."

 :14الفصل  -

ر على المالك إخلاء بنايته وهدمها في الآجال، يمكن للبلدية الحلول محله 
ّ
ه في حالة تعذ

ّ
أكد النواب أن

مرانية والتشاريع والقيام بإخلاء البناية وهدمها مع التزام المالك بإعادة بنائها أو ترميمها طبقا للتراتيب الع

 .الجاري بها العمل، وذلك بهدف الإسراع في تنفيذ القرارات وخاصة في صورة ثبوت وجود خطر وشيك ومؤكد

 التالية: المعدلة وإثر التداول حول هذا المقترح، استقر رأي اللجنة على الصيغة

ر الوشيك والمؤكد والخطر يحمل واجب تنفيذ قرار الإخلاء على المالك أو المالكين في غير حالات الخط"

 من هذا القانون. 8و 6الوشيك المنصوص عليهما بالفصلين 

وفي صورة عدم امتثال المتسوغين أو الشاغلين لقرار الإخلاء من تاريخ اعلامهم به، يتولى المالك أو 

بلدية المعنية المالكون خلال أجل الثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام بقرار الهدم أو الترميم الثقيل، اشعار ال

 قصد الاستعانة بالقوة العامة لتنفيذه.
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وإذا تعذر على المالك أو المالكين إخلاء البناية وهدمها يمكن أن يقترح على البلدية المعنية خلال الأجل 

 المذكور أعلاه:

ه والقيام بإخلاء البناية وهدمها  -
ّ
تراتيب ويلتزم المالك بإعادة بنائها أو ترميمها طبقا للالحلول محل

العمرانية والتشريع الجاري به، بعد تسديد جميع النفقات التي تكبدتها البلدية نتيجة التدخلات 

 الوجوبية.

طبقا للتراتيب العمرانية والتشريع الحلول محله والقيام بإخلاء البناية وهدمها وإعادة بنائها أو ترميمها  - 

 جبات وحقوق كلّ من المالك والبلدية.وذلك ضمن اتفاقية شراكة تحدّد وا الجاري به العمل

وتتم المصادقة على اتفاقية شراكة نموذجية بمقتض ى قرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف 

 "بالشؤون المحلية والوزير المكلف بالإسكان.

 :  15الفصل  -

صورة التقاعس أو استحسن النواب تولي البلدية المعنية الحلول محل المالك للقيام بإخلاء البناية في 

 غياب المالك مع ضرورة عدم الاكتفاء بالحلول محل المالك وذلك بإتمام بقية إجراءات الانتزاع. 

 التالية: المعدلة وبعد التداول والنقاش، استقر رأي النواب على الصيغة

خلاء أو في صورة غياب المالك أو المالكين أو في صورة عدم التعرف عليهم أو عدم تنفيذهم لقرار الإ "

ى البلدية المعنية وجوبا الحلول محلهم للقيام بإخلاء 
ّ
عند تقاعسهم بعد انقضاء أجل الثلاثة أشهر، تتول

 "وإتمام بقية إجراءات الانتزاع.البناية على نفقتهم 

 :  16الفصل  -

شدّد النواب على أهمية التنسيق مع السلط المحلية والجهوية فيما يتعلق بتنفيذ قرارات الهدم 

كساب قرارات البلدية النجاعة والواقعية في الإنجاز. وبناء على ذلك، اتفق أعضاء اللجنة على الصيغة لإ

 التالية:المعدلة 
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يجب على رئيس البلدية في حالات الخطر الوشيك والمؤكد وحالات الخطر الوشيك المنصوص عليهما "

 سيق مع السّلط المحلية والجهويةبالتن، من هذا القانون تنفيذ قرار الهدم فورا 8و 6بالفصلين 

 ".المالك أو المالكينوبالاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء. وتحمل كلفة الهدم ورفع الأنقاض على نفقة 

 :18الفصل  -

د أغلب
ّ
ه يجب على المالك أو المالكين، قبل الشروع في إنجاز الأشغال على  أك

ّ
أعضاء اللجنة على أن

ات معمارية يتولى إعداد الملف الفني لرخصة الترميم الثقيل ومتابعة إنجاز نفقتهم، تكليف مكتب دراس

حجّر على الخبير المأذون له قضائيا المشار إليه  ه ي 
ّ
الأشغال حسب المواصفات الفنية، مؤكدين على أن

 ريينمن هذا القانون متابعة إنجاز تلك الأشغال وذلك باعتبار الخبرة الفنية للمهندسين المعما 8بالفصل 

إضفاء النجاعة والشفافية في عملية التشخيص وعملية المتابعة وخاصّة لتجنّب تضارب  امن شأنه التي

 المصالح. 

 وإثر النقاش، تم الاتفاق على الصيغة التالية للفصل:

تكليف مكتب دراسات الشروع في إنجاز الأشغال على نفقتهم،  قبليتعين على المالك أو المالكين، "

إعداد الملف الفني لرخصة الترميم الثقيل ومتابعة إنجاز الأشغال حسب المواصفات  معمارية يتولى

 وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام بقرار الترميم الثقيل. الفنية المعتمدة

من هذا القانون متابعة إنجاز  8ويحجر على الخبيرين المأذون لهما قضائيا المشار إليهما بالفصل 

 ك الأشغال.تل

 فيها مدة الثلاثة 
ّ
وتعطي لجان رخص البناء بالبلديات الأولوية لهذه الملفات حتى لا يتجاوز البت

 أشهر".

كما تتم المصادقة على الملف الفني لرخصة الترميم الثقيل من طرف ممثل الوزارة المكلفة بالتراث 

 رية.بالنسبة إلى البنايات ذات خصوصية تاريخية أو تراثية أو معما
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في صورة غياب المالك أو المالكين او عدم امتثالهم لقرار الهدم وبعد انقضاء أجل ثلاثة أشهر من تاريخ 

الإعلام به، تحل البلدية المعنية وجوبا محلهم وعلى نفقتهم لهدم العقار ورفع الأنقاض وتعويض الشاغلين 

 "ا المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بقرارات الهدم وتنفيذه

 :19الفصل  -

المالك لإنجاز  أيد أعضاء اللجنة توجه جهة المبادرة المتمثل في وجوب حلول البلدية المعنية محل

الأشغال، مع ضرورة التنصيص على وجوب تكليف مكتب دراسات معمارية يتولى إعداد الملف الفني لرخصة 

 إنجاز تلك الاشغال. وبذلك اتفقت اللجنة على الصيغة التالية: الترميم الثقيل ومتابعة

في صورة تقاعس المالك أو المالكين عن تنفيذ قرار الترميم الثقيل وبعد انقضاء أجل ثلاثة أشهر من "

تاريخ الإعلام به، تحل البلدية المعنية وجوبا محلهم لإنجاز الأشغال المطلوبة وإن اقتض ى الأمر، إخلاء العقار 

بعد تكليف مكتب دراسات معمارية لإعداد وتعويض الشاغلين نيابة عن المالك أو المالكين وعلى نفقتهم 

الملف الفني لرخصة الترميم الثقيل ولمتابعة إنجاز تلك الأشغال حسب المواصفات الفنية الجاري بها 

 ".العمل

 : 20الفصل  -

لا يمكن إشغال البناية إلا بعد إنجاز  اعتبر النواب الحاضرون أنه من البديهي التنصيص على أنه

الإصلاحات اللازمة والتأكد من سلامة البناية ولكن بشرط أن يكون ذلك حسب رأيهم وفقا لشهادة مطابقة 

مة من قبل مكتب مراقبة فنية
ّ
 .للأشغال مسل

 التالية: المعدلة وبعد التداول حول هذا التوجه، اتفق أعضاء اللجنة على الصيغة

ال البناية المعنية إلا بعد إنجاز الإصلاحات اللازمة والتأكد من سلامة البناية وفقا لا يمكن إعادة إشغ"

وشهادة  18مكتب الدراسات المعمارية المشار إليه بالفصل لشهادة في حسن إنجاز الأشغال معدّة من قبل 

اقبة فنية معترف به من قبل الوزارة المكلفة بالت جهيز مطابقة للأشغال مسلمة من قبل مكتب مر

 "والإسكان.

 



 
  
 روع قانون يتعلق مشتقرير حول                                                   

 البنايات المتداعية للسقوطب                                                                            

 التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة لجنة

 والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية     
 

 

52 

 :23الفصل  -

اعتبر الأعضاء الحاضرون أنّ عملية إيواء العائلات وقتيا في حالة الخطر الوشيك والمؤكد وحالة الخطر 

الوشيك تتطلب وجوبا التنسيق مع السلط المحلية والجهوية خاصة لما تتطلبه هذه العملية من إمكانيات 

التالية عدلة لماالبلديات. وبذلك اتفقوا على الصيغة مادية ولوجستية لا تتناسب مع امكانيات أغلب 

 للفصل:

تتولى البلدية بالتعاون مع المصالح الإدارية المختصة في حالة الخطر الوشيك والمؤكد أو حالة الخطر "

التكفل بإيواء العائلات وقتيا إلى حين تمكينهم من  ،وبالتنسيق مع السّلط المحلية والجهويةالوشيك، 

 "من هذا القانون. 22و 21عليها بالفصلين التعويضات المنصوص 

 :29الفصل  -

أكد أغلب النواب أنّ عملية الترميم الثقيل لا يمكن القيام بها إلا بعد صدور أمر الانتزاع قياسا على 

عدم التوجه آليا إلى هدم البناية التي يمكن أن تكون هو عملية الهدم، مشيرين أنّ الغاية من هذا التنصيص 

 ثية أو معمارية أو تاريخية. وتم التوافق حول هذا المقترح وبذلك اتفقت اللجنة على الصيغةذات قيمة ترا

 التالية: المعدلة

أو من هذا القانون، هدم البناية المتداعية للسقوط  10و 8تتولى البلدية، مع مراعاة أحكام الفصلين "

 "بعد صدور أمر الانتزاع. ترميمها ترميما ثقيلا

 :31الفصل  -

ه بعد انتزاع البناية المتداعية للسقوط، فإنه لا يمكن أن يتم انجاز مشاريع عمرانية شدّ 
ّ
د النواب على أن

مهال المالك مدة أقصاها سنة للتسوية. واتفق النواب على إصار على مشروع عمراني، وذلك بعد بل الاقت

 على النحو التالي:معدلا هذا التعديل وبذلك ـأصبحت صيغة الفصل 

في  مشروع عمرانيلبلدية بعد انتزاع البناية المتداعية للسقوط وإخلائها من الشاغلين، انجاز يمكن ل"

وذلك بعد إمهال المالك مدة أقصاها سنة إطار شراكة مع الباعثين العقاريين العموميين أو الخواص 

 "للتسوية.
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 القديمة الباب الخامس: العمليات الجماعية لإعادة البناء وتجديد واستصلاح الأحياء -

" تطلق خاصة القديمةأنّ عبارة " الأحياء  الباب الخامس حيث اعتبر النواب دار نقاش حول عنوان

التأويلات، اقترحوا  على الأحياء التقليدية أو التاريخية كما هو معمول به في التجارب المقارنة، لذلك ولتجنب

معدلا اللجنة على ذلك وأصبح عنوان الباب الخامس ". واتفق أعضاء المتداعيةتعويضها بعبارة "الأحياء 

 "المتداعيةالأحياء  وتأهيل"الباب الخامس: العمليات الجماعية لإعادة البناء وتجديد على النحو التالي: 

 :32الفصل  -

أن تكون العمليات الجماعية المتعلقة بمشاريع تجديد أو إعادة تأهيل منطقة على أكد أعضاء اللجنة 

و بنايات متداعية للسقوط طبقا للتركيبة العمرانية أو الطابع المعماري والصبغة متكونة من بناية أ

 التاريخية للمنطقة وذلك بهدف المحافظة على الخصوصية المعمارية والتاريخية للمنطقة.

 التالية: المعدلة وإثر ذلك، قررت اللجنة الاتفاق حول الصيغة

كان بمبادرة منها أو باقتراح من البلدية المعنية، وفي إطار يمكن للدولة ممثلة في الوزارة المكلفة بالإس"

وتهذيبها وتأمين سلامة المواطنين والممتلكات، ان  لمتداعيةاالأحياء  وتأهيلتنفيذ برامج سكنية لتجديد 

تتدخل في إطار عمليات جماعية للقيام بمشاريع لتجديد أو إعادة تأهيل منطقة متكونة من بناية أو 

وذلك طبقا للتركيبة العمرانية ت متداعية للسقوط تعود ملكيتها إلى الدولة أو على الخواص مجموعة بنايا

في غياب القوانين العمرانية الخاصة  والطابع المعماري والصبغة التاريخية للمنطقة خصوصا

 ".لحمايتها والحفاظ عليها

 الباب السادس: العقوبات -

ردعية مقبولة من شأنها أن تساهم وقائية و ذات صبغة  شدّد أغلب النواب على أن تكون هذه العقوبات

في الحد قدر الإمكان من التقاعس عن القيام بالإشعار ومن حالات عدم الامتثال لقرارات الإخلاء والترميم 

 .أو الهدم

ف أعضاء اللجنة عند الفصول المتعلقة بحالات تعمّد الإضرار بالبنايات سواء من 
ّ
من جهة أخرى، توق

دوا على أن تكون الخطايا المالية محدّدة في إطار نسبة من قبل الما
ّ
لكين أو المتسوغين أو الشاغلين، وأك
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القيمة المالية للعقارات المعنية وذلك حتى تكون ذات فاعلية وجدوى في التصدي بما يكفي لظاهرة المضاربة 

 .مة المختصةالعقارية على أن يتم تحديد قيمة هذه العقارات من قبل خبير تعيّنه المحك

وفي سياق آخر، دار نقاش حول صعوبة تحديد المسؤوليات في حالة القضايا الناجمة عنها أضرار بدنية 

أو حياتية خلال عشرة أعوام من تاريخ البناء أو التدخل الهندس ي خاصة في ظل وجود مخاطر غير متوقعة 

اتفق النواب على ضرورة إضافة فصل  لبنايات قديمة لا تتوفر في شأنها دراسات إنجاز. وبناء على ذلك،

 غايته الحد من التسرع في تحديد المسؤوليات. 

التالية للفصول المتعلقة  المعدلة وإثر التداول والنقاش، اتفق أعضاء اللجنة الحاضرون على الصيغة

الناجم  في صيغتهما الأصلية وإضافة فصل متعلق بالقضايا 40و 35بباب العقوبات مع الإبقاء على الفصلين 

 عنها أضرار حياتية أو بدنية خلال أجل محدد.

 : 36الفصل  -

د( كل مالك 5.000مع مراعاة العقوبات الجزائية الأخرى، يعاقب بخطية تساوي خمسة آلاف دينار)"

عرّض الغير لضرر لم ينجر عنه القتل من جراء حالة بنايته  عن تنفيذ قرار الترميم الثقيلمتقاعس 

وتضاعف العقوبة إذا سبق للدولة أو البلدية أن وجّهت تنبيها للمالك لإعلامه بحالة المتداعية للسقوط، 

 "البناية ووجوب إخلائها وترميمها أو هدمها ولم يستجب لذلك.

 : 37الفصل  -

 د(20.000تتراوح بين عشرين ألف دينار )مع مراعاة العقوبات الجزائية الأخرى، يعاقب بخطية "

عرّض الغير لضرر انجر  عن تنفيذ قرار الترميم الثقيلكل مالك متقاعس  د(50.000وخمسين ألف دينار )

 د(50.000تتراوح بين خمسين ألف دينار )عنه القتل من جراء حالة بنايته المتداعية للسقوط، وبخطية 

ة إذا سبق للدولة أو البلدية أن وجّهت تنبيها للمالك لإعلامه بحالة البنايد( 100.000ومائة ألف دينار )

 "ووجوب إخلائها وترميمها أو هدمها ولم يستجب لذلك.

 : 38الفصل  -
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كل  د(10000عشرة آلاف دينار )قدرها  ماليةمع مراعاة العقوبات الجزائية الأخرى، يعاقب بخطية "

 "مالك أو شاغل لم يمتثل لقرار الإخلاء أو قرار الهدم الصادر عن البلدية.

 : 39الفصل  -

ة الأخرى، يعاقب بخطية مالية تساوي عشرين ألف دينارا مع مراعاة العقوبات الجزائي"

بالبناية التي يشغلها لتصبح متداعية  د( كل متسوغ أو شاغل أثبت القضاء تعمّده الإضرار20.000)

 من هذا القانون. 2للسقوط وفقا لما هو مبين بالفصل 

% من قيمة العقار كل  10بخطية مالية تساوي  مع مراعاة العقوبات الجزائية الأخرى،كما يعاقب، 

مالك أثبت القضاء تعمّده الإضرار بالبناية التي يملكها أو يشغلها لتصبح متداعية للسقوط وفقا لما هو 

من هذا القانون. وإذا كانت البناية ذات خصوصية تاريخية أو تراثية أو معمارية  2مبيّن بالفصل 

 % من قيمة العقار. 20تضاعف الخطية المالية إلى 

 ".تحديد قيمة العقار من قبل خبير تعينه المحكمة المختصةيتم 

 مكرر: 40اقتراح إضافة فصل جديد  -

 تم اقتراح إضافة فصل جديد إلى الباب السادس نصه كالتالي:

فيما يتعلق بالقضايا الناجم عنها أضرار بدنية أو حياتية خلال عشرة أعوام من تاريخ البناء او "

فيها تقع بواسطة قاض ي التحقيق دون سواه ويكون فيها اللجوء الى  التدخل الهندس ي فان الأبحاث

الاختبار الفني من قبل مهندسين مختصين مرخص لهم من وزارة التجهيز والإسكان وجوبا قبل استنطاق 

  "المعني بالأمر. 

  :41الفصل -

إخلاء وهدم أكد النواب على وجوب معاينة البنايات المتداعية للسقوط الصادرة في شأنها قرارات 

مجدّدا قبل دخول أحكام هذا القانون الجديد حيز التنفيذ، وذلك من قبل اللجنة الفنية المنصوص عليها 

بهذا القانون وذلك ضمانا لحقوق جميع الأطراف وكذلك لحماية ما أمكن من البنايات ذات الخصوصية 

 .التاريخية أو التراثية أو المعمارية
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 التالية للفصل:المعدلة يغة واتفق أعضاء اللجنة على الص

لا تنسحب أحكام هذا القانون على البنايات المتداعية للسقوط الصادرة في شأنها قرارات إخلاء "

وهدم في تاريخ دخوله حيز التنفيذ إلا بعد معاينتها مجددا من قبل اللجنة الفنية المنصوص عليها 

 ".من هذا القانون  6بالفصل 

لفصول وتعديلها استئناسا بما توفر للجنة من مقترحات تعديلية تقدمت بها وإثر الانتهاء من مناقشة ا

على صيغة معدّلة لمشروع هذا بالتوافق كل الجهات التي تم الاستماع إليها، استقرّ رأي أعضاء اللجنة 

القانون في انتظار ما سينبثق عن جلسة الاستماع إلى السيدة وزيرة التجهيز والإسكان وما ستقدمه من 

 .لى التصويت على الفصول فصلا فصلالاحظات حول هذه الصيغة المعدّلة، ليتم المرور في مرحلة أخيرة إم

 الاستماع إلى السيدة وزيرة التجهيز والإسكان: 2024ماي  08 جلسة يوم -9

عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية 

القانون المتعلق للاستماع إلى السيدة وزيرة التجهيز والإسكان حول مشروع  2024ماي  08م جلسة يو 

وذلك استجابة للطلب الذي تقدمت به إلى السيد رئيس مجلس نواب الشعب  بالبنايات المتداعية للسقوط،

عضاء "يمكن لأ من النظام الداخلي للمجلس التي نصت على أنه  63وفقا للفقرة الثالثة من الفصل 

 الحكومة طلب حضور جلسات اللجان لتوضيح مسألة ما".

تولى مكتب اللجنة تقديم بسطة حول مجمل أعمالها في علاقة بهذا المشروع وما تم وفي بداية الجلسة، 

التوصّل إليه من نتائج على إثر جلسات الاستماع التي عقدتها خلال الأشهر الماضية سواء مع الجهات 

الهيئات المهنية أو كذلك مع بعض مكونات المجتمع المدني من جمعيات مختصة في  الحكومية أو مع بعض

 المواضيع ذات العلاقة بهذه المبادرة التشريعية. 

إلى الاتفاق حول صيغة  2024ماي  3توصّلوا في ختام جلسة يوم  أن أعضاءها اللجنة رئيسوأفاد 

من كل الأطراف التي تم  ى اللجنةية التي وردت علكل المقترحات التعديلمبدئية لمشروع القانون على ضوء 

من وزارة التجهيز والإسكان يها وردت عل المراسلات الأخيرة التيالاستماع إليها وأخذا بعين الاعتبار ما تضمنته 

والتي تفيد أن كل الوزارات المعنية بهذا المشروع اتفقت على المحافظة على الصيغة الأصلية المحالة على 
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وزارة الشؤون الثقافية نحو تنقيح مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي  هتوجّ ب الشعب مع مجلس نوا

 والفنون التقليدية لضبط أحكام خصوصية تتعلق بالبنايات الأثرية المهددة بالسقوط.

حيلت الكلمة إلى السيدة وزيرة التجهيز والإسكان التي أكدت على الأهمية القصوى التي 
 
إثر ذلك، أ

ذلت في إعداده بالتنسيق مع مختلف الوزارات يكتس يها مشروع هذا القانون ومدى العناية والمجهودات التي ب 

 والهيئات المهنية ذات الصلة وجمعيات المجتمع المدني. 

كما ثمنت جهود اللجنة ودعت جميع الأطراف المعنية بهذا المشروع إلى الحرص على استكمال الأعمال 

را لصبغة التأكد التي يكتسيها باعتباره يؤسس لإرساء منظومة قانونية واضحة من المتعلقة به، وذلك نظ

ن البلديات والدولة من الحصول على مصادر تمويل داخلية وخارجية تساندها في معالجة كل 
ّ
شأنها أن تمك

 الإشكاليات المطروحة بسبب البنايات المتداعية للسقوط.

ديلية التي تقدمت بها الهيئات المهنية وجمعيات المجتمع المدني وتفاعلا مع الملاحظات والمقترحات التع

التي تم الاستماع إليها سابقا من قبل اللجنة، أفادت السيدة الوزيرة أن الوزارة أعدّت جملة من الإجابات 

جلسة هذه العنها وأنها ستستكمل الإجابة عن باقي الملاحظات والمقترحات الأخرى التي توصلت بها خلال 

عقد للغرض.وست
 
 وافي بها اللجنة قريبا، سواء كتابيا أو في إطار جلسة استماع جديدة ت

ثمّ دار نقاش استعرض خلاله النواب أهم التعديلات المقترحة التي تم إدراجها ضمن الصيغة التي 

د مؤكدين على أنّ الغاية من هذه التعديلات هي اعدا 2024ماي  03اتفقت عليها اللجنة مبدئيا بتاريخ 

ل تطبيقه على أرض الواقع.  مشروع قانون استشرافي تشاركي يَسْه 

زت أهم التعديلات التي اتفقت عليها اللجنة حول تركيبة اللجنة الفنية التي ستتولى المعاينة 
ّ
وترك

دوا على ضرورة أن يكون من بينهم مهندسا معماريا مرسّما بهيئة المهندسين المعماريين 
ّ
الميدانية، حيث أك

ين وذلك باعتبار أنّ تركيبة أغلب يد التونسية أو مهندسا مدنيا مرسّما بعمادة المهندسين التونسبالبلا 

المصالح الفنية للبلدية خاصة في الجهات الداخلية تقتصر على أعوان فنيين ليس لديهم الكفاءة والخبرة 

 اللازمة في المجال. 

كمة المختصة والذي سيتولى اعداد التقرير وتداول النواب بخصوص الخبير العدلي الذي ستعينه المح

ه لا يجب الاقتصار فقط على تعيين مهندس وا ي في مدى وجود خطر وشيك، حيث أكدالأول
ّ
على أن
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اختصاص الخرسانة المسلحة والهياكل الحاملة كخبير عدلي، بل يجب إضافة مهندس معماري مرسّم 

الحلول التقنية في مجال البناء والمعمار ضمانا  تقديمدوره في بقائمة الخبراء العدليين وذلك باعتبار أهمية 

 لنجاعة عملية تشخيص حالة البناية والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها.

على أنه، تجنبا لتضارب المصالح، لا يجب أن يكون الخبير العدلي المنصوص عليه كما شدّد النواب 

ه من سيشرف على أشغال الترميم وهو كذلك نفسه من سيتولى من مشروع القانون هو نفس 8بالفصل 

 من هذا المشروع.  20و 18إعداد الشهادة في حسن إنجاز الأشغال المنصوص عليها بالفصلين 

د النواب على ضرورة الترفيع في الخطايا لتكون ذات صبغة وقائية
ّ
ردعية -أما بخصوص العقوبات، أك

خاصة فيما يتعلق بحالات التقاعس المتعمّد الذي قد تنجرّ عنه نتائج للحد قدر الإمكان من التجاوزات، و 

 كارثية تصل أحيانا إلى فقدان أرواح بشرية.

ضرار بالبناية وفي ذات السياق، أكدوا على ضرورة الترفيع في قيمة الخطايا المتعلقة بحالات تعمد الإ 

 ة وذلك للحد من المضاربة العقارية.لتصبح متداعية للسقوط باعتماد نسب من قيمة العقار حسب الحال

من جهة أخرى، أكد المتدخلون على أهمية التنصيص على ضرورة التنسيق مع مختلف السلط الجهوية 

والمحلية فيما يتعلق باتخاذ إجراءات التدخل الكفيلة بدرء الخطر خاصة منها الإيواء الوقتي للمتضررين في 

 الفنية والمادية واللوجستية للبلديات. ظل النقص المسجّل على مستوى الإمكانيات

وتفاعلا مع تدخلات النواب، بيّنت السيدة الوزيرة أنّ عملية المعاينة الأولية الميدانية لا تتطلب وجود 

مؤكدة أنّ المصالح الفنية للبلدية تعمل بالتنسيق مع وزارة التجهيز  ،مهندس معماري أو مهندس مدني

 وهي كفيلة للقيام بالمهام المناطة بعهدتها. والإسكان التي تزخر بالكفاءات

ه تم تحديد تركيبة اللجنة الفنية بالتناغم مع النصوص القانونية القائمة على وفي هذا الإطار، أكدّت 
ّ
على أن

المتعلق بمجلة الجماعات  2018لسنة  29غرار القانون المتعلق بالسكن الاجتماعي والقانون الأساس ي عدد 

 لمحلية والذي هو أعلى درجة من مشروع هذا القانون.ا
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أنه يجب أن يكون مهندسا اختصاص الخرسانة المسلحة والهياكل وبخصوص الخبير العدلي، أوضحت 

بقائمة الخبراء العدليين، خاصة وأنّ مرحلة التشخيص وتقديم الحلول التقنية يتطلب  االحاملة مرسّم

 مستوى الأسس والهياكل الحاملة باعتباره اختصاص فني دقيق.ضرورة التدخل على 

ه تم وضع كافة 
ّ
وفيما يتعلق بتكليف الخبير العدلي بمتابعة انجاز الأشغال، أكدّت السيدة الوزيرة أن

الاحتياطات اللازمة لتأطير العملية تجنبا لتضارب المصالح مشيرة إلى أنّ تكليف الخبير يندرج في إطار 

 لية خياراته المضمنة بتقريره.تحميله مسؤو 

تفاعلت السيدة الوزيرة إيجابيا بخصوص الترفيع فيها لإكسابها الصبغة فقد بالنسبة للعقوبات، أما 

الردعية مع ضرورة أن تكون قيمة الخطايا مضبوطة وليست في شكل نطاق حتى لا يتم فسح المجال للاجتهاد 

  بمقتض ى التشريع الجاري به العمل.والتأويل، مشيرة إلى أن حق الطعن يبقى مكفولا

دت على أنّ الوزارة ستعمل على معاضدة 
ّ
وبخصوص التنسيق مع السلط الجهوية والمحلية، أك

البلديات في تنفيذ كافة الإجراءات المنصوص عليها صلب مشروع هذا القانون وخاصة منها المتعلقة بطرق 

ثقيل وتعويض الشاغلين وإعادة الإيواء، وذلك في إطار التدخل وتنفيذ قرارات الإخلاء والهدم والترميم ال

عمليات جماعية من قبل العديد من الجهات على غرار صندوق تحسين السكن والباعثين العقاريين 

 العمومين ومختلف الإدارات الجهوية.

البت لمواصلة النظر في مشروع هذا القانون و  المواليةوفي ختام الجلسة، وإثر التشاور حول الخطوات 

في فصوله بالتصويت، قررت اللجنة توجيه طلب عقد جلسة استماع أخرى إلى السيدة وزيرة التجهيز 

 والإسكان حول الصيغة التي أعدتها اللجنة بالاتفاق بين أعضائها.

 

 الاستماع إلى السيدة وزيرة التجهيز والإسكان: 2024ماي  15 جلسة يوم  -10

ية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنم

وزيرة التجهيز والإسكان  السيدة الحصة الصباحية منها إلى استمعت خلال 2024ماي  15يوم  كامل جلسة

 .في جلسات سابقة اللجنة عضاءأتوافق حولها التي حول ملاحظات الوزارة بخصوص جملة التعديلات 
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الوزيرة عن ارتياحها لحسن تفاعل أعضاء اللجنة وحرصهم على السيدة وفي بداية الجلسة، عبّرت 

 لىإمشيرة ، استكمال الأعمال المتعلقة بالتصويت على مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط

ل  كدأالتصبغة 
ّ
 من المالكين والبلديات والدولة من التدخ

ّ
ن كلا

ّ
التي يكتسيها مشروع هذا القانون الذي سيمك

بنجاعة لدرء الخطر المحدق بشاغلي هذه البنايات والأجوار والمارة طبقا للتشريع الجاري به العمل في مادة 

 .التعمير والتعويض للشاغلين والمالكين

التي  تعديليةالقترحات الم عدد من على إدراجالوزارة  فق من خلاله أعضاء اللجنة معاتودار نقاش 

عدد من أساسا حول إضافة  التوافقوتمحور هذا  .الفصول بخصوص عدد من  تقدمت بها اللجنة

، "الاستصلاح والتهذيب العمراني"وعبارة  "التجديد العمراني"جديدة على غرار عبارة التعريفات ال

في عدد من الفصول، وذلك بهدف معاضدة  "بالتنسيق مع السلط المحلية والجهوية"بارة وإدراج ع

ل والمتعلقة أساسا بعمليات التشخيص والقيام 
ّ
البلديات التي تفتقر إلى الإمكانيات الضرورية عند التدخ

  .بالإجراءات الوقائية وتنفيذ قرارات الإخلاء الفوري وقرارات الترميم الثقيل أو الهدم

عاينة المضمن تركيبة اللجنة الفنية التي ستتولى القيام ب أن يكون الوزارة على كما اتفقت اللجنة مع 

الفني  اباعتبار أهمية دورهموذلك  مدني أو مهندس مهندس معماري يدانية لتشخيص حالة البناية الم

خامس بحذف كلمة كما تمّ التوافق على تعديل عنوان الباب ال نجاعة ودقة عملية المعاينة.ن لضما

 "القديمة" حتى لا يتم تأويلها وربطها بالأحياء التاريخية والتراثية.

استنادا إلى جملة  الأصلية بمجموعة من الفصول في صيغتهاالوزيرة السيدة  ، تمسّكتمن جهة أخرى 

فيما نستعرض و . جملة من التوضيحات خلاله الوزارة قدمتودار نقاش حول هذه الفصول . المبرراتمن 

 يلي أهم مخرجات هذا النقاش: 

  8الفصل: 

د بعض النواب 
ّ
ما له من باعتبار المعاينة والتشخيص المهندس المعماري في مرحلة  تدخلضرورة على أك

ضفي على يأن  وهو ما من شأنهشاملة، تقنية و  عماريةمرؤية ما له خاصة من لازمة و خبرة دراية وكفاءة و 

هذا التمش ي معتمد في عدد من  أنّ إلى  مشيرين، والنجاعة وكذلك الشموليةية عملية التشخيص الموضوع

 الدول الأخرى.
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ف بإعداد التقرير السيدة الوزيرة أنّ  على عكس ذلك، ترى 
ّ
تعيين مهندس معماري كخبير عدلي مكل

في هذا ر الاقتصابل يجب الأولية توجه لا يتلاءم مع هذه المرحلة  هو الأوّلي حول مدى وجود خطر وشيك

 أنّ  ، معتبرةاختصاص الخرسانة المسلحة والهياكل الحاملةكخبير عدلي دني مهندس م تعيين علىالمستوى 

تقديم و هذا الأخير هو المؤهل للقيام بتشخيص إخلالات البناء وعيوبه المتعلقة بالهيكل الحامل والأسس 

المهندس لا يتوفر إلا في  تصاص فني دقيقالحلول الفنية اللازمة، مع التأكيد على أن هذا الاختصاص هو اخ

  .المدني

 20و 18 لانالفص: 

تكليف مكتب دراسات معمارية لإعداد الملف الفنّي لرخصة تمسك عدد من أعضاء اللجنة بضرورة 

سناد الشهادة في حسن الإنجاز قبل إشغال البناية وذلك وإالترميم الثقيل ومتابعة إنجاز تلك الأشغال 

الفنية الدقيقة لعملية الترميم الثقيل وعدم القيام بتجاوزات تمّس من جمالية وتناسق لضمان المرافقة 

تحجير تولىّ نفس المعمار أو تهدّد الأرواح البشرية أو يمكن أن تؤدي إلى هدم أغلب البناية، مؤكدّين على 

تجنبا لتضارب  الالخبير العدلي، المنصوص عليه في مراحل إعداد التقرير الأولي، متابعة إنجاز الأشغ

 المصالح.

قرار الترميم الثقيل لا يقتض ي استصدار رخصة مقدّمة من قبل الوزيرة أن السيدة  أوضحت ،وفي ردّها

المهندس المعماري بل يتعلق الأمر بقرار إداري في الترميم الثقيل صادر عن رئيس البلدية بناء على تقرير خبير 

ص حالة البناية واقترح التدابير الوقائية  عدلي اختصاص الخرسانة المسلحة والهياكل
ّ
الحاملة الذي شخ

الواجب اتخاذها قصد درء الخطر مع التنصيص إن كان الأمر يستوجب إخلاء البناية وهدمها جزئيا أو كليا 

 أو ترميمها ترميما ثقيلا، واقتراح الحلول الفنية المستوجبة.

شغال المتعلقة بإصلاح ودعم أسس البناية أو هذا، وتجدر الإشارة إلى أن التدخل على مستوى الأ 

الأعمدة أو الجدران الحاملة أو الأسقف وبصفة عامّة هيكل البناية وكل الأشغال الضرورية لجعلها ثابتة 

 من قبل مهندس معماري. امعدّ يكون رخصة بناء  ملفومتوازنة لا تستدعي 

رت السيدة الوزيرةمن جهة أخرى، 
ّ
ه قضائيا بمتابعة الأشغال يندرج في أنّ تكليف الخبير المأذون ل ذك

 إطار تحميله مسؤولية خياراته الفنية المضمنة بتقريره.
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  29الفصل : 

ه لا يمكن اعتماد مقترح اللجنة المتعلق بالتنصيص على الشروع في الترميم الثقيل بعد 
ّ
أفادت الوزارة أن

مر من شأنه أن يساهم في تدهور حالة صدور أمر الانتزاع، باعتبار أنّ استكمال إجراءات استصدار هذا الأ 

 البناية والتي من الممكن أن تصل إلى درجة غير قابلة للترميم.

  32الفصل:  

على الصيغة الأصلية والاكتفاء بالتجديد العمراني  أكدت السيدة الوزيرة على ضرورة الابقاء 

 .2الفصل في  تم تحديد مفهوم هذه العبارات والاستصلاح والتهذيب العمراني خاصة وأنه

لصبغة التاريخية للمنطقة، فإنّ وزارة الشؤون الثقافية قد تعهدت بمعالجة وأضافت أنه بالنسبة إلى ا

البنايات المتداعية للسقوط التي لها أهمية تاريخية ضمن مشروع تنقيح مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي 

 والفنون التقليدية. 

ه يتم فقد لتركيبة العمرانية والطابع المعماري، لمحافظة على اأما بالنسبة إلى ا
ّ
أفادت السيدة الوزيرة أن

 الحصول على تراخيص البناء اللازمة في إطار العمليات الجماعية. طلب عندمراعاتها 

  36الفصل: 

الذي أدى تقاعسه إلى تدهور حالة اقبة المالك المتقاعس بصفة عامة و شدّدت السيدة الوزيرة على مع

 تى أصبحت متداعية للسقوط وفي نفس الوقت عرّض الغير للخطر دون أن يتسبب في القتل.البناية ح

  مكرر:  40إضافة فصل 

دراج هذا الفصل المتعلق بسن إجراءات خاصة بالقضايا الناجم عنها أضرار أكدت الوزارة أنه لا يمكن إ

ه يندر أعوام من تاريخ البناء باعتبار  بدنية أو حياتية خلال عشرة
ّ
ج في مجال مجلة الإجراءات الجزائية أن

 ويهم النظام العام.

  41الفصل: 
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ه بالنسبة للبنايات المتداعية للسقوط والصادر في شأنها قرارات إخلاء وهدم في تاريخ 
ّ
أفادت الوزارة أن

 دخول هذا القانون حيز التنفيذ، فإن البلدية لا تحتاج إلى إشعار لعلمها اليقيني بحالة البناية بمقتض ى

 القرارات الإدارية المتخذة في شأنها وكذلك الشأن بالنسبة للمعاينة الميدانية.

مع المقترحات  أبدت الوزارة انفتاحها واستعدادها للتفاعل إيجابيا ،بالخطايا الماليةوفيما يتعلق 

غاية الأساسية الداعية إلى الترفيع في الخطايا المالية المقدمة من قبل عدد من أعضاء اللجنة، باعتبار أن ال

من ذلك هي إكساب هذه العقوبات الصبغة الوقائية والردعية، بهدف التقليص أكثر ما يمكن من الخسائر 

وخاصة البشرية منها الناتجة سواء عن تقاعس المالكين أو المتسوغين، أو كذلك عن تعمّدهم الإضرار 

 بالبنايات لعدد من الأسباب وخاصة منها المضاربة العقارية.

افق بين أالتي  سكان حول الصيغةلإ التجهيز واوزارة كل ملاحظات وتجدون ) عدتها اللجنة بالتو

 لهذا التقرير( 2 عضائها بالملحق عددأ

عرض كل فصول المشروع على ب واصلت اللجنة أعمالها، إلى السيدة الوزيرة ر جلسة الاستماعوإث

 لا فصلا.التصويت فص

إلى  24والفصول من  22و 21و 19و 17و 15و 13و 12و 9و 5و 4و 3و 1على الفصول  اللجنة صادقتو 

حالة من قبل جهة الم الأصلية في صيغتها الحاضرين بإجماع 40 والفصل 36إلى  32والفصول من 30

 .المبادرة

في بإجماع الحاضرين  39و 38و 37و 31و 23و 16و 14و 11و 10و 6و 2كما صادقت على الفصول 

افقصيغة معدّلة   مع جهة المبادرة. بالتو

التي أقرتها سابقا عدّلة الم بصيغتها، فقد تمسكت اللجنة 41و 20و 18و 8و 7للفصول  أما بالنسبة

 .لحاضرينوصادقت عليها بأغلبية ا

 التي تمت المصادقة عليها.نستعرض صيغة الفصول المعدلة  ،يليوفيما 

  2الفصل : 

 يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون:
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كل بناية أو جزء من بناية مهما كانت وضعيتها شاغرة أو مشغولة، أثبتت  البناية المتداعية للسقوط:

أنها تهدد بالانهيار وتشكل  نصوص عليه بالباب الثاني من هذا القانون والاختبار الفني الم المعاينة الميدانية

الخاصة وتتطلب التدخل بترميمها ترميما  خطرا على شاغليها أو الأجوار أو الغير أو على الممتلكات العامة أو

 الغرض. أو بهدمها كليا أو جزئيا استنادا إلى تقرير اختبار فني يعد في ثقيلا

كل الأشغال المتعلقة بإصلاح ودعم أسس البناية أو الأعمدة أو الجدران الحاملة أو : الترميم الثقيل -

 الأسقف وبصفة عامة هيكل البناية وكل الأشغال الضرورية لجعلها ثابتة ومتوازنة وصالحة للاستغلال.

انية خطر حتمي الوقوع في أجل قريب ويتم استشعاره منذ المعاينة الميدـ الخطر الوشيك والمتأكد: 

 لبروزه للعيان بصفة واضحة.

موجود إلا أن لحظة وقوعه غير معلومة بصفة قطعية ولا يمكن استشعاره  خطرـ الخطر الوشيك: 

 بالمعاينة الميدانية، بل يتم التفطن إليه عن طريق الاختبار الفني.

ده وتزويده عملية عمرانية تهدف إلى إزالة النسيج العمراني القديم وتجدي :ـ التجديد العمراني

 بمختلف الشبكات العمومية.  

تزويد أنسجة عمرانية قائمة بمختلف  عملية عمرانية تهدف إلى: ـ والاستصلاح والتهذيب العمراني

الشبكات العمومية وعند الاقتضاء، إزالة أجزاء منها، أو من بعض البنايات قصد تسهيل تركيز هذه 

   الشبكات. 

التدخل قصد إخلائها وترميمها ترميما ثقيلا أو هدمها وإعادة بنائها،  مالك البناية، موضوع: ـ المالك

 سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا فردا أو جماعة.

  6الفصل: 

يتولى الأعوان المحلفون التابعون للمصالح الفنيّة للبلدية التي توجد بدائرتها الترابية البناية المتداعية  

المحلفين التابعين للمصالح الفنيّة الجهوية للوزارة المكلفة بالإسكان  مع الأعوان بالتنسيق وجوباللسقوط 

على أن يكون من بينهم مهندس معماري اختصاص هندسة مدنية والمصالح الفنية للوزارة المكلفة بالتراث، 
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، القيام بمعاينة ميدانية لتشخيص حالة البناية وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام من أو مهندس معماري 

 يخ إشعار رئيس البلدية بحالة البناية المتداعية للسقوط.تار 

وتدوّن نتائج هذه المعاينة بمحضر يتضمن تشخيصا أوليا لحالة البناية ويحدّد الإجراءات الوقائية 

الاستعجالية الواجب اتخاذها قصد درء الخطر وتجنب المخاطر، بما في ذلك الإخلاء الفوري في صورة ثبوت 

 تمثل خطرا وشيكا ومؤكدا على شاغليها أو الأجوار أو المارة.أن حالة البناية 

  7الفصل : 

إذا ضمن محضر المعاينة المذكور أعلاه التنصيص وجوبا ممثل الوزارة المكلفة بالتراث  يتعين على

فإنه لا يمكن لرئيس البلدية وفي تلك الحالة، معمارية،  و أتراثية  و أخصوصية تاريخية كانت البناية ذات 

بالتنسيق  اذ أي قرار بشأنها باستثناء قرارات الإخلاء الفوري والقيام بالإجراءات الوقائية الاستعجاليةاتخ

 شهرا، إلا بناء على الرأي المطابق للوزير المكلف بالتراث وذلك في أجل أقصاه مع السلط المحلية والجهوية

 . من تاريخ إحالة محضر معاينة البناية المتداعية للسقوط

 8صل الف: 

يجب على رئيس البلدية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تحرير محضر المعاينة الميدانية، استصدار 

مرسم بقائمة الخبراء العدليين  مهندس مدني أو معماري اذن على عريضة من المحكمة المختصة لتعيين 

 . الهياكل الحاملة أو هندسة معماريةاختصاص 

قضائيا في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تكليفه، إعداد تقرير أولي في يجب على الخبير المأذون له 

 .مدى وجود خطر وشيك يتطلب الإخلاء الفوري للبناية من عدمه

يجب على رئيس البلدية، إذا أثبت التقرير الأولي وجود خطر وشيك يتطلب الإخلاء الفوري، إصدار  

قصد الإيواء الوقتي  ع السلط المحلية والجهويةبالتنسيق مقرار فوري معلل في الإخلاء وتنفيذه 

للمتضررين واتخاذ جميع التدابير الوقائية العاجلة تجنبا لوقوع الانهيار وبالاستعانة بالقوة العامة عند 

 .الاقتضاء
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يجب على الخبير المأذون له قضائيا في جميع الحالات تقديم تقريره النهائي في أجل أقصاه شهرا من 

والتدابير الوقائية  فني لحالة البناية واعداد الأمثلة الفنية اللازمة يتضمن وجوبا تشخيص تاريخ تكليفه

الواجب اتخاذها قصد درء الخطر مع التنصيص ضمنه إن كان الأمر يستوجب إخلاء البناية وهدمها جزئيا 

 .أو كليا أو ترميمها ترميما ثقيلا

خمسة عشر يوما إذا ما كانت وضعية البناية تتطلب ويمكن أن يمدد الأجل المذكور بالفقرة السابقة ب

 تدخلا بترميم ثقيل يستوجب اقتراح حلول فنية معقدة لإصلاح الإخلالات.

بجوار معلم تاريخي مرتب أو محمي أو داخل أو أما إذا كانت البناية موضوع المعاينة محمية أو مرتبة 

تعين على رئيس البلدية إحالة محضر المعاينة المذكور حدود الموقع الثقافي أو داخل المناطق المصونة، فإنه ي

إلى الوزارة المكلفة بالتراث في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إمضائه قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا 

 لأحكام مجلة حماية التراث الأثري والتاريخـي والفنون التقليدية.

  10الفصل : 

حالات الخطر  من هذا القانون، يجب على رئيس البلدية المعنية في 8بصرف النظر عن أحكام الفصل 

اتخاذ  وبعد التنسيق مع السّلط المحلية والجهوية،الوشيك والمؤكد المثبتة بمحضر المعاينة الميدانية، 

لوقوع الأجوار والمارة والممتلكات العامة والخاصة تجنبا المتساكنين و  جميع التدابير الوقائية العاجلة لحماية

باللجوء إلى القوة العامة عند الاقتضاء ودون انتظار  الانهيار وإصدار قرار معلل في الإخلاء الفوري ينفذه

 نتائج تقرير الاختبار النهائي.

  11الفصل: 

 6يتمّ إعلام المالك أو المالكين والمتسوغين والشاغلين بقرار الإخلاء فور صدوره طبقا لأحكام الفصلين  

لقانون بواسطة أعوان الشرطة البلدية المعنية أو أعوان الحرس البلدي أو برسالة مضمونة من هذا ا 10و

ق 
ّ
الوصول مع الإعلام بالبلوغ، ويتم نشره بالجريدة الرسمية للبلدية وبموقعها الالكتروني الرسمي وتعل

عين المكان بمدخل البناية نسخة منه ببهو مقر البلدية وبالدائرة البلدية التي يقع بها العقار لمدة شهر وعلى 

 المعنية مع توجيه نسخة منه للإعلام على رئيس نقابة المالكين ان وجدت.
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عتبر النشر والتعليق ببهو مقر البلدية وعلى عين المكان تبليغا قانونيا بالقرار لجميع المالكين  وي 

 والمتسوغين والشاغلين.

نسخة من محضر المعاينة الميدانية وتقرير  العقار الدائرة البلدية التي يقع بهاو وتوضع بمقر البلدية

 الاختبار الذي انبنى عليه قرار الإخلاء على ذمة المالك أو المالكين.

  14الفصل: 

يحمل واجب تنفيذ قرار الإخلاء على المالك أو المالكين في غير حالات الخطر الوشيك والمؤكد والخطر  

 هذا القانون.من  8و 6الوشيك المنصوص عليهما بالفصلين 

وفي صورة عدم امتثال المتسوغين أو الشاغلين لقرار الإخلاء من تاريخ اعلامهم به، يتولى المالك أو 

المالكون خلال أجل الثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام بقرار الهدم أو الترميم الثقيل، اشعار البلدية المعنية 

 قصد الاستعانة بالقوة العامة لتنفيذه.

ى المالك أو المالكين إخلاء البناية وهدمها يمكن أن يقترح على البلدية المعنية خلال الأجل وإذا تعذر عل

 المذكور أعلاه:

ه والقيام  -
ّ
أو ويلتزم المالك بترميمها ترميما ثقيلا ، بإخلاء البناية أو اخلاء البناية وهدمهاالحلول محل

ول به، بعد تسديد جميع النفقات التي تكبدتها البلدية بإعادة بنائها طبقا للتراتيب العمرانية والتشريع المعم

 نتيجة التدخلات الوجوبية.

طبقا للتراتيب  ترميما ثقيلاالحلول محله والقيام بإخلاء البناية وهدمها وإعادة بنائها أو ترميمها  - 

المالك  العمرانية والتشريع الجاري به العمل وذلك ضمن اتفاقية شراكة تحدّد واجبات وحقوق كلّ من

 والبلدية.

وتتم المصادقة على اتفاقية شراكة نموذجية بمقتض ى قرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف 

 بالشؤون المحلية والوزير المكلف بالإسكان.
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  16الفصل : 

على رئيس البلدية في حالات الخطر الوشيك والمؤكد وحالات الخطر الوشيك المنصوص عليهما 

 ، بالتنسيق مع السّلط المحلية والجهويةن هذا القانون تنفيذ قرار الهدم فورام 8و 6بالفصلين 

 المالك أو المالكينوبالاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء. وتحمل كلفة الهدم ورفع الأنقاض على نفقة 

 18 الفصل: 

مكتب دراسات  تكليفالشروع في إنجاز الأشغال على نفقتهم،  قبليتعين على المالك أو المالكين، 

معمارية يتولى إعداد الملف الفني لرخصة الترميم الثقيل ومتابعة إنجاز الأشغال حسب المواصفات 

 ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام بقرار الترميم الثقيل. يتجاوز وذلك في أجل لا  الفنية المعتمدة

 20 الفصل: 

حات اللازمة والتأكد من سلامة البناية وفقا لا يمكن إعادة إشغال البناية المعنية إلا بعد إنجاز الإصلا 

وشهادة  18مكتب الدراسات المعمارية المشار إليه بالفصل  لشهادة في حسن إنجاز الأشغال معدّة من قبل

اقبة فنية معترف به من  الوزارة المكلفة بالتجهيز  قبلمطابقة للأشغال مسلمة من قبل مكتب مر

 والإسكان.

  23الفصل : 

بالتعاون مع المصالح الإدارية المختصة في حالة الخطر الوشيك والمؤكد أو حالة الخطر  تتولى البلدية

التكفل بإيواء العائلات وقتيا إلى حين تمكينهم من  ،وبالتنسيق مع السّلط المحلية والجهويةالوشيك، 

 من هذا القانون. 22و 21التعويضات المنصوص عليها بالفصلين 

  31الفصل : 

في  مشروع عمرانيعد انتزاع البناية المتداعية للسقوط وإخلائها من الشاغلين، انجاز يمكن للبلدية ب

إطار شراكة مع الباعثين العقاريين العموميين أو الخواص وذلك بعد إمهال المالك مدة أقصاها سنة 

 للتسوية.
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 37 الفصل: 

كل مالك  د(.00050تساوي خمسين ألف دينار )مع مراعاة العقوبات الجزائية الأخرى، بخطية 

وتضاعف العقوبة متقاعس عرّض الغير لضرر انجر عنه القتل من جراء حالة بنايته المتداعية للسقوط، 

سبق للدولة أو البلدية أن وجّهت تنبيها للمالك لإعلامه بحالة البناية ووجوب إخلائها وترميمها أو هدمها إذا 

 ولم يستجب لذلك.

  38 الفصل: 

كل مالك  د(000.10عشرة آلاف دينار )تساوي جزائية الأخرى، يعاقب بخطية ت المع مراعاة العقوبا

 أو شاغل لم يمتثل لقرار الإخلاء أو قرار الهدم الصادر عن البلدية.

 39 الفصل: 

 د(20.000تساوي عشرين ألف دينارا )مع مراعاة العقوبات الجزائية الأخرى، يعاقب بخطية مالية 

يشغلها لتصبح متداعية للسقوط وفقا لما  الإضرار بالبناية التي ضاء تعمّدهأثبت الق متسوغ أو شاغلكل 

 من هذا القانون. 2هو مبين بالفصل 

خمسين ألف دينار  بخطية مالية تساوي  ،ات الجزائية الأخرى بالعقو  مع مراعاة، يعاقب كما

لها لتصبح متداعية الإضرار بالبناية التي يملكها أو يشغ أثبت القضاء تعمّدهكل مالك  (د50.000)

من هذا القانون. وإذا كانت البناية ذات خصوصية تاريخية أو  2وفقا لما هو مبيّن بالفصل  للسقوط

 (.د100.000تراثية أو معمارية يعاقب بخطية مالية تساوي مائة ألف دينار )

 41 الفصل: 

أنها قرارات إخلاء لا تنسحب أحكام هذا القانون على البنايات المتداعية للسقوط الصادرة في ش

اللجنة الفنية المنصوص عليها  قبلوهدم في تاريخ دخوله حيز التنفيذ إلا بعد معاينتها مجددا من 

 من هذا القانون. 6بالفصل 
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"، القديمة" عبارةلا بحذف أن اللجنة قد صادقت على عنوان الباب الخامس معدّ هذا وتجدر الإشارة 

 الأصلية بإجماع الحاضرين. ناوين الأبواب والأقسام في صيغتهاوعكما صادقت على عنوان مشروع القانون 

قرّرت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية وفي ختام جلستها، 

في صيغته برمّته على مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط  الموافقةوالتهيئة العمرانية 

 .لةالمعدّ 

 

 المصادقة على تقرير اللجنة حول مشروع القانون : 2024ماي  28جلسة يوم   -11

 لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانيةعقدت 

خصصتها للمصادقة على تقريرها حول مشروع القانون المتعلق بالبنايات  2024ماي  28جلسة بتاريخ 

 ة للسقوط.المتداعي

. وصادقت تصويتالوالمقترحات، تم عرضه على وإثر تلاوة التقرير والتداول حول عدد من الملاحظات 

 عضائها الحاضرين.أجماع إباللجنة على هذا التقرير 

 

III.  قرار اللجنة: 

 ية التحتية والتهيئة العمرانيةة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنلجنقررت 

 عضائها الحاضرين.أجماع إبالموافقة على مشروع هذا القانون معدّلا 

                         

            للجنةمقرر ا                                                              رئيــس اللجنـة                  

             

 صالح السالمي   شفيق الزعفوري                                                                                   
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 مشروع قانون 

 يتعلق بالبنايات المتداعية للسقـوط

 )صيغة معدّلة(

 

 الباب الأول:

  أحكام عامة 

 

  الفصل الأول:

بالبنايات المتداعية لشروط والصيغ والأطراف المتدخلة إلى ضبط ا يهدف هذا القانون 

للسقوط قصد إخلائها وترميمها ترميما ثقيلا أو هدمها وإعادة بنائها وإن اقتض ى الأمر انتزاعها 

والإجراءات الكفيلة لدرء الخطر ولضمان حقوق المالكين أو المتسوغين أو الشاغلين ومتطلبات 

 الحفاظ على النظام العام.

ار عمليات جماعية لإعادة البناء والتجديد كما يضبط هذا القانون صيغ التدخل في إط

 والاستصلاح والتهذيب.

 

 : 2الفصل 

 يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون:

كل بناية أو جزء من بناية مهما كانت وضعيتها شاغرة أو  البناية المتداعية للسقوط: -

مشغولة، أثبتت المعاينة الميدانية والاختبار الفني المنصوص عليه بالباب الثاني من هذا 

ل خطرا على شاغليها أو الأجوار أو الغير أو على الممتلكات 
ّ
القانون أنها تهدّد بالانهيار وتشك

ل بترميمها ترميما ثقيلا أو بهدمها كليا أو جزئيا استنادا العامة أو الخاصة، وتتطلب التدخ

 إلى تقرير اختبار فني يعد في الغرض.

كلّ الأشغال المتعلقة بإصلاح ودعم أسس البناية أو الأعمدة أو الجدران  الترميم الثقيل: -

الحاملة أو الأسقف وبصفة عامّة هيكل البناية وكل الأشغال الضرورية لجعلها ثابتة 

 زنة وصالحة للاستغلال.ومتوا
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خطر حتميّ الوقوع في أجل قريب ويتم استشعاره منذ المعاينة  الخطر الوشيك والمؤكد: -

 الميدانية لبروزه للعيان بصفة واضحة.

خطر موجود إلا أن لحظة وقوعه غير معلومة بصفة قطعية ولا يمكن  الخطر الوشيك: -

 ه عن طريق الاختبار الفني. استشعاره بالمعاينة الميدانية، بل يتم التفطن إلي

عملية عمرانية تهدف إلى إزالة النسيج العمراني القديم والمتداعي  التجديد العمراني: -

للسقوط وتجديده، وتزويده بمختلف الشبكات العمومية وتهيئة الطرقات أو تجديدها 

 عند الاقتضاء.  

في الأحياء التي تضم عملية عمرانية تهدف إلى التدخل  الاستصلاح والتهذيب العمراني: -

بنايات متداعية للسقوط من أجل ترميمها أو هدمها وإعادة بنائها، وربطها بمختلف 

 الشبكات العمومية وتهيئة الطرقات أو تجديدها عند الاقتضاء.

 

  :3الفصل 

 بمجلة المشمولة والبنايات والأمنية العسكرية البنايات على القانون  هذا أحكام تنسحب لا

 بها. الخاصة القانونية النصوص إلى تخضع التي التقليدية والفنون  والتاريخي الأثري  التراث حماية

 

  :4الفصل 

يجب على المالك التعهد بحفظ بنايته، وهو مسؤول عن كل ضرر ينشأ عنها جراء تداعيها 

 .للسقوط لقدمها، او لعدم القيام بحفظها، او لخلل في بنائها

 

 الباب الثاني:

 والاختبارات الفنيةالمعاينات 

 

 : 5الفصل 

 يحمل واجب الاشعار بحالة البناية المتداعية للسقوط على مالك العقار. 

كما ينسحب واجب الإشعار بحالة البناية المهدّدة بالسقوط على المتسوغ والشاغل وعلى نقابة 

 المالكين أو من يمثلها إن وجدت.
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ويتم اشعار رئيس البلدية بذلك بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا كما يمكن إعلامـــــــــــــــــــــــه من أي جهة 

 كانت ومن قبل كل من له مصلحة. 

 

  :6الفصل 

يتولى الأعوان المحلفون التابعون للمصالح الفنيّة للبلدية التي توجد بدائرتها الترابية البناية 

مع الأعوان المحلفين التابعين للمصالح الفنيّة الجهوية للوزارة وجوبا المتداعية للسقوط بالتنسيق 

م مهندس اختصاص ن بينهعلى أن يكون مالمكلفة بالإسكان والمصالح الفنية للوزارة المكلفة بالتراث، 

القيام بمعاينة ميدانية لتشخيص حالة البناية وذلك في أجل  ،هندسة مدنية أو مهندس معماري 

 أقصاه سبعة أيام من تاريخ إشعار رئيس البلدية بحالة البناية المتداعية للسقوط. 

جراءات وتدوّن نتائج هذه المعاينة بمحضر يتضمن تشخيصا أوليا لحالة البناية ويحدّد الإ 

الوقائية الاستعجالية الواجب اتخاذها قصد درء الخطر وتجنب المخاطر، بما في ذلك الإخلاء 

 الفوري في صورة ثبوت أن حالة البناية تمثل خطرا وشيكا ومؤكدا على شاغليها أو الأجوار أو المارة.

 

  :7الفصل 

يتعين على ممثل الوزارة المكلفة بالتراث التنصيص وجوبا ضمن محضر المعاينة المذكور أعلاه 

معمارية، وفي تلك الحالة، فإنه لا يمكن لرئيس  وأتراثية  وأإذا كانت البناية ذات خصوصية تاريخية 

الوقائية  البلدية اتخاذ أي قرار بشأنها باستثناء قرارات الإخلاء الفوري والقيام بالإجراءات

الاستعجالية بالتنسيق مع السلط المحلية والجهوية، إلا بناء على الرأي المطابق للوزير المكلف بالتراث 

 وذلك في أجل أقصاه شهرا من تاريخ إحالة محضر معاينة البناية المتداعية للسقوط. 

مرتب أو محمي أو أما إذا كانت البناية موضوع المعاينة محمية أو مرتبة أو بجوار معلم تاريخي 

داخل حدود الموقع الثقافي أو داخل المناطق المصونة، فإنه يتعين على رئيس البلدية إحالة محضر 

المعاينة المذكور إلى الوزارة المكلفة بالتراث في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إمضائه قصد اتخاذ 

 ري والتاريخـي والفنون التقليدية.الإجراءات اللازمة طبقا لأحكام مجلة حماية التراث الأث
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  :8الفصل 

يجب على رئيس البلدية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تحرير محضر المعاينة الميدانية، 

بقائمة استصدار اذن على عريضة من المحكمة المختصة لتعيين مهندس مدني أو معماري مرسم 

 الهياكل الحاملة أو هندسة معمارية. الخبراء العدليين اختصاص 

يجب على الخبير المأذون له قضائيا في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تكليفه، إعداد تقرير 

 أولي في مدى وجود خطر وشيك يتطلب الإخلاء الفوري للبناية من عدمه.

ء الفوري، يجب على رئيس البلدية، إذا أثبت التقرير الأولي وجود خطر وشيك يتطلب الإخلا 

إصدار قرار فوري معلل في الإخلاء وتنفيذه بالتنسيق مع السلط المحلية والجهوية قصد الإيواء 

الوقتي للمتضررين واتخاذ جميع التدابير الوقائية العاجلة تجنبا لوقوع الانهيار وبالاستعانة بالقوة 

 العامة عند الاقتضاء.

لحالات تقديم تقريره النهائي في أجل أقصاه شهرا يجب على الخبير المأذون له قضائيا في جميع ا

والتدابير وإعداد الأمثلة الفنية اللازمة حالة البناية ل ا فنيامن تاريخ تكليفه يتضمن وجوبا تشخيص

الوقائية الواجب اتخاذها قصد درء الخطر مع التنصيص ضمنه إن كان الأمر يستوجب إخلاء 

 مها ترميما ثقيلا.البناية وهدمها جزئيا أو كليا أو ترمي

ويمكن أن يمدد الأجل المذكور بالفقرة السابقة بخمسة عشر يوما إذا ما كانت وضعية البناية 

 تتطلب تدخلا بترميم ثقيل يستوجب اقتراح حلول فنية معقدة لإصلاح الإخلالات.

 

  :9الفصل 

من هذا  8بالفصل يصدر رئيس البلدية بناء على نتائج تقرير الاختبار النهائي المشار إليه 

القانون، قرارا معللا في الهدم الكلي أو الجزئي أو الترميم الثقيل في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ 

 توصله به.

 

  :10الفصل 

من هذا القانون، يجب على رئيس البلدية المعنية في حالات  8بصرف النظر عن أحكام الفصل 

ينة الميدانية، وبعد التنسيق مع السّلط المحلية الخطر الوشيك والمؤكد المثبتة بمحضر المعا

والجهوية، اتخاذ جميع التدابير الوقائية العاجلة لحماية المتساكنين والأجوار والمارة والممتلكات 
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العامة والخاصة تجنبا لوقوع الانهيار واصدار قرار معلل في الإخلاء الفوري ينفذه باللجوء إلى القوة 

 ون انتظار نتائج تقرير الاختبار النهائي.العامة عند الاقتضاء ود

 

 الباب الثالث:

 طـــــــــرق التدخـل

 القسم الأول: الإعلام بقرارات الإخلاء والهدم والترميم الثقيل

 

  :11الفصل 

يتمّ إعلام المالك أو المالكين والمتسوغين والشاغلين بقرار الإخلاء فور صدوره طبقا لأحكام 

من هذا القانون بواسطة أعوان الشرطة البلدية المعنية أو أعوان الحرس البلدي  10و 6الفصلين 

أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، ويتم نشره بالجريدة الرسمية للبلدية وبموقعها 

ق نسخة منه ببهو مقر البلدية وبالدائرة البلدية التي يقع بها العقار لمدة 
ّ
شهر الالكتروني الرسمي وتعل

وعلى عين المكان بمدخل البناية المعنية مع توجيه نسخة منه للإعلام إلى رئيس نقابة المالكين إن 

 وجدت. 

ويُعتبر النشر والتعليق ببهو مقر البلدية وعلى عين المكان تبليغا قانونيا بالقرار لجميع المالكين 

 والمتسوغين والشاغلين.

تي يقع بها العقار نسخة من محضر المعاينة الميدانية وتوضع بمقر البلدية والدائرة البلدية ال

 وتقرير الاختبار الذي انبنى عليه قرار الإخلاء على ذمة المالك أو المالكيين.

 

  : 12الفصل 

ن إن وجدت يتمّ إعلام المالك أو المالكين وعند الاقتضاء المتسوغين والشاغلين ونقابة المالكي

من هذا القانون  9الترميم الثقيل فور صدوره طبقا لأحكام الفصل أو قرار والأجوار بقرار الهدم 

 . بنفس الإجراءات المشار إليها أعلاه
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 القسم الثاني: في تنفيذ قرار الإخلاء

 

  :13الفصل 

على رئيس البلدية في حالات الخطر الوشيك والمؤكد وحالات الخطر الوشيك المنصوص عليهما 

من هذا القانون، وبعد إعلام المالك أو المالكين والمتسوغين والشاغلين إخلاء البناية  8و 6بالفصلين 

 فورا وبالاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء. 

 

  :14الفصل 

الإخلاء على المالك او المالكين في غير حالات الخطر الوشيك والمؤكد يحمل واجب تنفيذ قرار 

 من هذا القانون.  8و 6والخطر الوشيك المنصوص عليهما بالفصلين 

وفي صورة عدم امتثال المتسوغين أو الشاغلين لقرار الإخلاء من تاريخ إعلامهم به، يتولى المالك 

خ الإعلام بقرار الهدم او الترميم الثقيل، إشعار البلدية أو المالكون خلال أجل الثلاثة أشهر من تاري

 المعنية قصد الاستعانة بالقوة العامة لتنفيذه.

وإذا تعذر على المالك أو المالكين إخلاء البناية وهدمها يمكن أن يقترح على البلدية المعنية خلال 

 الأجل المذكور أعلاه:

ه والقيام بإخلاء البناية أو إ -
ّ
خلاء البناية وهدمها ويلتزم المالك بترميمها ترميما الحلول محل

ثقيلا أو بإعادة بنائها طبقا للتراتيب العمرانية والتشريع المعمول به، بعد تسديد جميع النفقات التي 

 تكبدتها البلدية نتيجة التدخلات الوجوبية.

ترميما ثقيلا طبقا الحلول محله والقيام بإخلاء البناية وهدمها وإعادة بنائها أو ترميمها  -

للتراتيب العمرانية والتشريع الجاري به العمل وذلك ضمن اتفاقية شراكة تحدّد واجبات وحقوق 

 .كلّ من المالك والبلدية

وتتم المصادقة على اتفاقية شراكة نموذجية بمقتض ى قرار مشترك من وزير المالية والوزير 

 .المكلف بالشؤون المحلية والوزير المكلف بالإسكان
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  :15الفصل 

في صورة غياب المالك أو المالكين أو في صورة عدم التعرف عليهم أو عدم تنفيذهم لقرار الإخلاء 

أو عند تقاعسهم بعد انقضاء أجل الثلاثة أشهر، تتولى البلدية المعنية وجوبا الحلول محلهم للقيام 

 بإخلاء البناية وعلى نفقتهم.

 

 الهدمالقسم الثالث: في تنفيذ قرار 

 

  :16الفصل 

يجب على رئيس البلدية في حالات الخطر الوشيك والمؤكد وحالات الخطر الوشيك المنصوص 

بالتنسيق مع السّلط المحلية  ،من هذا القانون تنفيذ قرار الهدم فورا 8و 6عليهما بالفصلين 

نقاض على المالك أو كلفة الهدم ورفع الأ  وتحملوالجهوية وبالاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء. 

 .المالكين

 

  :17الفصل 

يحمل واجب تنفيذ قرار الهدم على المالك أو المالكين في غير حالات الخطر الوشيك والمؤكد 

 من هذا القانون. 8و 6والخطر الوشيك المنصوص عليهما بالفصلين 

أجل ثلاثة أشهر  في صورة غياب المالك أو المالكين او عدم امتثالهم لقرار الهدم وبعد انقضاء

وعلى نفقتهم لهدم العقار ورفع الأنقاض هم من تاريخ الإعلام به، تحل البلدية المعنية وجوبا محل

وتعويض الشاغلين مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بقرارات الهدم وتنفيذها المنصوص عليها 

 بالتشريع الجاري به العمل. 

 

 ميم الثقيلالقسم الرابع: في تنفيذ قرار التر 

 

  :18الفصل 

يتعين على المالك أو المالكين، قبل الشروع في إنجاز الأشغال على نفقتهم، تكليف مكتب 

دراسات معمارية يتولى إعداد الملف الفني لرخصة الترميم الثقيل ومتابعة إنجاز الأشغال حسب 
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تاريخ الإعلام بقرار الترميم المواصفات الفنية المعتمدة وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من 

 الثقيل.

 

  :19الفصل 

في صورة تقاعس المالك أو المالكين عن تنفيذ قرار الترميم الثقيل وبعد انقضاء أجل ثلاثة 

أشهر من تاريخ الإعلام به، تحل البلدية المعنية وجوبا محلهم لإنجاز الأشغال المطلوبة وإن اقتض ى 

 الشاغلين نيابة عن المالك أو المالكين وعلى نفقتهم.الأمر، إخلاء العقار وتعويض 

 

 : 20الفصل 

لا يمكن إعادة إشغال البناية المعنية إلا بعد إنجاز الإصلاحات اللازمة والتأكد من سلامة 

البناية وفقا لشهادة في حسن إنجاز الأشغال معدّة من قبل مكتب الدراسات المعمارية المشار إليه 

مطابقة للأشغال مسلمة من قبل مكتب مراقبة فنية معترف به من قبل الوزارة وشهادة  18بالفصل 

 المكلفة بالتجهيز والإسكان.

 

 القسم الخامس: تعويض الشاغلين

 

  :21الفصل 

 1976فيفري  18المؤرخ في  1976لسنة  35خلافا لأحكام الفصل الخامس من القانون عدد 

المتعلق بضبط العلاقات بين  1993ديسمبر  27المؤرخ في  1993لسنة  122والمنقح بالقانون عدد 

ن من القانو  8المالكين والمكترين لمحلات معدة للسكنى أو الحرفة أو الإدارة العمومية وأحكام الفصل 

المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين فيما يخصّ  1977ماي  25المؤرخ في  1977لسنة  37عدد 

تجديد كراء العقّارات أو المحلات ذات الإستعمال التجاري أو الصناعي أو المستعملة في الحرف، يجب 

عويض المتسوغين أو على المالك أو المالكين وفي أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ بلوغ قرار الإخلاء ت

بما يعادل معيّن كراء سنة الشاغلين عن حسن نية للمحلات السكنية أو المعدة للإدارة العمومية 

وتعويض المتسوغين أو الشاغلين عن  بالمنطقة التي توجد بها البناية، بحسب معلوم الكراء المتداول 
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ادل معيّن كراء أربع سنوات بما يعحسن نية للمحلات المعدة للحرفة وأصحاب الأصول التجارية 

 بالمنطقة التي توجد بها البناية.  بحسب معلوم الكراء المتداول 

ولا يحول عدم اتفاق المالك والشاغل على قيمة التعويض عند انقضاء أجل الثلاثة أشهر 

 المذكور أعلاه دون حلول البلدية محل المالك طبقا للباب الرابع من هذا القانون.

 

  :22الفصل 

صورة غياب المالك أو المالكين أو تقاعسهم أو عدم امتثالهم لتعويض المتسوغين أو في 

الشاغلين عن حسن نية للمحلات السكنية أو المعدة للحرفة والإدارة أو المحلات التجارية، تتولى 

هو البلدية المعنية تعويض الشاغلين بمعلوم الكراء المتداول بالمنطقة التي توجد بها البناية مثلما 

 من هذا القانون. 21مبين بالفصل 

أو خبير مأذون به  ويتم تحديد معدّل معين الكراء المتداول طبقا لتقديرات خبير أملاك الدولة

 قضائيا.

 

 القسم السادس: إعادة إيواء المتساكنين 

 وحق الأولوية في الكراء أو الشراء

 

  :23الفصل 

المختصة في حالة الخطر الوشيك والمؤكد او حالة تتولى البلدية بالتعاون مع المصالح الإدارية 

الخطر الوشيك وبالتنسيق مع السّلط المحلية والجهوية، التكفل بإيواء الشاغلين وقتيا إلى حين 

 من هذا القانون. 22و 21تمكينهم من التعويضات المنصوص عليها بالفصلين 

   

  :24الفصل 

المختصة إعداد تقرير عن الحالة الاجتماعية  تتولى البلدية بالتعاون مع المصالح الإدارية

 من هذا القانون. 25للمتساكنين وإحالته على اللجنة المنصوص عليها بالفصل 

 

 



10 
 

  :25الفصل 

تحدث لجنة مختصة بكل ولاية تتولى النظر والتدقيق في الحالات الاجتماعية التي يستعص ي 

 البرامج الاجتماعية للهياكل العمومية.على البلدية معالجتها والتي تستوجب حلولا في إطار 

وتضبط تركيبة هذه اللجنة ومشمولاتها وطرق سيرها بمقتض ى أمر باقتراح من الوزير المكلف  

 بالشؤون المحلية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالإسكان. 

 

  :26الفصل 

للمحلات السكنية أو المعدة للحرفة والإدارة أو المحلات التجارية بحق أولوية  يتمتع المتسوغون 

الكراء أو الشراء بعد إعادة البناء أو الترميم الثقيل من قبل مالك العقار وذلك وفق معيّن كراء أو 

 ثمن بيع جديدين .

 وفي صورة عدم الاتفاق يصبح المالك في حل من هذا الالتزام.

 

  :27الفصل 

تع مالكوا ومتسوغوا وشاغلوا البنايات المتداعية للسقوط التي تم انتزاعها طبقا لأحكام يتم

الباب الرابع من هذا القانون، وذلك في حدود ما تسمح به البناية الجديدة، بحق أولوية كـــــــــــراء أو 

لبناء أو الترميم الثقيل شراء تلك المحلات السكنية أو المعدة للحرفة والإدارة أو التجارية بعد إعادة ا

 من قبل البلدية.

 

 الباب الرابع: 

 حالات التدخل بالانتزاع

 

 : 28الفصل 

من إخلاء وتعويض  تبادر البلدية عند حلولها محل المالكين والتدخل بالعمليات الوجوبية

من هذا القانون، بإعلام مالك أو مالكي العقار بكل المصاريف التي  19و 15الشاغلين طبقا للفصلين 

 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية.و أنفقتها وبنيتها لانتزاعه طبقا للتشريع 
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  :29الفصل 

هدم البناية المتداعية  من هذا القانون، 10و 8مع مراعاة أحكام الفصلين  البلدية، تتولى

 للسقوط بعد صدور أمر الانتزاع.

 

 :30الفصل 

يتم تحديد غرامة انتزاع لفائدة المالكين طبقا للتشريع الجاري به العمل وبعد طرح جميع  

المصاريف التي أنفقتها البلدية بعنوان التدخلات الوجوبية التي تولت القيام بها بما في ذلك تعويض 

 الشاغلين والأشغال المنجزة. 

  :31الفصل 

يمكن للبلدية بعد انتزاع البناية المتداعية للسقوط وإخلائها من الشاغلين، انجاز مشروع 

عمراني في إطار شراكة مع الباعثين العقاريين العموميين أو الخواص وذلك بعد إمهال المالك مدة 

  .أقصاها سنة للتسوية

 

 الباب الخامس:

 العمليات الجماعية لإعادة البناء وتجديد واستصلاح 

 الأحياء

 

  :32الفصل 

يمكن للدولة ممثلة في الوزارة المكلفة بالإسكان بمبادرة منها أو باقتراح من البلدية المعنية، وفي 

إطار تنفيذ برامج سكنية لتجديد واستصلاح الأحياء وتهذيبها وتأمين سلامة المواطنين والممتلكات، 

تتدخل في إطار عمليات جماعية للقيام بمشاريع لتجديد أو إعادة تهيئة منطقة متكونة من بناية  أن

 أو مجموعة بنايات متداعية للسقوط تعود ملكيتها إلى الدولة أو إلى الخواص.

 

  :33الفصل 

كان  ، سواء32للدولة ممثلة في الوزارة المكلفة بالإسكان إنجاز المشاريع المذكورة بالفصل  يمكن

 ذلك:
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في إطار الشراكة مع المالكين بعد ابرام اتفاقية تحدد مهام والتزامات جميع الأطراف وآجال  - 

تنفيذها. وتتم المصادقة على اتفاقية شراكة نموذجية بمقتض ى قرار مشترك من وزير المالية والوزير 

 المكلف بالشؤون المحلية والوزير المكلف بالإسكان.

 يات المتداعية للسقوط، في إطار عمليات جماعية.بعد انتزاع البنا - 

 

 :34الفصل 

يمكن للدولة ممثلة في الوزارة المكلفة بالإسكان أن تعهد بعملية إعادة البناء أو الترميم  

بمقتض ى اتفاقيات تبرم في الغرض وتنص  والتهذيب والاستصلاح للباعثين العقاريين العموميين

 التالية:بالخصوص على الالتزامات 

 نقل ملكية العقار المنتزع لفائدة الباعث العقاري العمومي، -

 إخلاء البناية وتعويض الشاغلين، -

 أداء مجموع غرامات الانتزاع لفائدة المالكين. -

بما يعادل لإدارة أو المعدة لتعويض الشاغلين من مالكين أو متسوغين للمحلات السكنية  -

 ، وتعويض الشاغلينبالمنطقة التي توجد بها البناية  الكراء المتداول معيّن كراء سنة بحسب معلوم 

بما يعادل معيّن كراء أربع سنوات أو المعدة للحرفة من مالكين أو متسوغين للمحلات التجارية 

 بالمنطقة التي توجد بها البناية.  بحسب معلوم الكراء المتداول 

نية أو المعدة للحرفة والإدارة والتجارية في إعادة إسكان المالكين الشاغلين للمحلات السك -

أو تمتيعهم  يتم الاتفاق على التعويض النقدي، عينية بالبناية الجديدة إن لم إطار معاوضة

 بالأولوية في الشراء بعد إعادة البناء أو الترميم وفق ثمن بيع جديد. 

الشاغلين بالأولوية في الشراء أو الكراء بعد إعادة البناء أو الترميم وفق  المتسوغينتمتيع  -

 معيّن كراء وثمن بيع جديدين. 

 % على الأقل من المساكن المنجزة للصنف الاجتماعي.20تخصيص -
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 الباب السادس:

 العقوبات

 

  :35الفصل 

بواجب والشاغل اللذين أخلوا  مع مراعاة العقوبات الجزائية الأخرى، يعاقب المالك والمتسوغ

 د(.2.000من هذا القانون بخطية مالية تساوي ألفي دينار) 5الإشعار المنصوص عليه بالفصل 

 

  :36الفصل 

د( كل 5.000مع مراعاة العقوبات الجزائية الأخرى، يعاقب بخطية تساوي خمسة آلاف دينار)

جراء حالة بنايته المتداعية للسقوط، مالك متقاعس عرّض الغير لضرر لم ينجر عنه القتل من 

وتضاعف العقوبة إذا سبق للدولة أو البلدية أن وجّهت تنبيها للمالك لإعلامه بحالة البناية ووجوب 

 إخلائها وترميمها أو هدمها ولم يستجب لذلك.

 

  :37لفصل ا

د( 50.000مع مراعاة العقوبات الجزائية الأخرى، يعاقب بخطية تساوي خمسين ألف دينار )

كل مالك متقاعس عرّض الغير لضرر انجر عنه القتل من جراء حالة بنايته المتداعية للسقوط، 

وتضاعف العقوبة إذا سبق للدولة أو البلدية أن وجّهت تنبيها للمالك لإعلامه بحالة البناية ووجوب 

 إخلائها وترميمها أو هدمها ولم يستجب لذلك.

 

  :38الفصل 

د( كل 10.000الجزائية الأخرى، يعاقب بخطية تساوي عشرة آلاف دينار )مع مراعاة العقوبات 

 مالك أو شاغل لم يمتثل لقرار الإخلاء أو قرار الهدم الصادر عن البلدية.

 

  :39الفصل 

ف أل ينة تساوي عشر مع مراعاة العقوبات الجزائية الأخرى، يعاقب بخطية مالي

يشغلها لتصبح لإضرار بالبناية التي ضاء تعمده اأثبت القمتسوغ أو شاغل  ، كلد(20.000دينار)

 من هذا القانون.  2متداعية للسقوط وفقا لما هو مبين بالفصل 
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ف أل خمسين، بخطية مالية تساوي الأخرى  العقوبات الجزائية مع مراعاةكما يعاقب، 

يشغلها لتصبح يملكها أو لإضرار بالبناية التي أثبت القضاء تعمده امالك  ، كلد(50.000)دينار

وإذا كانت البناية ذات خصوصية . القانون من هذا  2 مبين بالفصلمتداعية للسقوط وفقا لما هو 

 .د(100.000تساوي مائة ألف دينار )الية مخطية ب يعاقبتاريخية أو تراثية أو معمارية 

 

  :40الفصل 

والثالثة والرابعة من  يكلف أعوان الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالفقرات الأولى والثانية

من مجلة الإجراءات الجزائية بالبحث في المخالفات الواردة بأحكام هذا القانون ومعاينتها  10الفصل 

وتحرير محاضر في شأنها تحال إلى رئيس البلدية والوزير المعني وتعرض على أنظار وكيل الجمهورية 

 المختص ترابيا.

هذا القانون ومعاينتها وبتحرير محاضر فيها وإحالتها كما يكلف بالبحث في المخالفات لأحكام 

 على السلط المذكورة بالفقرة السابقة:

 الأعوان الفنيون التابعون للبلدية،-

 أعوان السلك الفني المحلفون والمكلفون بالرقابة بالوزارة المكلفة بالإسكان،-

 الأعوان المحلفون والتابعون للوزارة المكلفة بالتراث.-

 

 لسابع:الباب ا

 أحكام انتقالية

 

  :41الفصل 

لا تنسحب أحكام هذا القانون على البنايات المتداعية للسقوط الصادرة في شأنها قرارات 

إخلاء وهدم في تاريخ دخوله حيز التنفيذ إلا بعد معاينتها مجددا من قبل اللجنة الفنية المنصوص 

 من هذا القانون. 6عليها بالفصل 
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  1ملحـــق بالتقريــــر عـــــدد 

 

 من قبل الجهات التي استمعت إليها اللجنة بخصوص فصلا فصلا التعديلات المقترحة 

 مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط

 (2023-38)عدد 
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 الأول  الفصل

 شرح أسباب التعديلات المقترحة النص المقترح الجهة المقترحة للنص

 

ة التجهيز وزار 

 والإسكان 

 )جهة المبادرة(

إلى ضبط الشروط والصيغ والأطراف المتدخلة بالبنايات المتداعية  يهدف هذا القانون 

للسقوط قصد إخلائها وترميمها ترميما ثقيلا أو هدمها وإعادة بنائها وإن اقتض ى الأمر انتزاعها 

لمتسوغين أو الشاغلين ومتطلبات والإجراءات الكفيلة لدرء الخطر ولضمان حقوق المالكين أو ا

 الحفاظ على النظام العام.

كما يضبط هذا القانون صيغ التدخل في إطار عمليات جماعية لإعادة البناء والتجديد 

 والاستصلاح والتهذيب.

 

 

 

هيئة المهندسين 

 المعماريين

عية والأطراف المتدخلة بالبنايات المتدا يهدف هذا القانون إلى ضبط الشروط والصيغ

ثقيلا أو هدمها وإعادة بنائها، وإن اقتض ى الأمر  خفيفا أوللسقوط قصد إخلائها وترميمها ترميما 

ضمان حقوق المالكين أو المتسوغين أو الشاغلين لدرء الخطر ول انتزاعها والإجراءات الكفيلة

 ومتطلبات الحفاظ على النظام العام.

يات جماعية لإعادة البناء والتجديد كما يضبط هذا القانون صيغ التدخل في إطار عمل

 .العمرانيوالاستصلاح والتهذيب 

شرفات وترميم ح لا شغال المتعلقة بإصالأ  الذي يشملالترميم الخفيف  تمت إضافة

صالحة للاستغلال ولا تشكل خطرا على لجعلها واجهاتها المتداعية للسقوط البنايات و 

 العامة أو الخاصة. شاغليها أو المارة والأجوار أو على الممتلكات

 

" باعتبار أن عمليات التهذيب تشمل العمليات الجماعية العمرانيتمت إضافة عبارة "

من هذا  32الفصل لإعادة البناء وتجديد واستصلاح الأحياء القديمة المنصوص عليها ب

 القانون.

 

جمعية صيانة مدينة 

 تونس

ضبط الشروط ية للسقوط وتحديد مفهوم البنايات المتداع يهدف هذا القانون إلى

قصد إخلائها وترميمه ترميما ثقيلا أو هدمها أو إعادة بنائها وإن  بهاوالصيغ والأطراف المتدخلة 

اقتض ى الأمر انتزاعها والإجراءات الكفيلة لدرء الخطر ولضمان حقوق المالكين أو المتسوغين أو 

 الشاغلين ومتطلبات الحفاظ على النظام العام 

 



 شروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوطم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 مجلس نواب الشعب            

                       2023-38دد ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة 

 والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية   

3 
 

القانون صيغ التدخل في إطار عمليات جماعية لإعادة البناء والتجديد و  كما يضبط هذا

 والتهذيب . الترميم

 

جمعية "ذاكرات 

 Edifices et)ومباني" 

Mémoires) 

 ،إلى ضبط الشروط والصيغ والأطراف المتدخلة بالبنايات المتداعية للسقوط يهدف هذا القانون 

المحافظة عليها في حدود الإمكان إذا كانت ذات قيمة  قصدقصد إخلائها وترميمها ترميما ثقيلا 

أو هدمها وإعادة بنائها وإن اقتض ى الأمر انتزاعها والإجراءات الكفيلة لدرء  تاريخية أو معمارية

 الخطر ولضمان حقوق المالكين أو المتسوغين أو الشاغلين ومتطلبات الحفاظ على النظام العام.

خل في إطار عمليات جماعية لإعادة البناء والتجديد كما يضبط هذا القانون صيغ التد

 والاستصلاح والتهذيب.

اقترحوا ضرورة التنصيص على الهدف من هذا المشروع وذلك بإضافة العبارة التالية: 

 ."قصد المحافظة عليها في حدود الإمكان إذا كانت ذات قيمة تاريخية أو معمارية "

 2 الفصل

 شرح أسباب التعديلات المقترحة  لمقترحالنص ا الجهة المقترحة للنص

 

 

 

 

 وزارة التجهيز والإسكان

 )جهة المبادرة( 

 يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون:

كل بناية أو جزء من بناية مهما كانت وضعيتها شاغرة أو  البناية المتداعية للسقوط:-

نصوص عليه بالباب الثاني من هذا القانون مشغولة، أثبتت المعاينة الميدانية والاختبار الفني الم

ل خطرا على شاغليها أو الأجوار أو الغير أو على الممتلكات العامة أو 
ّ
أنها تهدّد بالانهيار وتشك

الخاصة، وتتطلب التدخل بترميمها ترميما ثقيلا أو بهدمها كليا أو جزئيا استنادا إلى تقرير اختبار 

 فني يعد في الغرض.

 

كلّ الأشغال المتعلقة بإصلاح ودعم أسس البناية أو الأعمدة أو الجدران  قيل:الترميم الث-

الحاملة أو الأسقف وبصفة عامّة هيكل البناية وكل الأشغال الضرورية لجعلها ثابتة ومتوازنة 

 وصالحة للاستغلال.
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شعاره منذ المعاينة خطر حتميّ الوقوع في أجل قريب ويتم است الخطر الوشيك والمؤكد:-

 لميدانية لبروزه للعيان بصفة واضحة.ا

خطر موجود إلا أن لحظة وقوعه غير معلومة بصفة قطعية ولا يمكن  الخطر الوشيك:-

 استشعاره بالمعاينة الميدانية، بل يتم التفطن إليه عن طريق الاختبار الفني.

 

 

 

 

 

 

 

هيئة المهندسين 

 المعماريين

 انون:يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا الق

كل بناية أو جزء من بناية مهما كانت وضعيتها شاغرة أو مشغولة،  :البناية المتداعية للسقوط -

أنها تهدد  والاختبار الفني المنصوص عليه بالباب الثاني من هذا القانون  أثبتت المعاينة الميدانية

الخاصة  العامة أو بالانهيار وتشكل خطرا على شاغليها أو الأجوار أو الغير أو على الممتلكات

أو بهدمها كليا أو جزئيا استنادا إلى تقرير اختبار فني يعد  وتتطلب التدخل بترميمها ترميما ثقيلا

 الغرض. في

كل الأشغال المتعلقة بإصلاح وترميم شرفات البنايات وواجهاتها المتداعية : ـ الترميم الخفيف

شاغليها أو المارة والأجوار أو على للسقوط لجعلها صالحة للاستغلال ولا تشكل خطرا على 

 الممتلكات العامة أو الخاصة.

 

كل الأشغال المتعلقة بإصلاح ودعم أسس البناية أو الأعمدة أو الجدران  الترميم الثقيل: -

الأسقف وبصفة عامة هيكل البناية وكل الأشغال الضرورية لجعلها ثابتة ومتوازنة  الحاملة أو

 وصالحة للاستغلال.

خطر حتمي الوقوع في أجل قريب ويتم استشعاره منذ المعاينة : ر الوشيك والمتأكدـ الخط

 الميدانية لبروزه للعيان بصفة واضحة.

موجود إلا أن لحظة وقوعه غير معلومة بصفة قطعية ولا يمكن  خطر: ـ الخطر الوشيك

 .استشعاره بالمعاينة الميدانية، بل يتم التفطن إليه عن طريق الاختبار الفني

 

 

 

 

 

بقية العبارات المستعملة تماشيا مع ما تم بالنسبة ل "الترميم الخفيفتم تعريف عبارة "

 في نص هذا القانون.
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عملية عمرانية تهدف إلى إزالة النسيج العمراني القديم وتجديده وتزويده  :ـ التجديد العمراني

 بمختلف الشبكات العمومية.  

تزويد أنسجة عمرانية قائمة  عملية عمرانية تهدف إلى: ـ والاستصلاح والتهذيب العمراني

و من بعض البنايات قصد بمختلف الشبكات العمومية وعند الاقتضاء، إزالة أجزاء منها، أ

   تسهيل تركيز هذه الشبكات. 

إخلائها وترميمها ترميما ثقيلا أو هدمها وإعادة   مالك البناية، موضوع التدخل قصد:  ـ المالك

 سواء كان شخصيا طبيعيا أو معنويا فردا أو جماعة. بنائها،

تماشيا مع ما تم بالنسبة لبقية العبارات  "التجديد العمرانيتم تعريف عبارة "

 المستعملة في نص هذا القانون.

تماشيا مع ما تم بالنسبة لبقية  "الاستصلاح والتهذيب العمرانيتم تعريف عبارة "

 هذا القانون.العبارات المستعملة في نص 

 

 المستعملة في نص هذا القانون لمزيد التوضيح. "المالكتمت إضافة تعريف عبارة "

اللجنة الوطنية 

التونسية للمجلس 

الدولي للمعالم 

اقع   ICOMOS)والمو

Tunisie) 

 

 

 ".التهذيب الثقيل" بعبارة "الترميم الثقيل" عبارة تعويض

 

 

 

ختصون في الميدان المحلي والعالمي بين التهذيب ق المفي خصوص لفظ الترميم الثقيل يفرّ 

والترميم. فالترميم هو الاشغال الخاصة بإعادة المبنى الى هيئة اصلية او يعتقد انها 

اصلية بإصلاح الهياكل وإرجاع الزخارف الاصلية والامثلة الأولى للمبنى بعد دراسات 

من مدارس الترميمية وما فنية تاريخية وتراثية واثرية ومعمارية معمقة طبق مدرسة 

 ."التهذيب الثقيل"يشير اليه في مشروع القانون بالترميم الثقيل انما هو 

 3 الفصل

 شرح أسباب التعديلات المقترحة النص المقترح الجهة المقترحة للنص

 وزارة التجهيز والإسكان 

 )جهة المبادرة(

 بمجلة المشمولة والبنايات منيةوالأ  العسكرية البنايات على القانون  هذا أحكام تنسحب لا

 الخاصة القانونية النصوص إلى تخضع التي التقليدية والفنون  والتاريخي الأثري  التراث حماية

 بها.

 

 

 

 

 

 

 

فة معالم تاريخية البنايات المتداعية للسقوط المصنّ أن عدد  ممثلو الوزارةيفيد 

دته ة من العدد الجملي للبنايات المتداعية للسقوط الذي حدّ هامّ نسبة يمثل 

ا الحالية لا تضبط ، مؤكدين أنّ مجلة حماية التراث في صيغتهالإحصائيات الرسمية
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وزارة الشؤون 

 الثقافية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والمتعلق البنايات المشمولة  3ستثناء المنصوص عليه بالفصل لا حذف ايطالب ممثلو الوزارة ب

 مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليديةب

 

ل في أيّ 
ّ
ل  عقار مما يستوجب بطريقة واضحة قرارات الهدم أو التدخ

ّ
توسيع مجال تدخ

 مشروع هذا القانون.

بالمائة من البنايات المتداعية للسقوط لها طابع تراثي  90أفادوا أنّ أكثر من  كما

ل العاج امبنى تاريخي 16000وتاريخي حيث أن هناك حوالي 
ّ
ل وإذا تم يتطلب التدخ

فإن أغلبية هذه المباني ستكون مهدّدة بالسقوط،  3استثناؤها حسب مقتضيات الفصل 

رين
ّ
بالتنسيق مع ولاية تونس أفضت إلى وجود  اي تم القيام بهالت الجرد عمليةأنّ  مذك

ل خطرا وشيكا ومؤكدا  100معلما آيلا للسقوط منها قرابة  600قرابة 
ّ
معلما حالتها تمث

 التنصيص عليها في شرح الأسباب.  وهي التي تم

المعهد الوطني للتراث ليست له الإمكانيات اللازمة التي  من جهة أخرى، أوضحوا أن

 تجعله قادرا بمفرده على التعهّ 
ّ
 أ إلى جانب ،التاريخية هذه البنايات ل في جلّ د بالتدخ

ّ
ه ن

ذا الصدد أنّ في ه وأكدوايقتصر على الاضطلاع بدور استشاري بالأساس في الموضوع. 

سيضاعف حتما من خسارة  3الإبقاء على إجراء الاستثناء المنصوص عليه بالفصل 

  .العديد من هذه المعالم التي يزداد عددها مع مرور الزمن بموجب الاكتشافات المتواصلة

ر
ّ
أنّ الوزارة تعمل حاليا على تنقيح مجلة ب ممثلو وزارة الشؤون الثقافية كما ذك

معتبرين أن هذه المسألة تتطلب وقتا طويلا. وفي إطار وحدة الدولة وبما أنّ حماية التراث، 

له بإدراج المعالم 
ّ
مشروع هذا القانون في مرحلة متقدّمة، اقترحوا توسيع مجال تدخ

بة وحتى البنايات المجاورة لهذه المعالم بما يتماش ى مع الأهداف المنصوص 
ّ
التاريخية والمرت

وذلك من خلال إفراد هذه المعالم والبنايات بباب خاص يضبط عليها صلب شرح الأسباب 

ل ونجاعته وتوفير الحماية 
ّ
ل فيها بما يضمن سرعة التدخ

ّ
مختلف إجراءات وآليات التدخ

 قيمتها المعمارية والتاريخية.اللازمة لها والمحافظة على 

 هذاأنّ الهدف من التنصيص على  يرى  من أعضاء اللجنة اعددمع التذكير أن 

توفير الحماية من الهدم قدر الإمكان للبنايات المتداعية  هو 3الفصل الوارد بالاستثناء 
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 بالتوازي مع . للسقوط المصنفة ذات قيمة تاريخية
ّ
واقترحوا عدم حذف هذا الاستثناء إلا

 .تنقيح مجلة حماية التراث

 

 

عمادة المهندسين 

 التونسيين

 

 

 اءات العسكرية.لا تنسحب أحكام هذا القانون على البن

البنايات العسكرية والأمنية والمشمولة بمجلة حماية التراث الأثري  هذا القانون  استثنى

. بالنسبة للبنايات الأمنية لم يجري به العمل في التشريع والتاريخي والفنون التقليدية

التونس ي أو المقارن بصفة عامة تخصيص البنايات الأمنية. أما بالنسبة للبنايات 

عـ فقد وضح الفصل  شمولة بمجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليديةوالم

كيفية التدخل بناء على رأي مطابق من الوزير المكلف بالتراث ومقتضيات مجلة  ـدد 7

 التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية. 

 

 

 

 

اللجنة الوطنية 

التونسية للمجلس 

الدولي للمعالم 

ا  ICOMOS)قع والمو

Tunisie) 

تخضع البناءات العسكرية والأمنية والبناءات المشمولة بمجلة حماية التراث الأثري 

 .والتاريخي والفنون التقليدية إلى النصوص القانونية الخاصة بها

 

ق الأمر ببناءات ذات قيمة معمارية أو تاريخية من القرنين التاسع عشر 
ّ
وإذا تعل

ها هذا القانون إلا بهدف إنقاذها وتهذيبها أو ترميمها دون اللجوء والعشرين فلا ينسحب علي

 .إلى الهدم

عْتَبِر مجلة التراث منطقة مُصانة 
َ
ه منذ  المنطقةت

ّ
عدّ لها مثال صيانة وإحياء غير أن

ُ
التي أ

إلى حدّ الآن لم يتم إعداد أيّ مثال صيانة أو إحياء لأي  1994صدور مجلة التراث سنة 

أو قرية تاريخية أو حتى شارع مُهمّ من الناحية التراثية في كل أنحاء  مدينة أو بلدة

الجمهورية التونسية. واعتبر أنه بالرغم من أهميّة هذه المجلة وما تمثله من ريادة في 

زمة للمناطق التاريخية لا من حيث تجديد 
ّ
ر الحماية اللا

ّ
العالم العربي، فإنها لم توف

لخمس مناطق في إطار التسجيل على قائمة اليونسكو(  تحديد المناطق المصانة )هناك

 ولا من حيث إعداد أمثلة الصيانة والإحياء.

كنا نودّ لو أن مشروع القانون حدّد بصفة أدق المناطق التي سيتدخل فيها. فعلى سبيل  

المثال المدن التاريخية المسجلة على قائمة التراث العالمي هي مشمولة بمجلة التراث ولكن 

يلها من طرف اليونسكو يتطلب تحديد مناطق محيطة بها تخضع للحماية تسج

وبالنسبة لمدينة تونس فإن المنطقة المحيطة تشمل منطقة باب بحر وتصل إلى الباساج 

مستثناة بصفة  20و 19ت فهل هذه المناطق وأحياء عمارة القرنين ير ولافاييوالبلفيد

ونظرا لأن هذه العمارة تشتمل على كنوز فلذلك  كلية ورسمية من هذا القانون الجديد

 .( فإننا نقترح زيادة فقرة في الفصل الثالث20وق  19من التراث الحديث )ق 



 شروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوطم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 مجلس نواب الشعب            

                       2023-38دد ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة 

 والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية   

8 
 

 4 الفصل

 شرح أسباب التعديلات المقترحة النص المقترح الجهة المقترحة للنص

 وزارة التجهيز والإسكان

 )جهة المبادرة( 

مسؤول عن كل ضرر ينشأ عنها جراء تداعيها  يجب على المالك التعهد بحفظ بنايته، وهو

 .للسقوط لقدمها، او لعدم القيام بحفظها، او لخلل في بنائها

 

 

 وزارة الداخلية

 

 ملاحظات حول الفصل

يتجه مزيد تدقيق مضمون الفصل فيما يتعلق بصفة المسؤول عن حفظ العقار وواجب 

 09ك في ضوء أحكام القانون عدد الإشعار الكتابي بحالة البناية المتداعية للسقوط وذل

المتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان  1994جانفي  31المؤرخ في  1994لسنة 

 البناء.

هيئة المهندسين 

 المعماريين

، وهو مسؤول عن كل ضرر التي تتطلب التدخل يجب على المالك التعهد بحفظ بنايته،

 أو لعدم القيام بحفظها، أو لخلل في بنائها.للسقوط لقدمها،  جراء تداعيها عنهاينشأ 

 لتحديد المباني المعنية بالتعهد والحفظ."التي تتطلب التدخل"  تمت إضافة عبارة

 

جمعية صيانة مدينة 

 تونس

و أ، وهو مسؤول البناية موضوع التدخلالتعهد بحفظ  و المالكينأيجب على المالك 

سقوط لقدمها، أو لعدم القيام بحفظها، أو لخلل في لل عن كل ضرر عنها جراء تداعيها المسؤولين

 بنائها.

 : قيام بأعمال صيانة دورية؟التعهد بحفظ البناية

 مفهوم شامل 

 

 5 الفصل

 شرح أسباب التعديلات المقترحة النص المقترح الجهة المقترحة للنص

 

 وزارة التجهيز والإسكان 

 )جهة المبادرة(

 ة المتداعية للسقوط على مالك العقار. يحمل واجب الاشعار بحالة البناي

كما ينسحب واجب الإشعار بحالة البناية المهدّدة بالسقوط على المتسوغ والشاغل 

 وعلى نقابة المالكين أو من يمثلها إن وجدت.

ويتم اشعار رئيس البلدية بذلك بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا كما يمكن إعلامـــــــــــــــــــــــه من 

 ة كانت ومن قبل كل من له مصلحة.أي جه
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هيئة المهندسين 

 المعماريين

 العقار.  مالك أو مالكييحمل واجب الإشعار بحالة البناية المتداعية للسقوط على 

كما ينسحب واجب الإشعار بحالة البناية المتداعية للسقوط على المتسوغ والشاغل وعلى 

 نقابة المالكين أو من يمثلها إن وجدت.

إشعار رئيس البلدية بذلك بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا كما يمكن إعلامه من أي  ويتم

 جهة كانت ومن قبل كل من له مصلحة.

 تماشيا مع ما ورد بالنسبة لبقية الفصول."مالكي"  تمت إضافة عبارة

 

 

جمعية صيانة مدينة 

 تونس

 العقار. مالكين و أيحمل واجب الاشعار بحالة البناية المتداعية للسقوط على مالك 

كما ينسحب واجب الاشعار بحالة البناية المهدّدة بالسقوط على المتسوغ والشاغل وعلى نقابة 

 المالكين أو من يمثلها إن وجدت.

ويتم اشعار رئيس البلدية بذلك بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا كما يمكن إعلامه من أي 

 جهة كانت ومن قبل كل من له مصلحة.

 

 6 الفصل

 شرح أسباب التعديلات المقترحة النص المقترح هة المقترحة للنصالج

 

 

 

 وزارة التجهيز والإسكان 

 )جهة المبادرة(

يتولى الأعوان المحلفون التابعون للمصالح الفنيّة للبلدية التي توجد بدائرتها الترابية 

الفنيّة الجهوية  البناية المتداعية للسقوط بالتنسيق مع الأعوان المحلفين التابعين للمصالح

للوزارة المكلفة بالإسكان والمصالح الفنية للوزارة المكلفة بالتراث، القيام بمعاينة ميدانية 

لتشخيص حالة البناية وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إشعار رئيس البلدية بحالة 

 البناية المتداعية للسقوط. 

 

خيصا أوليا لحالة البناية ويحدّد وتدوّن نتائج هذه المعاينة بمحضر يتضمن تش

الإجراءات الوقائية الاستعجالية الواجب اتخاذها قصد درء الخطر وتجنب المخاطر، بما في 
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ذلك الإخلاء الفوري في صورة ثبوت أن حالة البناية تمثل خطرا وشيكا ومؤكدا على شاغليها 

 أو الأجوار أو المارة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارة الداخلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 ظات حول الفصلملاح

من هذا المشروع وذلك خاصة بالنسبة للأعوان المكلفين  6 الفصلحكام أيد دراسة ز م يتجه -

البناية والتابعين للبلديات، وذلك في ضوء حذف سلك التراتيب البلدية بمقتض ى  بمعاينة

المتعلق بحذف سلك مراقبي التراتيب  2012جوان  2المؤرخ في  2012لسنة  518د دالأمر ع

 سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية.باج أعوانه إدملدية و الب

إضافة الهياكل التالية التي تتولى البلدية التنسيق معها للقيام  أهميةكما يتجه التأكيد على  -

 ة:يبالمعاينة الميدانية لتشخيص حالة البنا

ق لاك الدولة نظرا لاختصاصهم الفني الحصري فيما يتعلأمفة بلخبراء الوزارة المك -

بالعقارات والبناءات التي على ملك الدولة أو التي تشغلها مصالح الدولة أو الجماعات 

 .المحلية وكذلك فيما يتعلق بأملاك الأجانب

الجهات الأمنية المختصة ترابيا في معاينة مخالفات التراتيب العمرانية )الشرطة  -

 والحرس البلديين(،

المدنية الذين لهم وظائف الضباط وضباط الصف التابعون لسلك الحماية  -

من مجلة  56الضابطة العدلية في حدود الاختصاص المسند لهم بمقتض ى الفصل 

السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات الصادرة بالقانون 

 ،2009مارس  02المؤرخ في  2009لسنة  11عدد

لسنة  52بمقتض ى القانون عددممثل عن السيد الوالي تبعا للصلاحيات المسندة له  -

المتعلق بضبط مشمولات الإطارات العليا للإدارة الجهوية والمتعلقة بالسهر  1975

على النظام والأمن العاميين وتمثيل السلطة المركزية وصلاحياته الترتيبية العامة 

 باعتباره يترأس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث.
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في آخر القفرة الثانية من الفصل  "لالا بالأمن العام أو قد تشكل إخ"يتجه إضافة عبارة  -

في صورة ثبوت أن البناية تمثل خطرا وشيكا ومؤكدا أو قد  "المذكور وذلك على النحو التالي 

 تشكل إخلالا بالأمن العام.

 

 

 

عمادة المهندسين 

 التونسيين

 تغيير الفقرة الاولى:

نية للبلدية التي توجد بدائرتها الترابية يتولى الاعوان المحلفون التابعون للمصالح الف

البناية المتداعية للسقوط بالتنسيق مع الاعوان التابعين للمصالح الفنية الجهوية للوزارة 

يجب أن يكون من بينهم  والذينالمكلفة بالإسكان والمصالح الفنية للوزارة المكلفة بالتراث 

يام بمعاينة ميدانية لتشخيص ، القمهندسا اختصاص هندسة مدنية ومهندسا معماريا

حالة البناية وذلك في أجل سبعة أيام من تاريخ إشعار رئيس البلدية بحالة البناية المتداعية 

 للسقوط.

 يُ 
ُ
د لتقرير مصيرها وبالتالي حدّ مثل الهيكل الحامل للبنايات المتداعية للسقوط العنصر الم

 
ّ
ما  من التكوين العلمي ومن التجربةالخبير العدلي مهندسا له ن يكون أه من الضروري فإن

 : يسمح له بدراسة مكونات الهيكل الحامل بكل دقة سواء كان ذلك من حيث

 .الجدران الحاملة والأعمدة الخرسانية أو الحديدية. أ

 .السقف بكل مكوناته التقليدية بما في ذلك العوارض الحديدية او الخشبية. ب

 تداعية للسقوط وما ينجر عنه من قرارات موجعةن تصنيف البناية المأوبالتالي يتضح 

 : ن يكون ذا دقة عالية ومنجزا من طرفأأحيانا يجب و 

عـ أ. الأعوان الذين سيقومون بالمعاينة الميدانية لتشخيص حالة البناية المذكورين بالفصل 

 يجب أن يكون من بينهم مهندسا اختصاص هندسة مدنية ومهندسا معماريا. ـدد 6

 

 

 

 

ة المهندسين هيئ

 المعماريين

تتولى لجنة فنية تشرف عليها المصالح الجهوية التابعة للوزارة المكلفة بالإسكان، 

الأعوان المحلفين التابعين للمصالح الفنية للبلدية التي توجد بدائرتها الترابية  وتتركب من

جهوية للوزارة المكلفة المتداعية للسقوط والأعوان المحلفين التابعين للمصالح الفنية ال البناية

ومهندسين معماريين يمثلون هيئة  والمصالح الفنية التابعة للوزارة المكلفة بالتراث بالإسكان

، القيام بمعاينة ميدانية لتشخيص حالة البناية المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية

البناية المتداعية  من تاريخ إشعار رئيس البلدية بحالة خمسة عشر يومافي أجل أقصاه  وذلك

 السقوط.

 

 الآجال ويحدد وتدون نتائج هذه المعاينة بمحضر يتضمن تشخيصا أوليا لحالة البناية

الإجراءات الوقائية الاستعجالية الواجب اتخاذها قصد درء الخطر وتجنب المخاطر، بما في و

تم توضيح أحكام هذا الفصل بالتنصيص على الجهة المشرفة على المعاينة الميدانية وعلى 

 تركيبة اللجنة المكلفة بهذه العملية.

 

تمت إضافة ممثل هيئة المهندسين المعماريين لتركيبة اللجنة باعتبار الاختصاص والخبرة في 

 هذا المجال.

التمديد في هذه الآجال لضرورة العمل الإداري الذي يتطلب توجيه المراسلات الموجهة  كما تم

 لأعضاء اللجنة.

ءات اجر " نظرا لاختصاص اللجنة  في تقدير هذه الآجال وتحديد الإ الآجالتمت إضافة عبارة "

 في ضوء المعاينة الخطر وتجنب المخاطر رءالواجب اتخاذها قصد د الاستعجاليةالوقائية 

 المجراة.
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دا على شاغليها الفوري في صورة ثبوت أن حالة البناية تمثل خطرا وشيكا ومؤك ذلك الإخلاء

 أو الأجوار أو المارة.

 

 

 

 

جمعية صيانة مدينة 

 تونس

التابعون للمصالح الفنيّة لبلدية التي  لجنة فنية متكونة من الإطارات المختصةتتولى 

توجد بدائرتها الترابية البناية المتداعية للسقوط والمصالح الفنيّة الجهوية للوزارة المكلفة 

القيام بمعاينة ميدانية لتشخيص  من أجل بالإسكان والمصالح الفنية للوزارة المكلفة بالتراث،

حالة البناية وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إشعار رئيس البلدية بحالة البناية 

 المتداعية للسقوط.

على عين المكان مصادق عليه من جميع أعضاء  وتدوّن نتائج هذه المعاينة بمحضر

د الإجراءات الوقائية الاستعجالية يتضمن تشخيصا أوليا لحالة البناية ويحدّ  اللجنة،

الواجب اتخاذها قصد درء الخطر وتجنب المخاطر، بما في ذلك الإخلاء الفوري في صورة ثبوت 

 أن حالة البناية تمثل خطرا وشيكا ومؤكدا على شاغليها أو الأجوار أو المارة.

 بالارتكاز على التجارب الأخيرة:

 داعية للسقوط ترأستها ولاية تونس لجنة البناءات ذات قيمة تاريخية المت

 مهندس معماري جمعية صيانة مدينة تونس

 مهندس معماري معهد التراث

 مهندس معماري وزارة التجهيز

 مهندس مدني بلدية تونس

 مهندس مدني حماية مدنية

 اطار  وزارة الثقافة

 7 الفصل

 شرح أسباب التعديلات المقترحة النص المقترح الجهة المقترحة للنص

 

 

 وزارة التجهيز والإسكان 

 )جهة المبادرة(

إذا لاحظ ممثل الوزارة المكلفة بالتراث ضمن محضر المعاينة المذكور أعلاه خصوصية 

تاريخية وتراثية ومعمارية للبناية، فإنه لا يمكن لرئيس البلدية اتخاذ أي قرار بشأنها باستثناء 

ائية الاستعجالية، إلا بناء على الرأي المطابق قرارات الإخلاء الفوري والقيام بالإجراءات الوق

للوزير المكلف بالتراث وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ إحالة محضر معاينة البناية 

 المتداعية للسقوط. 
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أما إذا كانت البناية موضوع المعاينة محمية أو مرتبة بجوار معلم تاريخي مرتب أو 

داخل المناطق المصونة، فإنه يتعين على رئيس البلدية محمي أو داخل حدود الموقع الثقافي أو 

إحالة محضر المعاينة المذكور إلى الوزارة المكلفة بالتراث في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ 

إمضائه قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لأحكام مجلة حماية التراث الأثري والتاريخـي 

 والفنون التقليدية.

 

 

 

 

 

 

رة الشؤون وزا

 الثقافية

إذا كانت البناية موضوع المعاينة مشمولة بمجلة حماية التراث الأثري والتاريخي 

والفنون التقليدية أو إذا لاحظ ممثل الوزارة المكلفة بالتراث ضمن محضر المعاينة المذكور 

 أعلاه خصوصية تراثية للبناية، فإنه لا يمكن لرئيس البلدية اتخاذ أي قرار بشأنها،

باستثناء قرارات الإخلاء الفوري والقيام بالإجراءات الوقائية الاستعجالية، إلا بناء على 

الرأي المسبق للوزير المكلف بالتراث وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ إحالة محضر 

معاينة للبناية المتداعية للسقوط. ويتعين على رئيس البلدية إحالة محضر المعاينة 

ارة المكلفة بالتراث في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إمضائه قصد إبداء المذكور الى الوز 

 .الرأي

ة الفقرة الثانية منه القانون وخاصّ هذا غته الحالية الواردة بمشروع افي صي 7الفصل 

لم تنص على إجراءات باعتبار وأنّ هذه المجلة  لا تتلاءم مع مقتضيات مجلة حماية التراث

البنايات المشمولة بالمجلة بل نصت على أن جميع التدخلات بهذه المباني  فيخاصة للتدخل 

ن تكون خاضعة للترخيص المسبق من قبل الوزير المكلف بالتراث ويقع تنفيذها تحت أيجب 

( وأنه يتم أيضا آليا حماية البنايات 33و 28)الفصلان  مراقبة المصالح المكلفة بالتراث

أنّ هذه  بالإضافة إلى ن المعلم التاريخي المرتب أو المحمي. هذامتر م 200المتواجدة في حدود 

 من هذا المشروع. 3الصياغة لا بدّ أن تكون في تناغم وانسجام مع ما ورد بالفصل 

للتذكير، تفيد وزارة الشؤون الثقافية أن وزارة التجهيز والإسكان كانت قد أجابتها سابقا 

 وكان الجواب كالتالي:  2022ماي  30اريخ على نفس هذا المقترح الذي تقدمت به بت

 والتاريخي والفنون التقليديةإذا كانت البناية مشمولة بمجلة حماية التراث الأثري -"

منه الذي ينص  3فلن تكون مشمولة بأحكام هذا القانون وتنطبق عليها مقتضيات الفصل 

 والبنايات والأمنية العسكرية البنايات على القانون  هذا أحكام تنسحب لاعلى ما يلي: 

 النصوص إلى تخضع التي التقليدية والفنون  والتاريخي الأثري  التراث حماية بمجلة المشمولة

 .بها الخاصة القانونية

إحالة محضر المعاينة المذكور إلى الوزارة المكلفة ب وفي هذا السياق يكتفي رئيس البلدية

ضائه قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا أيام من تاريخ إم ثلاثةبالتراث في أجل لا يتجاوز 

 أما بخصوص ملاحظتكم أن لأحكام مجلة حماية التراث الأثري والتاريخـي والفنون التقليدية.
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 مجلة حماية التراث لم تنص على إجراءات خاصة للتدخل بالبنايات المشمولة بالمجلة بل

للترخيص المسبق من قبل  نصت على أن جميع التدخلات بهذه المباني يجب ان تكون خاضعة

و  28الوزير المكلف بالتراث ويقع تنفيذها تحت مراقبة المصالح المكلفة بالتراث )الفصلان 

حماية التراث  فنفيدكم أن هذه الإجراءات تمثل نظاما قانونيا مستقلا أرسته مجلة  (33

غال، المراقبة )الترخيص المسبق للقيام بكافة الأش الأثري والتاريخـي والفنون التقليدية

العلمية الفنية للأشغال المنجزة تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالتراث، منح مساهمات مالية 

واعفاءات جبائية للمالك الذي يقوم بالأشغال، حق الوزارة في الأولوية في شراء، إمكانية 

كام هذه الانتزاع من اجل المصلحة العمومية...( ولا يمكن تحويره إلا بمقتض ى تنقيح لأح

 المجلة للحفاظ على التناسق عند التدخل في البنايات ذات الصبغة التاريخية والأثرية.

 

أيام إلى ثلاثة أيام فقد تم أخذه بعين  7بالنسبة للتقليص في آجال إحالة المحضر من 

 الاعتبار."

 

 

 

هيئة المهندسين 

 المعماريين

ئة المهندسين المعماريين بالبلاد يتعين على ممثل الوزارة المكلفة بالتراث وممثل هي

التونسية ضمن محضر المعاينة المذكور أعلاه التثبت فيما إذا كانت البناية ذات 

فإنه لا يمكن لرئيس البلدية  ،خصوصية تاريخية أو تراثية أو معمارية، وفي حال ثبوت ذلك

ات الوقائية اتخاذ أي قرار بشأنها باستثناء قرارات الإخلاء الفوري والقيام بالإجراء

الاستعجالية، إلا بناء على الرأي المطابق للوزير المكلف بالتراث وذلك في أجل أقصاه شهرا من 

 تاريخ إحالة محضر معاينة البناية المتداعية للسقوط.

أما إذا كانت البناية موضوع المعاينة محمية أو مرتبة بجوار معلم تاريخي مرتب أو 

افي أو داخل المناطق المصونة، فإنه يتعين على رئيس البلدية محمي أو داخل حدود الموقع الثق

إحالة محضر المعاينة المذكور إلى الوزارة المكلفة بالتراث في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ 

معمارية  أوتراثية  أومسؤولية التثبت فيما إذا كانت البناية ذات خصوصية تاريخية  تحميل

 للجنة الفنية عوضا عن ممثل الوزارة المكلفة بالتراث فقط.
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إمضائه قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لأحكام مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي 

 والفنون التقليدية.

 

 

 

 

جمعية صيانة مدينة 

 تونس

إذا لاحظ ممثل الوزارة المكلفة بالتراث ضمن محضر المعاينة المذكور أعلاه خصوصية 

معمارية للبناية، فإنه لا يمكن لرئيس البلدية اتخاذ أي قرار بشأنها  وأتراثية  وأتاريخية 

بالتنسيق مع باستثناء قرارات الإخلاء الفوري والقيام بالإجراءات الوقائية الاستعجالية 

، إلا بناء على الرأي المطابق للوزير المكلف بالتراث وذلك في أجل السلط المحلية والجهوية

 حالة محضر معاينة البناية المتداعية للسقوط.أقصاه شهر من تاريخ إ

بجوار معلم تاريخي مرتب أو  أوأما إذا كانت البناية موضوع المعاينة محمية أو مرتبة  

أو داخل المناطق المصونة، فإنه يتعين  ) اثري و تاريخي( الموقع الثقافيمحمي أو داخل حدود 

لى الوزارة المكلفة بالتراث في أجل لا يتجاوز على رئيس البلدية إحالة محضر المعاينة المذكور إ

ثلاثة أيام من تاريخ إمضائه قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لأحكام مجلة حماية التراث 

 الأثري والتاريخي والفنون التقليدية.

 

 

 

 

جمعية "ذاكرات 

 Edifices et)ومباني" 

Mémoires) 

ضمن محضر المعاينة المذكور أعلاه وبا وجممثل الوزارة المكلفة بالتراث  يتعين على

وفي تلك معمارية،  و أتراثية  و أخصوصية تاريخية التنصيص فيما إذا كانت البناية ذات 

فإنه لا يمكن لرئيس البلدية اتخاذ أي قرار بشأنها باستثناء قرارات الإخلاء الفوري  الحالة،

الرأي المطابق للوزير المكلف بالتراث والقيام بالإجراءات الوقائية الاستعجالية، إلا بناء على 

 من تاريخ إحالة محضر معاينة البناية المتداعية للسقوط.  ثلاثة أشهروذلك في أجل أقصاه 

أما إذا كانت البناية موضوع المعاينة محمية أو مرتبة بجوار معلم تاريخي مرتب أو محمي 

نه يتعين على رئيس البلدية إحالة أو داخل حدود الموقع الثقافي أو داخل المناطق المصونة، فإ

محضر المعاينة المذكور إلى الوزارة المكلفة بالتراث في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إمضائه 

قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لأحكام مجلة حماية التراث الأثري والتاريخـي والفنون 

 التقليدية.

ل الوزارة المكلفة بالتراث التنصيص وجوبا على على ضرورة أن يتولى ممث ت الجمعيةأكد

الخصوصية التاريخية أو التراثية أو المعمارية للبناية ضمن محضر المعاينة، هذا إلى جانب 

ضرورة التمديد في الآجال المنصوص عليها لتكون متلائمة مع طبيعة الإجراءات المزمع 

 .اتخاذها
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 8 الفصل

 شرح أسباب التعديلات المقترحة النص المقترح الجهة المقترحة للنص

 

 

 

 

 

 وزارة التجهيز والإسكان 

 )جهة المبادرة(

يجب على رئيس البلدية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تحرير محضر المعاينة 

الميدانية، استصدار اذن على عريضة من المحكمة المختصة لتعيين مهندس مرسم بقائمة 

 ة المسلحة والهياكل الحاملة. الخبراء العدليين اختصاص الخرسان

يجب على الخبير المأذون له قضائيا في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تكليفه، إعداد 

 تقرير أولي في مدى وجود خطر وشيك يتطلب الإخلاء الفوري للبناية من عدمه.

يجب على رئيس البلدية، إذا أثبت التقرير الأولي وجود خطر وشيك يتطلب الإخلاء  

وري، إصدار قرار فوري معلل في الإخلاء وتنفيذه واتخاذ جميع التدابير الوقائية العاجلة الف

 تجنبا لوقوع الانهيار وبالاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء.

يجب على الخبير المأذون له قضائيا في جميع الحالات تقديم تقريره النهائي في أجل 

وبا تشخيص حالة البناية والتدابير الوقائية الواجب أقصاه شهرا من تاريخ تكليفه يتضمن وج

اتخاذها قصد درء الخطر مع التنصيص ضمنه إن كان الأمر يستوجب إخلاء البناية وهدمها 

 جزئيا أو كليا أو ترميمها ترميما ثقيلا.

ويمكن أن يمدد الأجل المذكور بالفقرة السابقة بخمسة عشر يوما إذا ما كانت وضعية 

 ب تدخلا بترميم ثقيل يستوجب اقتراح حلول فنية معقدة لإصلاح الإخلالات.البناية تتطل

 

 

وزارة الشؤون 

 الثقافية

   

 ملاحظات حول الفصل

من مشروع  8إلى مسألة الخبراء العدليين المنصوص عليهم بالفصل  ممثلو الوزارةتطرق 

في هؤلاء الخبراء، القانون واقترحوا في هذا الصدد اعتماد آلية فتح مناظرة لضبط قائمة 

مشيرين إلى ضرورة أن يكون من ضمنهم مهندسون معماريون مختصون في مجال التراث 

وذلك بهدف التقليص في طول آجال الإجراءات من معاينة أولية واختبار أولي واختبار نهائي 

 وإعداد التقرير الأولي والتقرير النهائي....
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عمادة المهندسين 

 التونسيين

 الفقرة الاولى:  تغيير 

يجب على رئيس البلدية في أقصاه سبعة أيام من تاريخ تحرير محضر المعاينة الميدانية، 

استشاري اختصاص  مهندساستصدار اذن على عريضة من المحكمة المختصة لتعيين 

هندسة مدنية مرسم بقائمة الخبراء العدليين وبجدول عمادة المهندسين التونسيين 

   الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان.ومرخص له من طرف 

 يُ 
ُ
د لتقرير مصيرها وبالتالي حدّ مثل الهيكل الحامل للبنايات المتداعية للسقوط العنصر الم

 
ّ
ما  الخبير العدلي مهندسا له من التكوين العلمي ومن التجربةن يكون أه من الضروري فإن

 : ذلك من حيث يسمح له بدراسة مكونات الهيكل الحامل بكل دقة سواء كان

 .الجدران الحاملة والأعمدة الخرسانية أو الحديدية. أ

 .السقف بكل مكوناته التقليدية بما في ذلك العوارض الحديدية او الخشبية. ب

 ن تصنيف البناية المتداعية للسقوط وما ينجر عنه من قرارات موجعةأوبالتالي يتضح 

 : ن طرفن يكون ذا دقة عالية ومنجزا مأأحيانا يجب و 

عـ أ. الأعوان الذين سيقومون بالمعاينة الميدانية لتشخيص حالة البناية المذكورين بالفصل 

 يجب أن يكون من بينهم مهندسا اختصاص هندسة مدنية ومهندسا معماريا.    ـدد 6

بجدول عمادة المهندسين  ينمرسممستشارين  عدليين لهم صفة مهندسينخبراء ب. 

 من وزارة التجهيز والإسكان في مجال دراسة الهياكل الحاملةمرخص لهم و التونسيين 

ن اباعتبار  ـدد 8الفصل عـ بمختلف مكوناتها وهو ما يتعين التنصيص عليه بوضوح في 

بعض الخبراء العدليين اختصاص خرسانة مسلحة والهياكل الحاملة ليست لهم صفة 

 .في غالب الأحيان سؤولية المدنيةليسوا خاضعين للممهندس ولا تكوينه الأكاديمي كما أنهم 

 

 

 

 

هيئة المهندسين 

 المعماريين

يجب على رئيس البلدية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تحرير محضر المعاينة 

الميدانية، استصدار إذن على عريضة من المحكمة المختصة لتعيين مهندس اختصاص 

 مرسمين بقائمة الخبراء العدليين. مهندس معماري و الخرسانة المسلحة والهياكل الحاملة 

يجب على الخبير المأذون له قضائيا في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تكليفه، إعداد 

 أولي في مدى وجود خطر وشيك يتطلب الإخلاء الفوري للبناية من عدمه. تقرير

يجب على رئيس البلدية، إذا أثبت التقرير الأولي وجود خطر وشيك يتطلب الإخلاء 

 بالتنسيق مع السّلط المحلية والجهويةفوري معلل في الإخلاء وتنفيذه  لفوري، إصدار قرارا

 تمت إضافة المهندس المعماري لاختصاصه في مجال البناء والمعمار.
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واتخاذ جميع التدابير الوقائية العاجلة تجنبا لوقوع الانهيار  قصد الإيواء الوقتي للمتضررين

 العامة عند الاقتضاء. وبالاستعانة بالقوة

لات تقديم تقريره النهائي في أجل في جميع الحا يجب على الخبير المأذون له قضائيا

الوقائية الواجب  أقصاه شهرا من تاريخ تكليفه يتضمن وجويا تشخيص حالة البناية والتدابير

اتخاذها قصد درء الخطر مع التنصيص ضمنه إن كان الأمر يستوجب إخلاء البناية وهدمها 

 ثقيلا. ترميما خفيفا أو كليا  جزئيا أو

ذكور بالفقرة السابقة بخمسة عشر يوما إذا ما كانت وضعية ويمكن أن يمدّد الأجل الم

 البناية تتطلب تدخلا بترميم ثقيل يستوجب اقتراح حلول فنية معقدة للإصلاح الإخلالات.

الوقتي  الإيواء قصد "بالتنسيق مع السّلط المحلية والجهوية تمت إضافة عبارة

للتأكيد على ضرورة التنسيق مع هذه السلط لإيجاد الحلول الملائمة قصد "  للمتضررين

 الإيواء الوقتي للمتضررين وعدم الاكتفاء بعملية الإخلاء فقط.

 

 

 

 

 

 

 

جمعية صيانة مدينة 

 تونس

 يجب على رئيس البلدية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تحرير محضر المعاينة

الميدانية، استصدار اذن على عريضة من المحكمة المختصة لتعيين مهندس مرسم بقائمة 

 .و هندسة معماريةأهندسة مدنية اختصاص  الخبراء العدليين

يجب على الخبير المأذون له قضائيا في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تكليفه، إعداد 

 الفوري لبناية من عدمه. تقرير أولي في مدى وجود خطر وشيك يتطلب الإخلاء

يجب على رئيس البلدية، إذا أثبت التقرير الأولي وجود خطر وشيك يتطلب الإخلاء 

بالتنسيق مع السلط المحلية والجهوية الفوري، إصدار قرار فوري معلل في الإخلاء وتنفيذه 

قوع الانهيار واتخاذ جميع التدابير الوقائية العاجلة تجنبا لو يواء الوقتي للمتضررين قصد الإ 

 وبالاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء.

يجب على الخبير الأذون له قضائيا في جميع الحالات تقديم تقريره النهائي في أجل أقصاه 

شهرا من تاريخ تكليفه يتضمن وجوبا تشخيص حالة البناية والتدابير الوقائية الواجب 
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ن الأمر يستوجب إخلاء البناية وهدمها اتخاذها قصد درء الخطر مع التنصيص ضمنه إن كا

 جزئيا أو كليا او ترميما ثقيلا.

 ويمكن أن يمدد الأجل المذكور بالفقرة السابقة بخمسة عشر يوما إذا ما كانت وضعية

 البناية تتطلب تدخلا بترميم ثقيل يستوجب اقتراح حلول فنية معقدة لإصلاح الإخلالات.

اللجنة الوطنية 

 التونسية للمجلس

الدولي للمعالم 

اقع   ICOMOS)والمو

Tunisie) 

يجب على رئيس البلدية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تحرير محضر المعاينة 

مهندس أو معماري الميدانية، استصدار إذن على عريضة من المحكمة المختصة لتعيين 

 .......بقائمة الخبراء العدليين اختصاص هياكل حاملة أو هندسة معمارية

كأن هذا المشروع يقص ي المهندسين المعماريين الذين هم أقرب الناس لإشكاليات البناء 

 والفحص الفني وإعداد الملفات الهندسية ومتابعة أشغال التنفيذ وغيرها.

 

 

 

 

 

جمعية "ذاكرات 

 Edifices et)ومباني" 

Mémoires) 

محضر المعاينة  يجب على رئيس البلدية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تحرير

الميدانية، استصدار اذن على عريضة من المحكمة المختصة لتعيين مهندس مرسم بقائمة 

 الخبراء العدليين اختصاص الخرسانة المسلحة والهياكل الحاملة. 

يجب على الخبير المأذون له قضائيا في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تكليفه، إعداد 

 ر وشيك يتطلب الإخلاء الفوري للبناية من عدمه.تقرير أولي في مدى وجود خط

يجب على رئيس البلدية، إذا أثبت التقرير الأولي وجود خطر وشيك يتطلب الإخلاء  

الفوري، إصدار قرار فوري معلل في الإخلاء وتنفيذه واتخاذ جميع التدابير الوقائية العاجلة 

 الاقتضاء. تجنبا لوقوع الانهيار وبالاستعانة بالقوة العامة عند

يجب على الخبير المأذون له قضائيا في جميع الحالات تقديم تقريره النهائي في أجل 

أقصاه شهرا من تاريخ تكليفه يتضمن وجوبا تشخيص حالة البناية والتدابير الوقائية الواجب 

اتخاذها قصد درء الخطر مع التنصيص ضمنه إن كان الأمر يستوجب إخلاء البناية وهدمها 

 أو كليا أو ترميمها ترميما ثقيلا. جزئيا

على أن يكون الخبير العدلي مهندسا معماريا باعتبار أنه الأدرى بإشكاليات  ت الجمعيةأكد

البناء والفحص الفني واعداد الملفات الهندسية ومتابعة أشغال التنفيذ وغيرها، موضحين 

ه لا 
ّ
يمكن للخبير العدلي أن يتولى بنفسه القيام بمعاينة البناية ثمّ الاشراف على متابعة أن

 أشغال الترميم لتجنب تداخل المصالح وتضاربها.
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لا يتم اللجوء إلى الهدم بالنسبة إلى البنايات ذات خصوصية تاريخية أو تراثية أو 

 معمارية إلا إذا ثبت عدم إمكانية ترميمها ترميما ثقيلا من الناحية الفنية.

عية ويمكن أن يمدد الأجل المذكور بالفقرة السابقة بخمسة عشر يوما إذا ما كانت وض

 البناية تتطلب تدخلا بترميم ثقيل يستوجب اقتراح حلول فنية معقدة لإصلاح الإخلالات.

 9 الفصل

 شرح أسباب التعديلات المقترحة النص المقترح الجهة المقترحة للنص

 وزارة التجهيز والإسكان 

 )جهة المبادرة(

من  8ء على نتائج تقرير الاختبار النهائي المشار إليه بالفصل يصدر رئيس البلدية بنا

هذا القانون، قرارا معللا في الهدم الكلي أو الجزئي أو الترميم الثقيل في أجل أقصاه سبعة أيام 

 من تاريخ توصله به.

 

 10 الفصل

 شرح أسباب التعديلات المقترحة النص المقترح الجهة المقترحة للنص

 

 ز والإسكان وزارة التجهي

 )جهة المبادرة(

رئيس البلدية المعنية  من هذا القانون ، يجب على 8بصرف النظر عن أحكام الفصل 

في حالات الخطر الوشيك والمؤكد المثبتة بمحضر المعاينة الميدانية، اتخاذ جميع التدابير 

الخاصة تجنبا لوقوع الوقائية العاجلة لحماية المتساكنين والأجوار والمارة والممتلكات العامة و 

الانهيار واصدار قرار معلل في الإخلاء الفوري ينفذه باللجوء إلى القوة العامة عند الاقتضاء 

 ودون انتظار نتائج تقرير الاختبار النهائي.

 

هيئة المهندسين 

 المعماريين

 من هذا القانون، يجب على رئيس البلدية المعنية في 8بصرف النظر عن أحكام الفصل 

وبعد التنسيق مع السّلط ت الخطر الوشيك والمؤكد المثبتة بمحضر المعاينة الميدانية، حالا 

الأجوار والمارة المتساكنين و  اتخاذ جميع التدابير الوقائية العاجلة لحماية المحلية والجهوية،

لإكساب قرارات رئيس ،" الجهويةالمحلية و لط التنسيق مع السّ عد وب" تمت إضافة عبارة

   والواقعية في الإنجاز. البلدية مزيدا من النجاعة
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 ذهوالممتلكات العامة والخاصة تجنبا لوقوع الانهيار وإصدار قرار معلل في الإخلاء الفوري ينف

 باللجوء إلى القوة العامة عند الاقتضاء ودون انتظار نتائج تقرير الاختبار النهائي.

 

جمعية صيانة مدينة 

 تونس

من هذا القانون، يجب على رئيس البلدية المعنية في  8لفصل بصرف النظر عن أحكام ا

و بالتنسيق مع السلط حالات الخطر الوشيك والمؤكد المثبتة بمحضر المعاينة الميدانية 

، اتخاذ جميع التدابير الوقائية العاجلة لحماية المتساكنين والأجوار والمارة  المحلية والجهوية

ا لوقوع الانهيار وإصدار قرار معلل في الإخلاء الفوري ينفذه والممتلكات العامة والخاصة تجنب

 باللجوء إلى القوة العامة عند الاقتضاء ودون انتظار نتائج تقرير الاختبار النهائي.

 

 11 الفصل

 شرح أسباب التعديلات المقترحة النص المقترح الجهة المقترحة للنص

 

 

 

 وزارة التجهيز والإسكان

 )جهة المبادرة( 

مّ إعلام المالك أو المالكين والمتسوغين والشاغلين بقرار الإخلاء فور صدوره طبقا يت

من هذا القانون بواسطة أعوان الشرطة البلدية المعنية أو أعوان  10و 6لأحكام الفصلين 

الحرس البلدي أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، ويتم نشره بالجريدة الرسمية 

ق نسخة منه ببهو مقر البلدية وبالدائرة البلدية التي للبلدية وبموق
ّ
عها الالكتروني الرسمي وتعل

يقع بها العقار لمدة شهر وعلى عين المكان بمدخل البناية المعنية مع توجيه نسخة منه للإعلام 

 إلى رئيس نقابة المالكين إن وجدت. 

تبليغا قانونيا بالقرار لجميع ويُعتبر النشر والتعليق ببهو مقر البلدية وعلى عين المكان 

 المالكين والمتسوغين والشاغلين.

وتوضع بمقر البلدية نسخة من محضر المعاينة الميدانية وتقرير الاختبار الذي انبنى 

 عليه قرار الإخلاء على ذمة المالك أو المالكيين.

 

جمعية صيانة مدينة 

 تونس

غلين بقرار الإخلاء فور صدوره طبقا يتمّ إعلام المالك أو المالكين والمتسوغين والشا

من هذا القانون بواسطة أعوان الشرطة البلدية المعنية أو أعوان  10و 6حكام الفصلين لأ 

ر الاختبار محضر المعاينة الميدانية وتقري حق الطعن في في للمالك او المالكينإعطاء الإمكانية 

 الذي انبنى عليه قرار الإخلاء
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الحرس البلدي أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، ويتم نشره بالجريدة الرسمية 

ق نسخة منه ببهو م
ّ
قر البلدية وبالدائرة البلدية التي للبلدية وبموقعها الالكتروني الرسمي وتعل

يقع بها العقار لمدة شهر وعلى عين المكان بمدخل البناية المعنية مع توجيه نسخة منه للإعلام 

 على رئيس نقابة المالكين ان وجدت.

ويُعتبر النشر والتعليق ببهو مقر البلدية وعلى عين المكان تبليغا قانونيا بالقرار لجميع 

 غين والشاغلين.المالكين والمتسو 

نسخة من محضر المعاينة  الدائرة البلدية التي يقع بها العقارووتوضع بمقر البلدية  

 الميدانية وتقرير الاختبار الذي انبنى عليه قرار الإخلاء على ذمة المالك أو المالكين.

 تحديد الآجال

اللجنة الوطنية 

التونسية للمجلس 

الدولي للمعالم 

اقع   ICOMOS)والمو

Tunisie) 

خاصة بإجراءات الاخلاء والهدم أو الادراج في  11اقتراح زيادة فقرة في آخر الفصل 

ن وحقوق المالك أو المتسوغ في قائمة المباني المتداعية للسقوط أو إفراد باب خاص بالطع

 الطعن وكيفية القيام بذلك إجرائيا.

يلاحظ في مشروع القرار خلوه من إجراءات الطعن ومعارضة القرارات الخاصة بنتائج 

 .الاحصائيات ووجوب الاخلاء والهدم أو التهذيب الثقيل

 12 الفصل

 ترحةشرح أسباب التعديلات المق النص المقترح الجهة المقترحة للنص

 وزارة التجهيز والإسكان 

 )جهة المبادرة(

يتمّ إعلام المالك أو المالكين وعند الاقتضاء المتسوغين والشاغلين ونقابة المالكين إن 

من  9وجدت والأجوار بقرار الهدم  أو قرار الترميم الثقيل فور صدوره طبقا لأحكام الفصل 

 .هذا القانون بنفس الإجراءات المشار إليها أعلاه
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 13 الفصل

 شرح أسباب التعديلات المقترحة النص المقترح الجهة المقترحة للنص

 وزارة التجهيز والإسكان 

 )جهة المبادرة(

على رئيس البلدية في حالات الخطر الوشيك والمؤكد وحالات الخطر الوشيك 

ن والمتسوغين من هذا القانون، وبعد إعلام المالك أو المالكي 8و 6المنصوص عليهما بالفصلين 

 والشاغلين إخلاء البناية فورا وبالاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء.

 

 14 الفصل

 شرح أسباب التعديلات المقترحة النص المقترح الجهة المقترحة للنص

 

 

 

 وزارة التجهيز والإسكان 

 )جهة المبادرة(

حالات الخطر الوشيك  يحمل واجب تنفيذ قرار الإخلاء على المالك او المالكين في غير

 من هذا القانون.  8و 6ك المنصوص عليهما بالفصلين والمؤكد والخطر الوشي

وفي صورة عدم امتثال المتسوغين أو الشاغلين لقرار الإخلاء من تاريخ إعلامهم به، يتولى 

يل، المالك أو المالكون خلال أجل الثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام بقرار الهدم او الترميم الثق

 إشعار البلدية المعنية قصد الاستعانة بالقوة العامة لتنفيذه.

وإذا تعذر على المالك أو المالكين إخلاء البناية وهدمها يمكن أن يقترح على البلدية 

المعنية خلال الأجل المذكور أعلاه، الحلول محله والقيام بإخلاء البناية وهدمها وإعادة بنائها 

 اقية شراكة تحدّد واجبات وحقوق كل من المالك والبلدية.أو ترميمها وذلك ضمن اتف

وتتم المصادقة على اتفاقية شراكة نموذجية بمقتض ى قرار مشترك من وزير المالية 

 والوزير المكلف بالشؤون المحلية والوزير المكلف بالإسكان.

 

جمعية صيانة مدينة 

 تونس

كين في غير حالات الخطر الوشيك يحمل واجب تنفيذ قرار الإخلاء على المالك أو المال

 من هذا القانون. 8و 6شيك المنصوص عليهما بالفصلين والمؤكد والخطر الو 
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وفي صورة عدم امتثال المتسوغين أو الشاغلين لقرار الإخلاء من تاريخ اعلامهم به، يتولى 

رميم الثقيل، المالك أو المالكون خلال أجل الثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام بقرار الهدم أو الت

 اشعار البلدية المعنية قصد الاستعانة بالقوة العامة لتنفيذه.

وإذا تعذر على المالك أو المالكين إخلاء البناية وهدمها يمكن أن يقترح على البلدية 

 المعنية خلال الأجل المذكور أعلاه:

ه والقيام بإخلاء البناية وهدمها  -
ّ
بإعادة بنائها أو  الكون يلتزم المالك او المو الحلول محل

طبقا للتراتيب العمرانية والتشريع المعمول به، بعد تسديد جميع النفقات التي ترميمها 

 تكبدتها البلدية نتيجة التدخلات الوجوبية.

طبقا للتراتيب الحلول محله والقيام بإخلاء البناية وهدمها وإعادة بنائها أو ترميمها  - 

لك ضمن اتفاقية شراكة تحدّد واجبات وحقوق كلّ من وذ العمرانية والتشريع المعمول به

 المالك والبلدية.

وتتم المصادقة على اتفاقية شراكة نموذجية بمقتض ى قرار مشترك من وزير المالية 

 والوزير المكلف بالشؤون المحلية والوزير المكلف بالإسكان.

اللجنة الوطنية 

التونسية للمجلس 

الدولي للمعالم 

اقع   ICOMOS)والمو

Tunisie) 

 

 

 ملاحظة حول الفصل

محل للقول: لماذا يمكن للبلدية أن تحل  14حقوق المالك إلى الفصل بيجرنا السؤال الخاص 

و تهذيبها ولا يمكن أن تحل محل المالك للإخلاء أالمالك لإخلاء البناية وهدمها وإعادة بناءها 

فسه مع احترام التراتيب العمرانية والهدم فقط. ثم يتولى المالك إعادة البناء أو التهذيب بن

 ة.والحصول على رخصة لملفه الفني من البلدي
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 15 الفصل

 شرح أسباب التعديلات المقترحة النص المقترح الجهة المقترحة للنص

 وزارة التجهيز والإسكان

 )جهة المبادرة( 

نفيذهم في صورة غياب المالك أو المالكين أو في صورة عدم التعرف عليهم أو عدم ت

لقرار الإخلاء أو عند تقاعسهم بعد انقضاء أجل الثلاثة أشهر، تتولى البلدية المعنية وجوبا 

 الحلول محلهم للقيام بإخلاء البناية وعلى نفقتهم.

 

هيئة المهندسين 

 المعماريين

في صورة غياب المالك أو المالكين أو في صورة عدم التعرف عليهم أو عدم تنفيذهم 

ى البلدية المعنية وجوبا 
ّ
لقرار الإخلاء أو عند تقاعسهم بعد انقضاء أجل الثلاثة أشهر، تتول

 وإتمام بقية إجراءات الانتزاع. الحلول محلهم للقيام بإخلاء البناية على نفقتهم 

لدفع البلدية لإتمام إجراءات الانتزاع " تمام بقية إجراءات الانتزاعإو  " تمت إضافة عبارة

 وعدم الاكتفاء بالحلول محل المالكين.

 

جمعية صيانة مدينة 

 تونس

في صورة غياب المالك والمالكين او في صورة عدم التعرف عليهم او عدم تنفيذهم لقرار 

هر، تتولى البلدية المعنية وجوبا الحلول الاخلاء او عند تقاعسهم بعد انقضاء اجل الثلاثة اش

 ) عملية انتزاع ( نفقتهممحلهم للقيام بإخلاء البناية وعلى 

 على نفقتهم كيف؟  ملاحظة:

 الا في حالة انتزاع

اللجنة الوطنية 

التونسية للمجلس 

الدولي للمعالم 

اقع   ICOMOS)والمو

Tunisie) 

 

 

 ملاحظات حول الفصل

ى المالك أو المالكين فكيف يمكن للبلدية أن تقوم بالإخلاء محلهم وفي صورة عدم التعرّف عل -

 ؟وعلى نفقتهم في حين أنها لا تعرفهم

بصورة عامة وضمانا لحقوق الشاغلين للمحلات التي تقرّر فيها الاخلاء الفوري فيجب و  -

 بالإيواء المؤقت للمتضررين. عو بالتنصيص على أن الاخلاء مت

جمعية "ذاكرات 

 Edifices et)ومباني" 

Mémoires) 

أو في صورة عدم التعرف عليهم أو عدم تنفيذهم  المالك أو المالكينفي صورة غياب 

لقرار الإخلاء أو عند تقاعسهم بعد انقضاء أجل الثلاثة أشهر، تتولى البلدية المعنية وجوبا 

 .عوإتمام بقية إجراءات الانتزا الحلول محلهم للقيام بإخلاء البناية وعلى نفقتهم
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 16 الفصل

 شرح أسباب التعديلات المقترحة النص المقترح الجهة المقترحة للنص

وزارة التجهيز والإسكان 

 )جهة المبادرة(

يجب على رئيس البلدية في حالات الخطر الوشيك والمؤكد وحالات الخطر الوشيك 

لاستعانة بالقوة من هذا القانون تنفيذ قرار الهدم فورا وبا 8و 6المنصوص عليهما بالفصلين 

 العامة عند الاقتضاء. و تحمل كلفة الهدم ورفع الأنقاض على المالك أو المالكين.

 

 

هيئة المهندسين 

 المعماريين

 الوشيك المؤكد وحالات الخطرالبلدية في حالات الخطر الوشيك و يجب على رئيس 

، بالتنسيق مع فورامن هذا القانون تنفيذ قرار الهدم  8و 6المنصوص عليهما بالفصلين 

وبالاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء. وتحمل كلفة الهدم ورفع  السّلط المحلية والجهوية

 الأنقاض على نفقة المالك أو المالكين.

لإكساب قرارات رئيس ،" الجهويةالمحلية و لط التنسيق مع السّ عد وب" مت إضافة عبارةت

   ي الإنجاز.والواقعية ف البلدية مزيدا من النجاعة

 

جمعية صيانة مدينة 

 تونس

يجب على رئيس البلدية في حالات الخطر الوشيك والمؤكد وحالات الخطر الوشيك 

، بالتنسيق مع السلط المحلية من هذا القانون تنفيذ قرار الهدم فورا 8و 6المنصوص عليهما 

دم ورفع الأنقاض على وبالاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء. وتحمل كلفة الهوالجهوية 

 المالك أو المالكين.

 

جمعية "ذاكرات 

 Edifices et)ومباني" 

Mémoires) 

يجب على رئيس البلدية في حالات الخطر الوشيك والمؤكد وحالات الخطر الوشيك 

بالنسبة إلى البنايات التي ليست ذات من هذا القانون  8و 6المنصوص عليهما بالفصلين 

تنفيذ قرار الهدم فورا وبالاستعانة بالقوة العامة راثية أو معمارية خصوصية تاريخية أو ت

 عند الاقتضاء. و تحمل كلفة الهدم ورفع الأنقاض على المالك أو المالكين.
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 17 الفصل

 شرح أسباب التعديلات المقترحة النص المقترح الجهة المقترحة للنص

 

 

 وزارة التجهيز والإسكان 

 )جهة المبادرة(

واجب تنفيذ قرار الهدم على المالك أو المالكين في غير حالات الخطر الوشيك يحمل 

 من هذا القانون. 8و 6والمؤكد والخطر الوشيك المنصوص عليهما بالفصلين 

في صورة غياب المالك أو المالكين او عدم امتثالهم لقرار الهدم وبعد انقضاء أجل ثلاثة 

ة المعنية وجوبا محلهم  وعلى نفقتهم لهدم العقار ورفع أشهر من تاريخ الإعلام به، تحل البلدي

الأنقاض وتعويض الشاغلين مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بقرارات الهدم وتنفيذها 

 المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

 

 

جمعية "ذاكرات 

 Edifices et)ومباني" 

Mémoires) 

لمالك أو المالكين في غير حالات الخطر الوشيك يحمل واجب تنفيذ قرار الهدم على ا

 من هذا القانون. 8و 6والمؤكد والخطر الوشيك المنصوص عليهما بالفصلين 

 ستةفي صورة غياب المالك أو المالكين او عدم امتثالهم لقرار الهدم وبعد انقضاء أجل 

فقتهم لهدم العقار ورفع أشهر من تاريخ الإعلام به، تحل البلدية المعنية وجوبا محلهم  وعلى ن

الأنقاض وتعويض الشاغلين مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بقرارات الهدم وتنفيذها 

 المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

 

 18 الفصل

 شرح أسباب التعديلات المقترحة النص المقترح الجهة المقترحة للنص

 وزارة التجهيز والإسكان 

 رة()جهة المباد

يتعيّن على المالك أو المالكين الشروع في إنجاز الأشغال على نفقتهم في أجل لا يتعدى 

 ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام بقرار الترميم الثقيل، على أن يتولى الخبير المأذون له قضائيا

 من هذا القانون متابعة إنجاز تلك الأشغال. 8المشار إليه بالفصل 
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وزارة الشؤون 

 تماعيةالاج

 

 

 

 ملاحظات حول الفصل

من مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط  22و -21 -19 -18تنص الفصول 

على تحميل المالكين لكلفة أشغال الترميم والإصلاح وتعويض المتسوغين معاليم الكراء لمدة 

المعدة للحرفة  سنة بالنسبة للمتسوغين للمحلات السكنية وأربع سنوات بالنسبة للمحلات

وأصحاب الأصول التجارية، ولضمان عدم إخلال المالكين بتعهداتهم تجاه المتسوغين لما 

ينجر عن تطبيق هذه الفصول من أعباء مادية، يقترح أن تتحمل وزارة التجهيز جزءا من هذه 

الأعباء ضمن برامج السكن الراجعة لها بالنظر، وكذلك الشأن بالنسبة للبرامج الجهوية 

 والمجالس المحلية للبلديات.

 

 

 

 

 

عمادة المهندسين 

 التونسيين

يتعين على المالك أو المالكين الشروع في إنجاز الأشغال على نفقتهم في أجل لا يتعدى ثلاثة 

وذلك بتكليف المهندسين المستشارين المرسمين أشهر من تاريخ الإعلام بقرار الترميم الثقيل 

نسيين والمرخص لهم من طرف وزارة التجهيز والإسكان بجدول عمادة المهندسين التو 

والمهندسين المعماريين المرسمين بجدول هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية في 

المجالات المعنية، حسب التشاريع الجاري بها العمل، بالقيام بالدراسات الضرورية 

اقبة  اعتمادا على تقرير المهندس الخبير العدلي والمصادقة عليها من طرف مكاتب المر

 الفنية والحصول على الرخص الضرورية ومتابعة الإنجاز من طرفهم.

عملية الهدم تكتس ي أهمية بالغة من حيث كيفية إجراءها وتسلسل أشغالها  كذلك فإنّ 

لضمان السلامة للجميع وهذا يتطلب دراية بخفايا الهيكل الحامل لتبويب الأجزاء التي يتعين 

 .يندرج في اختصاص المهندس المدني دون غيرهبهدمها أولا وهذا الأمر البدء 

عدة من طرف ن تدخل المراقب الفني يكون على أساس دراسة مُ أهذا وتجدر الإشارة الى 

مهندس مستشار تحتوي على البراهين العلمية التي تصاحب قرار تصنيف الهيكل الحامل 

 .ت المدنية المعتمدة لدى وزارة التجهيز والإسكانوذلك في تماه مع قوانين وإجراءات البنايا

ن إعداد البرنامج الوظيفي والصفقة الخاصة بالأشغال المزمع إنجازها يتم بواسطة إكذلك ف

مهندس مستشار مرسم بجدول عمادة المهندسين التونسيين ومرخص له من طرف وزارة 

ماري مرسم بقائمة الهيئة التجهيز والإسكان بالنسبة للهيكل الحامل ومن طرف مهندس مع

الوطنية للمعماريين التونسيين باعتبار التراكم المعرفي الحاصل في مجال البنايات المدنية 

ي يسمح بحصر الأشغال بكل دقة وبالتالي تجنب الإخلالات في الحضيرة مستقبلا  مما ذال

اضحة ـدد حيث يتعين ابرام صفقة و  18يستوجب التنصيص على ذلك صراحة بالفصل عـ 

 .المعالم قبل الشروع في الإنجاز
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هيئة المهندسين 

 المعماريين

تكليف مكتب الشروع في إنجاز الأشغال على نفقتهم،  قبليتعين على المالك أو المالكين، 

دراسات معمارية يتولى إعداد الملف الفني لرخصة الترميم الثقيل ومتابعة إنجاز الأشغال 

وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام بقرار  ةحسب المواصفات الفنية المعتمد

 الترميم الثقيل.

من هذا القانون  8ويحجر على الخبيرين المأذون لهما قضائيا المشار إليهما بالفصل 

 متابعة إنجاز تلك الأشغال.

مكتب تمت إعادة صياغة هذا الفصل للتأكيد على ضرورة   أن يتولى المالك أو المالكين تكليف 

إعداد الملف الفني لرخصة الترميم الثقيل ومتابعة إنجاز الأشغال  دراسات معمارية يتولى

 وذلك قبل الشروع في إنجاز الاشغال. حسب المواصفات الفنية المعتمدة

 

 تمت إضافة هذه الفقرة لتجنب تضارب المصالح.

 

جمعية صيانة مدينة 

 تونس

 أجال لا تتعدىفي إنجاز الأشغال على نفقتهم في يتعيّن على المالك او المالكين الشروع 

كما يتولى تكليف مكتب دراسات معمارية  ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام بقرار الترميم الثقيل، 

لإعداد الملف الفني لرخصة الترميم  الثقيل ولمتابعة إنجاز تلك الأشغال حسب  

 .المواصفات الفنية  الجاري بها العمل

 ل لتقديم ملف فني وكشف حساب قصد قرض بنكياجال لرخصة واجا

 

   الا اذا يقع تحديد أولوية لرخص الترميم من اجل البت فيها في الآجال

اللجنة الوطنية 

التونسية للمجلس 

الدولي للمعالم 

اقع   ICOMOS)والمو

Tunisie) 

تعدى يتعين على المالك أو المالكين الشروع في إنجاز الأشغال على نفقتهم في أجل لا ي

التهذيب الثقيل وذلك بعد تكليف مكتب دراسات ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام بقرار 

معمارية للقيام بالدراسات الفنية حسب التراتيب القانونية والحصول على رخصة من 

 البلدية.

 فيها و وتعطي لجان رخص البناء بالبلديات الأول
ّ
ية لهذه الملفات حتى لا يتجاوز البت

 أشهر".مدة الثلاثة 

 

أن الخبير الذي قام بمعاينة البناية وتقرير في صيغتهما الاصلية  20و 18الفصلين يقرّر 

مصيرها هو الذي يشرف بنفسه على أشغال التهذيب وهو الذي يمدّ بنفسه بشهادة حسن 

 .يجب تعديله إيتيقيالإنجاز إلى جانب شهادة المراقب الفني وهذا مشكل 

 

جمعية "ذاكرات 

 Edifices et)ومباني" 

Mémoires) 

يتعيّن على المالك أو المالكين الشروع في إنجاز الأشغال على نفقتهم في أجل لا يتعدى 

 أشهر من تاريخ الإعلام بقرار الترميم الثقيل، على أن يتولى الخبير المأذون له قضائيا ستة

 تلك الأشغال. إنجاز حسن من هذا القانون متابعة 8المشار إليه بالفصل 

ما تتم المصادقة على الملف الفني لرخصة الترميم الثقيل من طرف ممثل الوزارة ك

 المكلفة بالتراث بالنسبة إلى البنايات ذات خصوصية تاريخية أو تراثية أو معمارية.
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 19 لفصلا

 شرح أسباب التعديلات المقترحة النص المقترح الجهة المقترحة للنص

 وزارة التجهيز والإسكان 

 بادرة()جهة الم

في صورة تقاعس المالك أو المالكين عن تنفيذ قرار الترميم الثقيل وبعد انقضاء أجل 

ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام به، تحل البلدية المعنية وجوبا محلهم لإنجاز الأشغال المطلوبة 

 تهم.وإن اقتض ى الأمر، إخلاء العقار وتعويض الشاغلين نيابة عن المالك أو المالكين وعلى نفق

 

 

 

وزارة الشؤون 

 الاجتماعية

 

 

 

 ملاحظات حول الفصل

من مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط  22و -21 -19 -18تنص الفصول 

على تحميل المالكين لكلفة أشغال الترميم والإصلاح وتعويض المتسوغين معاليم الكراء لمدة 

أربع سنوات بالنسبة للمحلات المعدة للحرفة سنة بالنسبة للمتسوغين للمحلات السكنية و 

وأصحاب الأصول التجارية، ولضمان عدم إخلال المالكين بتعهداتهم تجاه المتسوغين لما ينجر 

عن تطبيق هذه الفصول من أعباء مادية، يقترح أن تتحمل وزارة التجهيز جزءا من هذه الأعباء 

ن بالنسبة للبرامج الجهوية والمجالس ضمن برامج السكن الراجعة لها بالنظر، وكذلك الشأ

 المحلية للبلديات.

 

 

جمعية صيانة مدينة 

 تونس

في صورة تقاعس المالك أو المالكين عن تنفيذ قرار الترميم الثقيل وبعد انقضاء اجل 

 ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام به، تحل البلدية المعنية وجوبا محلهم لإنجاز الأشغال المطلوبة

مكتب دراسات معمارية لإعداد الملف الفني لرخصة الترميم الثقيل ولمتابعة )بعد تكليف 

وإن اقتض ى الأمر، إخلاء  إنجاز تلك الأشغال حسب المواصفات الفنية الجاري بها العمل(

 ) عملية انتزاع ( نفقتهمالعقار وتعويض الشاغلين نيابة عن المالك أو المالكين على 

 

جمعية "ذاكرات 

 Edifices et)ومباني" 

Mémoires) 

في صورة تقاعس المالك أو المالكين عن تنفيذ قرار الترميم الثقيل وبعد انقضاء أجل 

أشهر من تاريخ الإعلام به، تحل البلدية المعنية وجوبا محلهم لإنجاز الأشغال المطلوبة  ستة

 وعلى نفقتهم. وإن اقتض ى الأمر، إخلاء العقار وتعويض الشاغلين نيابة عن المالك أو المالكين
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 20 الفصل

 شرح أسباب التعديلات المقترحة النص المقترح الجهة المقترحة للنص

 

 وزارة التجهيز والإسكان

 )جهة المبادرة( 

لا يمكن إعادة إشغال البناية المعنية إلا بعد إنجاز الإصلاحات اللازمة والتأكد من 

 دّة من قبل الخبير المأذون له قضائياسلامة البناية وفقا لشهادة في حسن إنجاز الأشغال مع

من هذا القانون وشهادة في إنجاز الأشغال طبقا للمواصفات الفنية  8المشار إليه بالفصل 

 المطلوبة مسلمة من قبل مراقب فني مصادق عليه.

 

 

عمادة المهندسين 

 التونسيين

سلامة البناية وفقا الإصلاحات اللازمة والتأكد من  لا يمكن إشغال البناية إلا بعد إنجاز

قبول أشغال الترميم الثقيل من طرف مكتب الدراسات أو المهندس الاستشاري لشهادة 

اقبة فنية معترف به من طرف الوزارة  وشهادة مطابقة للأشغال مسلمة من قبل مكتب مر

 المكلفة بالتجهيز والإسكان.

ا في ذلك المهندس المستشار عند انتهاء الأشغال يجب قبولها رسميا من طرف كل المتداخلين بم

 .ا الصفقة وتابعا الإنجازذان أعدّ لوالمهندس المعماري ال

 

هيئة المهندسين 

 المعماريين

لا يمكن إعادة إشغال البناية المعنية إلا بعد إنجاز الإصلاحات اللازمة والتأكد من 

اسات مكتب الدر  سلامة البناية وفقا لشهادة في حسن إنجاز الأشغال معدّة من قبل

وشهادة في إنجاز الأشغال طبقا للمواصفات الفنية   أعلاه 18المعمارية المشار إليه بالفصل 

مة من قبل مراقب فني مصادق عليه 
ّ
 تعينه الوزارة المكلفة بالإسكان.المطلوبة مسل

 تم التنصيص على الجهة المكلفة بتعيين المراقب الفني لمزيد التوضيح.

 

جمعية صيانة مدينة 

 تونس

لا يمكن إعادة إشغال البناية المعنية إلا بعد إنجاز الإصلاحات اللازمة والتأكد من 

 مكتب دراسات معمارية المكلفوفقا لشهادة في حسن إنجاز الأشغال معدّة من قبل  سلامتها

مة من قبل مراقب فني 
ّ
وشهادة في إنجاز الأشغال طبقا للمواصفات الفنية المطلوبة مسل

 مصادق عليه.

 

جنة الوطنية الل

التونسية للمجلس 

الدولي للمعالم 

لا يمكن إعادة إشغال البناية المعنية إلا بعد إنجاز الإصلاحات اللازمة والتأكد من 

مكتب الدراسات سلامة البناية وفقا لشهادة في حسن إنجاز الاشغال معدّة من قبل 

أن الخبير الذي قام بمعاينة البناية وتقرير في صيغتهما الاصلية  20و 18الفصلين يقرّر 

مصيرها هو الذي يشرف بنفسه على أشغال التهذيب وهو الذي يمدّ بنفسه بشهادة حسن 

 .يجب تعديله إيتيقيراقب الفني وهذا مشكل الإنجاز إلى جانب شهادة الم
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اقع   ICOMOS)والمو

Tunisie) 

لاشغال طبقا للمواصفات الفنية المطلوبة مسلمة من وشهادة في إنجاز ا المعمارية المكلف

 .قبل مراقب فني مصادق عليه

 21 الفصل

 شرح أسباب التعديلات المقترحة النص المقترح الجهة المقترحة للنص

 

 

 

 

 

 وزارة التجهيز والإسكان 

 )جهة المبادرة(

فيفري  18المؤرخ في  1976لسنة  35خلافا لأحكام الفصل الخامس من القانون عدد 

المتعلق بضبط  1993ديسمبر  27المؤرخ في  1993لسنة  122والمنقح بالقانون عدد  1976

العلاقات بين المالكين والمكترين لمحلات معدة للسكنى أو الحرفة أو الإدارة العمومية وأحكام 

المتعلق بتنظيم العلاقات  1977ماي  25المؤرخ في  1977لسنة  37من القانون عدد  8الفصل 

العقّارات أو المحلات ذات الإستعمال التجاري أو بين المسوغين فيما يخصّ تجديد كراء 

الصناعي أو المستعملة في الحرف، يجب على المالك أو المالكين وفي أجل أقصاه ثلاثة أشهر من 

تاريخ بلوغ قرار الإخلاء تعويض المتسوغين أو الشاغلين عن حسن نية للمحلات السكنية أو 

بالمنطقة التي  اء سنة بحسب معلوم الكراء المتداول بما يعادل معيّن كر المعدة للإدارة العمومية 

وتعويض المتسوغين أو الشاغلين عن حسن نية للمحلات المعدة للحرفة  توجد بها البناية،

 بما يعادل معيّن كراء أربع سنوات بحسب معلوم الكراء المتداول وأصحاب الأصول التجارية 

 بالمنطقة التي توجد بها البناية. 

اتفاق المالك والشاغل على قيمة التعويض عند انقضاء أجل الثلاثة ولا يحول عدم 

 أشهر المذكور أعلاه دون حلول البلدية محل المالك طبقا للباب الرابع من هذا القانون.

 

 

 وزارة الداخلية

 

 ملاحظات حول الفصل

أو يتجه مزيد دراسة أحكام هذا الفصل وخاصة الأجل المعتمد للتعويض لفائدة المتسوغين 

 أشهر( وذلك بهدف ضمان حسن تنفيذ الإجراءات المعتمدة. 03الشاغلين )
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وزارة الشؤون 

 الاجتماعية

 

 

 

 ملاحظات حول الفصل

من مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط  22و -21 -19 -18تنص الفصول 

غين معاليم الكراء لمدة على تحميل المالكين لكلفة أشغال الترميم والإصلاح وتعويض المتسو 

سنة بالنسبة للمتسوغين للمحلات السكنية وأربع سنوات بالنسبة للمحلات المعدة للحرفة 

وأصحاب الأصول التجارية، ولضمان عدم إخلال المالكين بتعهداتهم تجاه المتسوغين لما 

من  ينجر عن تطبيق هذه الفصول من أعباء مادية، يقترح أن تتحمل وزارة التجهيز جزءا

هذه الأعباء ضمن برامج السكن الراجعة لها بالنظر، وكذلك الشأن بالنسبة للبرامج 

 الجهوية والمجالس المحلية للبلديات.

 22 الفصل

 شرح أسباب التعديلات المقترحة النص المقترح الجهة المقترحة للنص

 

 

 وزارة التجهيز والإسكان 

 )جهة المبادرة(

لكين أو تقاعسهم أو عدم امتثالهم لتعويض المتسوغين في صورة غياب المالك أو الما

أو الشاغلين عن حسن نية للمحلات السكنية أو المعدة للحرفة والإدارة أو المحلات التجارية، 

تتولى البلدية المعنية تعويض الشاغلين بمعلوم الكراء المتداول بالمنطقة التي توجد بها البناية 

 القانون. من هذا 21مثلما هو مبين بالفصل 

أو خبير  ويتم تحديد معدّل معين الكراء المتداول طبقا لتقديرات خبير أملاك الدولة

 مأذون به قضائيا.

 

 

 

وزارة الشؤون 

 الاجتماعية

 

 

 ملاحظات حول الفصل

من مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط  22و -21 -19 -18تنص الفصول 

ة أشغال الترميم والإصلاح وتعويض المتسوغين معاليم الكراء لمدة على تحميل المالكين لكلف

سنة بالنسبة للمتسوغين للمحلات السكنية وأربع سنوات بالنسبة للمحلات المعدة للحرفة 

وأصحاب الأصول التجارية، ولضمان عدم إخلال المالكين بتعهداتهم تجاه المتسوغين لما ينجر 

دية، يقترح أن تتحمل وزارة التجهيز جزءا من هذه الأعباء عن تطبيق هذه الفصول من أعباء ما
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ضمن برامج السكن الراجعة لها بالنظر، وكذلك الشأن بالنسبة للبرامج الجهوية والمجالس 

 المحلية للبلديات.

 23 الفصل

 شرح أسباب التعديلات المقترحة النص المقترح الجهة المقترحة للنص

 وزارة التجهيز والإسكان 

 لمبادرة()جهة ا

تتولى البلدية بالتعاون مع المصالح الإدارية المختصة في حالة الخطر الوشيك والمؤكد 

او حالة الخطر الوشيك التكفل بإيواء الشاغلين وقتيا إلى حين تمكينهم من التعويضات 

 من هذا القانون. 22و 21المنصوص عليها بالفصلين 

 

هيئة المهندسين 

 المعماريين

بالتعاون مع المصالح الإدارية المختصة في حالة الخطر الوشيك والمؤكد تتولى البلدية 

التكفل بإيواء العائلات  ،وبالتنسيق مع السّلط المحلية والجهوية أو حالة الخطر الوشيك، 

 من هذا القانون . 22و 21وقتيا إلى حين تمكينهم من التعويضات المنصوص عليها بالفصلين 

لإكساب قرارات رئيس ،" الجهويةالمحلية و لط تنسيق مع السّ العد وب" تمت إضافة عبارة

 والواقعية في الإنجاز. البلدية مزيدا من النجاعة

جمعية صيانة مدينة 

 تونس

تتولى البلدية بالتعاون مع المصالح الإدارية المختصة في حالة الخطر الوشيك والمؤكد 

التكفل بإيواء الشاغلين ، جهويةوبالتنسيق مع السلط المحلية والأو حالة الخطر الوشيك 

 من هذا القانون. 22و 21وقتيا إلى حين تمكينهم من التعويضات المنصوص عليها بالفصلين 

 

 24 الفصل

 شرح أسباب التعديلات المقترحة النص المقترح الجهة المقترحة للنص

 وزارة التجهيز والإسكان 

 )جهة المبادرة(

ح الإدارية المختصة إعداد تقرير عن الحالة تتولى البلدية بالتعاون مع المصال

 من هذا القانون. 25الاجتماعية للمتساكنين وإحالته على  اللجنة المنصوص عليها بالفصل 

 

 

 



 شروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوطم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 مجلس نواب الشعب            

                       2023-38دد ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة 

 والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية   

35 
 

 25 الفصل

 شرح أسباب التعديلات المقترحة النص المقترح الجهة المقترحة للنص

 

 وزارة التجهيز والإسكان

 )جهة المبادرة( 

كل ولاية تتولى النظر والتدقيق في الحالات الاجتماعية التي تحدث لجنة مختصة ب

يستعص ي على البلدية معالجتها والتي تستوجب حلولا في إطار البرامج الاجتماعية للهياكل 

 العمومية.

وتضبط تركيبة هذه اللجنة ومشمولاتها وطرق سيرها بمقتض ى أمر باقتراح من الوزير  

 المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالإسكان.المكلف بالشؤون المحلية والوزير 

 

 

وزارة الشؤون 

 الاجتماعية

 

 ملاحظات حول الفصل

المتعلق بالإجراءات العملية الممكن إتباعها للنظر والتدقيق في الحالات  25بالنسبة للفصل 

ضمن عملية المستعصية، فإنه يمكن للجنة المقترح إحداثها دراسة الحالات التي تم اكتشافها 

من مشروع القانون  24التقاطع مع برنامج الأمان الاجتماعي المنصوص عليها بالفصل 

 المعروض، وتحديد الحالات الاجتماعية التي تستوجب حلولا في إطار البرامج الاجتماعية.

 26 الفصل

 شرح أسباب التعديلات المقترحة النص المقترح الجهة المقترحة للنص

 لإسكان وزارة التجهيز وا

 )جهة المبادرة(

يتمتع المتسوغون للمحلات السكنية أو المعدة للحرفة والإدارة أو المحلات التجارية بحق 

أولوية الكراء أو الشراء بعد إعادة البناء أو الترميم الثقيل من قبل مالك العقار وذلك وفق 

 معيّن كراء أو ثمن بيع جديدين.

 ي حل من هذا الالتزام.وفي صورة عدم الاتفاق يصبح المالك ف

 

 

 وزارة الداخلية

 

 ملاحظات حول الفصل

من مشروع القانون وذلك بهدف ضبط شروط  26يتجه مزيد تدقيق أحكام الفصل 

 وإجراءات ممارسة حق الأولوية في الشراء أو الكراء.
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هيئة المهندسين 

 المعماريين

دارة أو المحلات التجارية بحق يتمتع المتسوغون للمحلات السكنية أو المعدة للحرفة والإ 

العقار  مالكي مالك أوأولوية الكراء أو الشراء بعد إعادة البناء أو الترميم الثقيل من قبل 

 وذلك وفق معيّن كراء أو ثمن بيع جديدين.

 وفي صورة عدم الاتفاق يصبح المالك في حل من هذا الالتزام.

 

 27 الفصل

 شرح أسباب التعديلات المقترحة النص المقترح الجهة المقترحة للنص

 

 وزارة التجهيز والإسكان 

 )جهة المبادرة(

يتمتع مالكوا ومتسوغوا وشاغلوا البنايات المتداعية للسقوط التي تم انتزاعها طبقا 

لأحكام الباب الرابع من هذا القانون، وذلك في حدود ما تسمح به البناية الجديدة، بحق أولوية 

ــــــراء أو ش ـــ راء تلك المحلات السكنية أو المعدة للحرفة والإدارة أو التجارية بعد إعادة البناء كــ

 أو الترميم الثقيل من قبل البلدية.

 

 28 الفصل

 شرح أسباب التعديلات المقترحة النص المقترح الجهة المقترحة للنص

 

 وزارة التجهيز والإسكان

 )جهة المبادرة( 

المالكين والتدخل بالعمليات الوجوبية من إخلاء تبادر البلدية عند حلولها محل 

من هذا القانون ، بإعلام مالك أو مالكي العقار  19و 15وتعويض الشاغلين طبقا للفصلين 

بكل المصاريف التي أنفقتها وبنيتها لانتزاعه طبقا للتشريع والمتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة 

 العمومية.

 

 

هيئة المهندسين 

 المعماريين

والتدخل بالعمليات الوجويية من  المالك أو المالكينبادر البلدية عند حلولها محل ت

من هذا القانون، بإعلام مالك أو مالكي  19و 15إخلاء وتعويض الشاغلين طبقا للفصلين 

العقار بكل المصاريف التي أنفقتها وبنيتها لانتزاعه طبقا للتشريع المتعلق بالانتزاع من أجل 

 ومية.المصلحة العم
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جمعية صيانة مدينة 

 تونس

المالكين والتدخل بالعمليات الوجوبية من  وأالمالك تبادر البلدية عند حلولها محل   

من هذا القانون، بإعلام مالك أو ملكي  19و 15إخلاء وتعويض الشاغلين طبقا للفصلين 

تعلق بالانتزاع من أجل العقار بكل المصاريف التي أنفقتها وبنيتها لانتزاعه طبقا للتشريع والم

 المصلحة العمومية.

 

 29 الفصل

 شرح أسباب التعديلات المقترحة النص المقترح الجهة المقترحة للنص

 وزارة التجهيز والإسكان 

 )جهة المبادرة(

هدم البناية  من هذا القانون، 10و 8مع مراعاة أحكام الفصلين  البلدية، تتولى

 الانتزاع.المتداعية للسقوط بعد صدور أمر 

 

هيئة المهندسين 

 المعماريين

  القيام بترميم ثقيل من هذا القانون،  10و 8تتولى البلدية، مع مراعاة أحكام الفصلين 

 البناية المتداعية للسقوط بعد صدور أمر الانتزاع . هدم  أو

يمكن  " حتى لا يتم هدم البناية بصفة آلية والتيالقيام بالترميم الثقيلتمت إضافة عبارة "

 معمارية. أوتراثية  أوأن تكون ذات قيمة  تاريخية 

جمعية صيانة مدينة 

 تونس

 و ترميم ثقيلأمن هذا القانون، هدم  10و  8تتولى البلدية، مع مراعاة أحكام الفصلين 

 البناية المتداعية للسقوط بعد صدور أمر الانتزاع.

 

جمعية "ذاكرات 

 Edifices et)ومباني" 

Mémoires) 

القيام بترميم ثقيل  من هذا القانون، 10و 8مع مراعاة أحكام الفصلين  البلدية، لىتتو 

 هدم البناية المتداعية للسقوط بعد صدور أمر الانتزاع. أو 

 

 30 الفصل

 شرح أسباب التعديلات المقترحة النص المقترح الجهة المقترحة للنص

 وزارة التجهيز والإسكان 

 )جهة المبادرة(

رامة انتزاع لفائدة المالكين طبقا للتشريع الجاري به العمل وبعد طرح يتم تحديد غ

جميع المصاريف التي أنفقتها البلدية بعنوان التدخلات الوجوبية التي تولت القيام بها بما في 

 ذلك تعويض الشاغلين والأشغال المنجزة.
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هيئة المهندسين 

 المعماريين

طبقا للتشريع الجاري به العمل   المالكين أوالمالك يتم تحديد غرامة انتزاع لفائدة 

وبعد طرح جميع المصاريف التي أنفقتها البلدية بعنوان التدخلات الوجويية التي تولت القيام 

 بها بما في ذلك تعويض الشاغلين والأشغال المنجزة.

 

 31 الفصل

 شرح أسباب التعديلات المقترحة النص المقترح الجهة المقترحة للنص

 التجهيز والإسكانوزارة 

 )جهة المبادرة( 

يمكن للبلدية بعد انتزاع البناية المتداعية للسقوط وإخلائها من الشاغلين، انجاز 

 مشاريع عمرانية في إطار شراكة مع الباعثين العقاريين العموميين أو الخواص.

 

جمعية صيانة مدينة 

 تونس

وإخلالها من الشاغلين، انجاز المتداعية للسقوط  البنايةيمكن للبلدية بعد انتزاع 

 في إطار شراكة مع الباعثين العقاريين العموميين او الخواص. مشروع عمراني

 

 32 الفصل

 شرح أسباب التعديلات المقترحة النص المقترح الجهة المقترحة للنص

 

 

 وزارة التجهيز والإسكان 

 )جهة المبادرة(

ان بمبادرة منها أو باقتراح من البلدية يمكن للدولة ممثلة في الوزارة المكلفة بالإسك

المعنية، وفي إطار تنفيذ برامج سكنية لتجديد واستصلاح الأحياء وتهذيبها وتأمين سلامة 

المواطنين والممتلكات، أن تتدخل في إطار عمليات جماعية للقيام بمشاريع لتجديد أو إعادة 

للسقوط تعود ملكيتها إلى الدولة  تهيئة منطقة متكونة من بناية أو مجموعة بنايات متداعية

 أو إلى الخواص.

 

 

هيئة المهندسين 

 المعماريين

يمكن للدولة ممثلة في الوزارة المكلفة بالإسكان بمبادرة منها أو باقتراح من البلدية 

وتهذيبها  المتداعية للسقوطوفي إطار تنفيذ برامج سكنية لتجديد واستصلاح الأحياء  المعنية،

المواطنين والممتلكات، أن تتدخل في إطار عمليات جماعية للقيام بمشاريع وتأمين سلامة 

لتجديد أو إعادة تهيئة منطقة متكونة من بناية أو مجموعة بنايات متداعية للسقوط تعود 

 

" لمزيد توضيح الأحياء السكنية المعنية بعملية المتداعية للسقوطتمت إضافة عبارة "

 التجديد والاستصلاح والتهذيب.
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مع المحافظة على نمطها المعماري الأصلي في حال عدم  ملكيتها إلى الدولة أو إلى الخواص

 اصة  تؤمن حمايتها والحفاظ عليها.تغطيتها بتراتيب عمرانية خ

تمت إعادة صياغة هذه الفقرة للتأكيد على ضرورة المحافظة على الطابع المعماري للبنايات 

 المزمع ترميمها أو إعادة بنائها.

 

 

 

 

جمعية صيانة مدينة 

 تونس

 الباب الخامس

 المتداعيةالأحياء  وتأهيلالعمليات الجماعية لإعادة البناء وتجديد 

: يمكن للدولة ممثلة في الوزارة المكلفة بالإسكان بمبادرة منها أو باقتراح من البلدية  32 الفصل

وتهذيبها وتأمين  المتداعيةالأحياء  وتأهيلالمعنية، وفي إطار تنفيذ برامج سكنية لتجديد 

سلامة المواطنين والممتلكات، ان تتدخل في إطار عمليات جماعية للقيام بمشاريع لتجديد أو 

منطقة متكونة من بناية أو مجموعة بنايات متداعية للسقوط تعود ملكيتها إلى  تأهيلإعادة 

اري والصبغة الطابع المعموذلك طبقا لتركيبة العمرانية و الدولة أو على الخواص 

التاريخية للمنطقة خصوصا في غياب القوانين العمرانية الخاصة لحمايتها والحفاظ 

 عليها.

 وجود قواعد تنظيم للبيئة العمرانية وبالخصوص التقليدية يجب المحافظة عليها

اللجنة الوطنية 

التونسية للمجلس 

الدولي للمعالم 

اقع   ICOMOS)والمو

Tunisie) 

في الوزارة المكلفة بالإسكان بمبادرة منها أو باقتراح من البلدية المعنية، وفي  يمكن للدولة ممثلة

إطار تنفيذ برامج سكنية لتجديد واستصلاح الأحياء وتهذيبها وتأمين سلامة المواطنين 

والممتلكات، أن تتدخل في إطار عمليات جماعية للقيام بمشاريع لتجديد أو إعادة تهيئة 

ة أو مجموعة بنايات متداعية للسقوط تعود ملكيتها إلى الدولة أو إلى منطقة متكونة من بناي

وذلك مع احترام مواصفات النمط المعماري وخصوصيات المنطقة والقوانين  الخواص

 العمرانية الخاصة بها.
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 33 الفصل

 شرح أسباب التعديلات المقترحة النص المقترح الجهة المقترحة للنص

 

 

 سكان وزارة التجهيز والإ 

 )جهة المبادرة(

، 32للدولة ممثلة في الوزارة المكلفة بالإسكان إنجاز المشاريع المذكورة بالفصل  يمكن

 سواء كان ذلك:

في إطار الشراكة مع المالكين بعد ابرام اتفاقية تحدد مهام والتزامات جميع الأطراف  - 

تض ى قرار مشترك من وزير وآجال تنفيذها. وتتم المصادقة على اتفاقية شراكة نموذجية بمق

 المالية والوزير المكلف بالشؤون المحلية والوزير المكلف بالإسكان.

 بعد انتزاع البنايات المتداعية للسقوط، في إطار عمليات جماعية. - 

 

 34 الفصل

 شرح أسباب التعديلات المقترحة النص المقترح الجهة المقترحة للنص

 

 

 

 وزارة التجهيز والإسكان 

 المبادرة( )جهة

يمكن للدولة ممثلة في الوزارة المكلفة بالإسكان أن تعهد بعملية إعادة البناء أو الترميم 

بمقتض ى اتفاقيات تبرم في الغرض  والتهذيب والاستصلاح للباعثين العقاريين العموميين

 وتنص بالخصوص على الالتزامات التالية:

 اري العمومي،نقل ملكية العقار المنتزع لفائدة الباعث العق-

 إخلاء البناية وتعويض الشاغلين، -

 أداء مجموع غرامات الانتزاع لفائدة المالكين. -

بما تعويض الشاغلين من مالكين أو متسوغين للمحلات السكنية أو المعدة للإدارة  -

، وتعويض بالمنطقة التي توجد بها البناية يعادل معيّن كراء سنة بحسب معلوم الكراء المتداول 

بما يعادل معيّن كراء من مالكين أو متسوغين للمحلات التجارية أو المعدة للحرفة  الشاغلين

 بالمنطقة التي توجد بها البناية.  أربع سنوات بحسب معلوم الكراء المتداول 
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إعادة إسكان المالكين الشاغلين للمحلات السكنية أو المعدة للحرفة والإدارة  -

ينية بالبناية الجديدة إن لم يتم الاتفاق على التعويض النقدي، ع والتجارية في إطار معاوضة

 أو تمتيعهم بالأولوية في الشراء بعد إعادة البناء أو الترميم وفق ثمن بيع جديد. 

المتسوغين الشاغلين بالأولوية في الشراء أو الكراء بعد إعادة البناء أو الترميم تمتيع  -

 وفق معيّن كراء وثمن بيع جديدين. 

 % على الأقل من المساكن المنجزة للصنف الاجتماعي.20تخصيص -

وزارة أملاك الدولة 

 والشؤون العقارية

 

 ملاحظات حول الفصل

بما يضمن حقوق المتسوغ أو شاغل العقار في صورة تجاوز  34يقترح إعادة صياغة الفصل 

حلات التجارية من مدة الأشغال سنة وبالنسبة للمحلات السكنية أربع سنوات بالنسبة للم

 جهة تعويضه عن الفترة الإضافية التي تتطلبها تلك الأشغال عند الاقتضاء.

 35 الفصل

 شرح أسباب التعديلات المقترحة النص المقترح الجهة المقترحة للنص

 وزارة التجهيز والإسكان 

 )جهة المبادرة(

والشاغل اللذين أخلوا  مع مراعاة العقوبات الجزائية الأخرى، يعاقب المالك والمتسوغ 

من هذا القانون بخطية مالية تساوي ألفي  5بواجب الإشعار المنصوص عليه بالفصل 

 د(.2.000دينار)

 

وزارة أملاك الدولة 

 والشؤون العقارية

 

 ملاحظات حول الفصل

تضمن الباب السادس عقوبات جزائية وخطايا مالية بالنسبة للمالك الذي يخل بواجب 

 ا قد يطرح إشكالا في حالة إن كانت الدولة مالكة للعقار المتداعي للسقوط.الإشعار وهو م

 

هيئة المهندسين 

 المعماريين

المالك والمتسوغ والشاغل الذين أخلوا  مع مراعاة العقوبات الجزائية الأخرى، يعاقب

خمسة  تتراوح بينمن هذا القانون بخطية مالية  5بواجب الإشعار المنصوص عليه بالفصل 

 د( وذلك حسب وضعية البناية.10000وعشرة آلاف دينار ) د(5000لاف  دينار )آ

 

 تمت مضاعفة قيمة الخطية المالية لردع المالك المتقاعس عن واجب الإشعار.
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جمعية "ذاكرات 

 Edifices et)ومباني" 

Mémoires) 

ن أخلوا  والمتسوغ والشاغل اللذي المالكمع مراعاة العقوبات الجزائية الأخرى، يعاقب 

ألفي  تتراوح بينمن هذا القانون بخطية مالية  5بواجب الإشعار المنصوص عليه بالفصل 

 .د(5.000وخمسة آلاف دينارا ) د(2.000) دينار 

أهمية الترفيع في الخطايا المالية التي يجب أن تكون بين مبلغ أدنى ومبلغ  ت الجمعية علىأكدّ 

من التقاعس عن القيام بالإشعار وعدم الامتثال  قدر الإمكان أقص ى حتى تكون رادعة وتحدّ 

   لقرارات الإخلاء والترميم أو الهدم.

 36 الفصل

 شرح أسباب التعديلات المقترحة النص المقترح الجهة المقترحة للنص

 

 وزارة التجهيز والإسكان 

 )جهة المبادرة(

ف مع مراعاة العقوبات الجزائية الأخرى، يعاقب بخطية تساوي خمسة آلا 

د( كل مالك متقاعس عرّض الغير لضرر لم ينجر عنه القتل من جراء حالة بنايته 5.000دينار)

المتداعية للسقوط، وتضاعف العقوبة إذا سبق للدولة أو البلدية أن وجّهت تنبيها للمالك 

 لإعلامه بحالة البناية ووجوب إخلائها وترميمها أو هدمها ولم يستجب لذلك.

 

 

هيئة المهندسين 

 المعماريين

عشرة آلاف تتراوح بين  ماليةمع مراعاة العقوبات الجزائية الأخرى ، يعاقب بخطية   

كل مالك متقاعس عرّض الغير لضرر لم  د(20000) وعشرين ألف دينار د(10000دينار )

ينجر عنه القتل من جراء حالة بنايته المتداعية للسقوط، وتضاعف العقوبة إذا سبق للدولة 

ة أن وجهت تنبيها للمالك لإعلامه بحالة البناية ووجوب إخلائها وترميمها أو هدمها أو البلدي

 ولم يستجب لذلك .

عرّض الغير لضرر لم ينجر الذي ي تمت مضاعفة قيمة الخطية المالية لردع المالك المتقاعس 

 . عنه القتل من جراء حالة بنايته المتداعية للسقوط

 

جمعية "ذاكرات 

 Edifices et)ومباني" 

Mémoires) 

خمسة آلاف  تتراوح بينمع مراعاة العقوبات الجزائية الأخرى، يعاقب بخطية 

كل مالك متقاعس عرّض الغير لضرر لم ينجر  د(10.000وعشرة آلاف دينار )د( 5.000دينار)

و بخطية تتراوح بين عشرة آلاف دينار عنه القتل من جراء حالة بنايته المتداعية للسقوط، 

إذا سبق للدولة أو البلدية أن وجّهت تنبيها  د(20.000د( وعشرين ألف دينار )010.00)

 للمالك لإعلامه بحالة البناية ووجوب إخلائها وترميمها أو هدمها ولم يستجب لذلك.

أهمية الترفيع في الخطايا المالية التي يجب أن تكون بين مبلغ أدنى ومبلغ  ت الجمعية علىأكدّ 

قدر الإمكان من التقاعس عن القيام بالإشعار وعدم الامتثال  ة وتحدّ أقص ى حتى تكون رادع

  لقرارات الإخلاء والترميم أو الهدم.
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 37 الفصل

 شرح أسباب التعديلات المقترحة النص المقترح الجهة المقترحة للنص

 

 وزارة التجهيز والإسكان 

 )جهة المبادرة(

بخطية تساوي عشرين ألف دينار مع مراعاة العقوبات الجزائية الأخرى، يعاقب 

د( كل مالك متقاعس عرّض الغير لضرر انجر عنه القتل من جراء حالة بنايته 20.000)

المتداعية للسقوط، وتضاعف العقوبة إذا سبق للدولة أو البلدية أن وجّهت تنبيها للمالك 

 لإعلامه بحالة البناية ووجوب إخلائها وترميمها أو هدمها ولم يستجب لذلك.

 

 

هيئة المهندسين 

 المعماريين

خمسين ألف تساوي  ماليةمع مراعاة العقوبات الجزائية  الأخرى، يعاقب بخطية  

كل مالك  متقاعس عرّض الغير لضرر انجر عنه القتل من جراء حالة بنايته  د(50000دينار )

للمالك  المتداعية للسقوط، وتضاعف العقوبة إذا سبق للدولة أو البلدية أن وجهت تنبيها

 لإعلامه بحالة البناية ووجوب إخلائها وترميمها أو هدمها ولم يستجب لذلك .

نجر يعرّض الغير  لضرر الذي ي تمت مضاعفة قيمة الخطية المالية لردع المالك المتقاعس 

 .عنه القتل من جراء حالة بنايته المتداعية للسقوط

جمعية "ذاكرات 

 Edifices et)ومباني" 

Mémoires) 

عشرين ألف دينار  تتراوح بينمراعاة العقوبات الجزائية الأخرى، يعاقب بخطية  مع

متقاعس عرّض الغير لضرر انجر  مالككل  د(50.000وخمسين ألف دينار )د( 20.000)

ألف دينار  خمسين بين تتراوحوبخطية عنه القتل من جراء حالة بنايته المتداعية للسقوط، 

سبق للدولة أو البلدية أن وجّهت تنبيها إذا   د(00.0001ومائة ألف دينار )د( 00050.)

 للمالك لإعلامه بحالة البناية ووجوب إخلائها وترميمها أو هدمها ولم يستجب لذلك.

أهمية الترفيع في الخطايا المالية التي يجب أن تكون بين مبلغ أدنى ومبلغ  ت الجمعية علىأكدّ 

ن التقاعس عن القيام بالإشعار وعدم الامتثال قدر الإمكان م أقص ى حتى تكون رادعة وتحدّ 

   لقرارات الإخلاء والترميم أو الهدم.

 38 الفصل

 شرح أسباب التعديلات المقترحة النص المقترح الجهة المقترحة للنص

 وزارة التجهيز والإسكان 

 )جهة المبادرة(

مع مراعاة العقوبات الجزائية الأخرى، يعاقب بخطية قدرها خمسة آلاف 

 د( كل مالك أو شاغل لم يمتثل لقرار الإخلاء أو قرار الهدم الصادر عن البلدية.5.000دينار)
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 وزارة الداخلية

 

 

 

 ملاحظات حول الفصل

يتجه توضيح طبيعة الخطية إن كانت تندرج في إطار تتبع قضائي جزائي أو بوصفها خطية 

،كما تم اقتراح إقرار عقوبات إدارية  ءإدارية مع بيان طرق إقرارها واستخلاصها عند الاقتضا

 2016لسنة 30في شكل خطية إدارية استئناسا بالنصوص النافذة )خاصة القانون عدد

المتعلق بمخالفة  2006لسنة  59المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 2016أفريل  5المؤرخ في 

 2017لسنة  20تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية والقانون عدد

 07المؤرخ في  1986لسنة  17المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد  2017أفريل  12المؤرخ في 

 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات (. 1986مارس 

هيئة المهندسين 

 المعماريين

شرة آلاف دينار عقدرها  ماليةمع مراعاة العقوبات الجزائية الأخرى، يعاقب بخطية  

 كل مالك أو شاغل لم يمتثل لقرار الإخلاء أو قرار الهدم الصادر عن البلدية . د(10000)

لم يمتثل لقرار الإخلاء أو الذي  تمت مضاعفة قيمة الخطية المالية لردع المالك أو الشاغل 

 قرار الهدم الصادر عن البلدية .

جمعية "ذاكرات 

 Edifices et)ومباني" 

Mémoires) 

خمسة آلاف  تراوح بينتمع مراعاة العقوبات الجزائية الأخرى، يعاقب بخطية 

كل مالك أو شاغل لم يمتثل لقرار الإخلاء أو  د(00010.آلاف دينار) وعشرةد( 5.000دينار)

 قرار الهدم الصادر عن البلدية.

مبلغ أدنى ومبلغ أهمية الترفيع في الخطايا المالية التي يجب أن تكون بين  ت الجمعية علىأكدّ 

قدر الإمكان من التقاعس عن القيام بالإشعار وعدم الامتثال  أقص ى حتى تكون رادعة وتحدّ 

   لقرارات الإخلاء والترميم أو الهدم.

 39 الفصل

 شرح أسباب التعديلات المقترحة النص المقترح الجهة المقترحة للنص

 وزارة التجهيز والإسكان 

 )جهة المبادرة(

العقوبات الجزائية الأخرى، يعاقب بخطية مالية تساوي عشرة آلاف  مع مراعاة

د(، كل مالك أو متسوغ أو شاغل يتعمد الإضرار بالبناية التي يملكها أو يشغلها 10.000دينار)

 من هذا القانون. 2لتصبح متداعية للسقوط وفقا لما هو مبين بالفصل 

 

هيئة المهندسين 

 المعماريين

 % 30 و  %20يعاقب بخطية مالية تتراوح بين الجزائية الأخرى،  مع مراعاة العقوبات

بالبناية التي يملكها أو  يتعمد الإضرار كل مالك أو متسوغ أو شاغلمن القيمة المالية للعقار 

أو هدم البناية من هذا القانون،  2يشغلها لتصبح متداعية للسقوط وفقا لما هو مبين بالفصل 

يتعمد الإضرار  الذي  تمت مضاعفة قيمة الخطية المالية لردع المالك أو المتسوغ أو الشاغل 

 أو هدمها. بالبناية التي يملكها أو يشغلها لتصبح متداعية للسقوط
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من  6معاينتها من طرف اللجنة الفنية المنصوص عليها بالفصل  التي يملكها أو يشغلها بعد

 هذا القانون .

اللجنة الوطنية 

التونسية للمجلس 

للمعالم  الدولي

اقع   ICOMOS)والمو

Tunisie) 

 

 

 ملاحظات حول الفصل

ضرار بممتلكاتهم يحيل إلى التساؤل عن كيفية التعرف على المالكين الذين سيتعمدون الإ 

إهمال من الداخل عن ضرار يمكن أن تنجرّ قصد الإسراع بهدمها وكيفية متابعتهم إذ أن الأ 

 مثلا.أو عدم إصلاح القنوات 

 

 

 

اكرات جمعية "ذ

 Edifices et)ومباني" 

Mémoires) 

 عشرة آلاف دينار  تتراوح بينمع مراعاة العقوبات الجزائية الأخرى، يعاقب بخطية مالية 

 يتعمد الإضرار بالبناية التي متسوغ أو شاغلكل  د(20.000وعشرين ألف دينار ) د(10.000)

 هذا القانون. من 2يشغلها لتصبح متداعية للسقوط وفقا لما هو مبين بالفصل 

% من  25بخطية مالية تساوي  ات الجزائية الأخرى بالعقو  مع مراعاة يعاقب كما

قيمة العقار كل مالك يتعمد الإضرار بالبناية التي يملكها أو يشغلها لتصبح متداعية 

وإذا كانت البناية ذات خصوصية  من هذا القانون  2وفقا لما هو مبيّن بالفصل  للسقوط

 .% من قيمة العقار 50ثية او معمارية تساوي الخطية المالية تاريخية أو ترا

 .خبير تعينه المحكمة المختصة طرفيتم تحديد قيمة العقار من 

تساهم أكثر و  تكون رادعةأن أهمية الترفيع في الخطايا المالية التي يجب  ت الجمعية علىأكدّ 

 .المضاربة العقارية  منالحد ما يمكن في 

 

 40 الفصل

 شرح أسباب التعديلات المقترحة النص المقترح المقترحة للنصالجهة 

 

 وزارة التجهيز والإسكان

 )جهة المبادرة( 

يكلف أعوان الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالفقرات الأولى والثانية والثالثة 

من مجلة الإجراءات الجزائية بالبحث في المخالفات الواردة بأحكام  10والرابعة من الفصل 

ذا القانون ومعاينتها وتحرير محاضر في شأنها تحال إلى رئيس البلدية والوزير المعني وتعرض ه

 على أنظار وكيل الجمهورية المختص ترابيا.
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كما يكلف بالبحث في المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها وبتحرير محاضر فيها 

 وإحالتها على السلط المذكورة بالفقرة السابقة:

 الفنيون التابعون للبلدية، الأعوان-

 أعوان السلك الفني المحلفون والمكلفون بالرقابة بالوزارة المكلفة بالإسكان،-

 الأعوان المحلفون والتابعون للوزارة المكلفة بالتراث.-

 

 وزارة الداخلية

 

 ملاحظات حول الفصل

قائمة الأعوان  يتجه مزيد دراسة التنصيص على الأعوان الفنيين التابعين للبلديات ضمن

المكلفين بمعاينة المخالفات خاصة في ضوء عدم التنصيص على شروط وإجراءات تأهيلهم 

 لممارسة هذه المهام التي تكتس ي الصبغة الجزائية.

 

 

 

 

عمادة المهندسين 

 التونسيين

 نصه: 40إضافة فصل جديد إلى الباب السادس يلي الفصل 

ر بدنية أو حياتية خلال عشرة أعوام من فيما يتعلق بالقضايا الناجم عنها أضرا

تاريخ البناء او التدخل الهندس ي فان الأبحاث فيها تقع بواسطة قاض ي التحقيق دون سواه 

ويكون فيها اللجوء الى الاختبار الفني من قبل مهندسين مختصين مرخص لهم من وزارة 

 .  التجهيز والإسكان وجوبا قبل استنطاق المعني بالأمر

لبنايات المتداعية للسقوط أغلبها قديمة في الزمن، فإن التدخل لاصلاحها فيه نظرا أن ا

نظرا لعدم توفر دراسات إنجازها أو غير مطابقتها للدراسات إن وُجدت، مخاطر غير متوقعة 

نقترح لذا فإنه ليس من السهل من تحديد المسؤوليات في حال وجود أضرار عند الترميم. لهذا 

 : إضافة فصل جديد نصه

في حال نشر قضية عدلية تتعلق بالحوادث الناجم عنها أضرار بدنية أو حياتية خلال عشرة 

أعوام من تاريخ قبول الأشغال فإن الأبحاث فيها تكون من قاض ي التحقيق دون سواه ويتم 

فيها اللجوء الى الاختبار الفني من قبل مهندسين مختصين مرخص لهم في المجال من وزارة 

 سكان وجوبا قبل استنطاق المعني بالأمر.التجهيز والإ 

 

 

هيئة المهندسين 

 المعماريين

يكلف أعوان الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالفقرات الأولى والثانية والثالثة 

من مجلة الإجراءات الجزائية بالبحث في المخالفات الواردة بأحكام  10والرابعة من الفصل 

حاضر في شأنها تحال إلى رئيس البلدية والوزير المعني وتعرض هذا القانون ومعاينتها وتحرير م

 على أنظار وكيل الجمهورية المختص ترابيا.
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كما يكلف بالبحث في المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها وبتحرير محاضر فيها 

 :السلط المذكورة بالفقرة السابقة وإحالتها على

المتداعية  لتي توجد بدائرتها الترابية البنايةاالأعوان الفنيون التابعون للبلدية  -

 للسقوط،

 أعوان السلك الفني المحلفون والمكلفون بالرقابة بالوزارة المكلفة بالإسكان،   -

 الأعوان المحلفون التابعون للوزارة المكلفة بالتراث، -

 هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية. ـ المهندسون المعماريون ممثلو 

 

 

 

ممثلو هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية" ن و عماريالمن و هندستمت إضافة "الم

 للاختصاص.

 41 الفصل

 شرح أسباب التعديلات المقترحة النص المقترح الجهة المقترحة للنص

 وزارة التجهيز والإسكان 

 )جهة المبادرة(

ية للسقوط والصادر في شأنها تنسحب أحكام هذا القانون على البنايات المتداع

قرارات إخلاء وهدم في تاريخ دخوله حيز التنفيذ باستثناء الأحكام المتعلقة بواجب الإشعار 

 منه. 6و 5والمعاينة الميدانية المنصوص عليهما بالفصلين 

 

هيئة المهندسين 

 المعماريين

رة في شأنها لا تنسحب أحكام هذا القانون على البنايات المتداعية للسقوط الصاد

قرارات إخلاء وهدم في تاريخ دخوله حيز التنفيذ إلا بعد معاينتها مجددا من طرف اللجنة 

 من هذا القانون. 6الفنية المنصوص عليها بالفصل 

حرصا على مزيد التثبت من أن القائمة الحالية للمباني المتداعية للسقوط لا تشمل مبان 

دة صياغة هذا الفصل لإعادة معاينتها من طرف ذات قيمة تراثية أو معمارية، تمت إعا

 من هذا القانون. 6اللجنة الفنية المنصوص عليها بالفصل 

 

جمعية "ذاكرات 

 Edifices et)ومباني" 

Mémoires) 

يتم إجراء تقرير من طرف ممثل الوزارة المكلفة بالتراث على جميع البنايات 

ء وهدم في تاريخ دخول هذا القانون حيز المتداعية للسقوط والصادر في شأنها قرارات إخلا

 التنفيذ والتنصيص فيما إذا كانت البناية ذات خصوصية تاريخية أو تراثية أو معمارية.

تنسحب أحكام هذا القانون على البنايات المتداعية للسقوط والصادر في شأنها قرارات 

لتي ليست ذات خصوصية بالنسبة إلى البنايات اإخلاء وهدم في تاريخ دخوله حيز التنفيذ 

أنّ هذا الفصل هو الأخطر في مشروع هذا القانون باعتبار وأنّ المصادقة عليه تعتبر الجمعية 

في صيغته الحالية سيعطي الإمكانية لرئيس البلدية تطبيق قرارات الهدم والإخلاء مباشرة 

لمتداعية للسقوط والصادر في شأنها قرارات إخلاء وهدم عند دون التثبت من قيمة البنايات ا

دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وبالتالي ستتم خسارة العديد من المباني ذات الأهمية 

 .التاريخية أو التراثية أو المعمارية
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باستثناء الأحكام المتعلقة بواجب الإشعار والمعاينة الميدانية  تاريخية أو تراثية أو معمارية

 منه. 6و 5المنصوص عليهما بالفصلين 

بالنسبة إلى البنايات التي تم التنصيص في تقرير ممثل الوزارة المكلفة بالتراث على 

أو معمارية يتم إعادة النظر في الملف حسب أحكام أنها ذات خصوصية تاريخية أو تراثية 

 هذا القانون.

على ضرورة التنصيص على ضمانات في هذا الفصل والتي من شأنها المساهمة في  تأكدو 

التي لها  لبناياتي االمباني من خلال القيام بجرد لهذه البنايات وضبط قائمة فحماية هذه 

 قيمة تاريخية أو معمارية ومن ثمة إعادة النظر فيها حسب مقتضيات هذا القانون.
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 2دد ــــــــــر عـــــــــــقريـــبالتق ـــــحــمل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     والتنمية المستدامة  لجنة التخطيط الاستراتيجي من قبل لةالمعد   الصيغةفي ملاحظات وزارة التجهيز والإسكان بخصوص جدول 

 شروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوطلمة لبنية التحتية والتهيئة العمرانيوالنقل وا

 (2023-38)عدد 

 ة لمشروع القانون المحالالأصليالصيغة 

 جهة المبادرةمن قبل 

 )وزارة التجهيز والإسكان(

لة التي اتفقت عليها اللجنة الصيغة المعد  

 مبدئيا

 2024ماي  03بتاريخ  

 التجهيز والإسكان وزارةملاحظات 

الصيغة المعدلة من قبل  ل و ح

 اللجنة

لصيغة المقترحة من قبل وزارة ا

 جهيز والإسكانالت

 2024ماي  09بتاريخ 

مشروع قانون يتعلق بالبنايات المتداعية 

 للسقوط
ــــــــيــدون تغ ـــيــــــــــــــ ـــــــــــــــ  رـــــــ

ــــــــيــدون تغ  ـــيــــــــــــــ ـــــــــــــــ  رـــــــ

 الباب الأول 

 أحكام عامة 
ــــــــيــدون تغ ـــيــــــــــــــ ـــــــــــــــ  رـــــــ

ــــــــيــدون تغ  ـــيــــــــــــــ ـــــــــــــــ  رـــــــ

 : الأول  الفصل

إلى ضبط الشروط والصيغ  يهدف هذا القانون 

والأطراف المتدخلة بالبنايات المتداعية للسقوط قصد 

إخلائها وترميمها ترميما ثقيلا أو هدمها وإعادة بنائها 

الأمر انتزاعها والإجراءات الكفيلة لدرء وإن اقتض ى 

 : الأول  الفصل

مفهوم البنايات تحديد يهدف هذا القانون إلى 

الشروط والصيغ والأطراف ضبط و المتداعية للسقوط

ثقيلا أو هدمها  اترميم اقصد إخلائها وترميمه ،المتدخلة

والإجراءات ، بنائها وإن اقتض ى الأمر انتزاعهاإعادة و 

الكفيلة لدرء الخطر ولضمان حقوق المالكين أو 

إن دور القانون وأهدافه لا تتمثل في تحديد 

صيغة على  الحفاظ يقترحلذا المفاهيم، 

المحالة من  الفقرة الأولى من الفصل الأول 

جهة المبادرة مع الأخذ بعين الاعتبار قبل 

صيغة الفقرة الأخيرة منه وإضافة عبارة 

 العمراني

 : الأول  الفصل

إلى ضبط الشروط والصيغ  يهدف هذا القانون 

والأطراف المتدخلة بالبنايات المتداعية للسقوط 

قصد إخلائها وترميمها ترميما ثقيلا أو هدمها 

وإعادة بنائها وإن اقتض ى الأمر انتزاعها 

والإجراءات الكفيلة لدرء الخطر ولضمان حقوق 
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الخطر ولضمان حقوق المالكين أو المتسوغين أو 

 الشاغلين ومتطلبات الحفاظ على النظام العام.

كما يضبط هذا القانون صيغ التدخل في إطار عمليات 

 جماعية لإعادة البناء والتجديد والاستصلاح والتهذيب.

 

ومتطلبات الحفاظ على النظام المتسوغين أو الشاغلين 

  .العام

كما يضبط هذا القانون صيغ التدخل في إطار عمليات 

 التهذيبو والاستصلاح والتجديد  ة البناءجماعية لإعاد

 .العمراني

المالكين أو المتسوغين أو الشاغلين ومتطلبات 

 م.الحفاظ على النظام العا

 

كما يضبط هذا القانون صيغ التدخل في إطار 

عمليات جماعية لإعادة البناء والتجديد 

 .العمراني والاستصلاح والتهذيب

 :2 الفصل

 يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون:

كل بناية أو جزء من بناية  البناية المتداعية للسقوط:-

مهما كانت وضعيتها شاغرة أو مشغولة، أثبتت المعاينة 

الميدانية والاختبار الفني المنصوص عليه بالباب الثاني 

ل خطرا على 
ّ
من هذا القانون أنها تهدّد بالانهيار وتشك

شاغليها أو الأجوار أو الغير أو على الممتلكات العامة أو 

ل بترميمها ترميما ثقيلا أو الخاصة، وتتطلب التدخ

بهدمها كليا أو جزئيا استنادا إلى تقرير اختبار فني يعد 

 في الغرض.

 

إصلاح ودعم بكلّ الأشغال المتعلقة  الترميم الثقيل:-

أسس البناية أو الأعمدة أو الجدران الحاملة أو 

الأسقف وبصفة عامّة هيكل البناية وكل الأشغال 

 وازنة وصالحة للاستغلال.الضرورية لجعلها ثابتة ومت

 

 :2 الفصل

 يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون:

ل بناية أو جزء من بناية ك  البناية المتداعية للسقوط: -

أثبتت المعاينة ا شاغرة أو مشغولة، كانت وضعيته مهما

والاختبار الفني المنصوص عليه بالباب الثاني  الميدانية

أنها تهدد بالانهيار وتشكل خطرا على  من هذا القانون 

 شاغليها أو الأجوار أو الغير أو على الممتلكات العامة أو

أو  الخاصة وتتطلب التدخل بترميمها ترميما ثقيلا

جزئيا استنادا إلى تقرير اختبار فني يعد بهدمها كليا أو 

 الغرض. في

 

بإصلاح ودعم  كل الأشغال المتعلقة الترميم الثقيل: -

 أسس البناية أو الأعمدة أو الجدران الحاملة أو

الأسقف وبصفة عامة هيكل البناية وكل الأشغال 

 الضرورية لجعلها ثابتة ومتوازنة وصالحة للاستغلال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :2 الفصل

 يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون:

كل بناية أو جزء من  البناية المتداعية للسقوط:-

بناية مهما كانت وضعيتها شاغرة أو مشغولة، 

أثبتت المعاينة الميدانية والاختبار الفني المنصوص 

ثاني من هذا القانون أنها تهدّد عليه بالباب ال

ل خطرا على شاغليها أو الأجوار أو 
ّ
بالانهيار وتشك

الغير أو على الممتلكات العامة أو الخاصة، وتتطلب 

التدخل بترميمها ترميما ثقيلا أو بهدمها كليا أو 

 جزئيا استنادا إلى تقرير اختبار فني يعد في الغرض.

 

لقة بإصلاح كلّ الأشغال المتع الترميم الثقيل:-

ودعم أسس البناية أو الأعمدة أو الجدران الحاملة 

أو الأسقف وبصفة عامّة هيكل البناية وكل 

الأشغال الضرورية لجعلها ثابتة ومتوازنة وصالحة 

 للاستغلال.
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الوقوع في أجل  خطر حتميّ  الخطر الوشيك والمؤكد:-

قريب ويتم استشعاره منذ المعاينة الميدانية لبروزه 

 للعيان بصفة واضحة.

عه خطر موجود إلا أن لحظة وقو  الخطر الوشيك:-

غير معلومة بصفة قطعية ولا يمكن استشعاره 

بالمعاينة الميدانية، بل يتم التفطن إليه عن طريق 

 الاختبار الفني.

 

خطر حتمي الوقوع في أجل لمتأكد: ـ الخطر الوشيك وا

قريب ويتم استشعاره منذ المعاينة الميدانية لبروزه 

 للعيان بصفة واضحة.

موجود إلا أن لحظة وقوعه غير  خطرـ الخطر الوشيك: 

معلومة بصفة قطعية ولا يمكن استشعاره بالمعاينة 

 الميدانية، بل يتم التفطن إليه عن طريق الاختبار الفني.

 

عملية عمرانية تهدف إلى إزالة  :د العمرانيـ التجدي

النسيج العمراني القديم وتجديده وتزويده بمختلف 

 الشبكات العمومية.  

 

 

 

 

 

عملية عمرانية : ـ والاستصلاح والتهذيب العمراني

تزويد أنسجة عمرانية قائمة بمختلف  تهدف إلى

الشبكات العمومية وعند الاقتضاء، إزالة أجزاء منها، أو 

   من بعض البنايات قصد تسهيل تركيز هذه الشبكات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجدر الإشارة إلى أن عمليات التجديد 

العمراني والاستصلاح والتهذيب العمراني 

موكولة للدولة في إطار العمليات الجماعية 

لإعادة البناء وتجديد واستصلاح الأحياء 

 القديمة.

 مع إضافة المفهوم بعين الاعتبار أخذ هذاتم -

عبارتي "النسيج العمراني المتداعي للسقوط" 

 ".تهيئة الطرقات" و

لا يمكن أن يقتصر الهدف من الاستصلاح 

تزويد أنسجة  والتهذيب العمراني على

 عمرانية قائمة بمختلف الشبكات العمومية

حيث يشمل الاستصلاح والتهذيب العمراني 

كما يمكن ان يشمل تزويد  القائمة،البنايات 

 

تميّ الوقوع في خطر ح الخطر الوشيك والمؤكد:-

أجل قريب ويتم استشعاره منذ المعاينة الميدانية 

 لبروزه للعيان بصفة واضحة.

خطر موجود إلا أن لحظة  الخطر الوشيك:-

وقوعه غير معلومة بصفة قطعية ولا يمكن 

استشعاره بالمعاينة الميدانية، بل يتم التفطن إليه 

  عن طريق الاختبار الفني.

 العمراني: عملية عمرانية تهدف إلىالتجديد -

والمتداعي إزالة النسيج العمراني القديم 

وتزويده بمختلف الشبكات  ،وتجديدهللسقوط 

أو تجديدها عند  وتهيئة الطرقات العمومية

   .الاقتضاء

 

 

 

الاستصلاح والتهذيب العمراني: عملية -

التدخل في الأحياء القديمة  إلىعمرانية تهدف 

أجل  للسقوط منالتي تضم بنايات متداعية 

بمختلف  بنائها، وربطهاترميمها أو هدمها وإعادة 

الطرقات أو تجديدها  العمومية وتهيئةالشبكات 

 .عند الاقتضاء
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مالك البناية، موضوع التدخل قصد إخلائها : ـ المالك

سواء كان  وترميمها ترميما ثقيلا أو هدمها وإعادة بنائها،

 معنويا فردا أو جماعة. شخصا طبيعيا أو

 

لشبكات العمومية وتهيئة يات باتلك البنا

 .أو تجديدها الطرقات

 

تجه عدم تعريف المالك ضمن مشروع هذا ي-

القانون باعتبار أن مفهوم المالك قد تم 

تعريفه على مستوى مجلة الحقوق العينية 

ومجلة الالتزامات والعقود. علما وأن 

التعريف المقترح لا يمكن أن يشمل كل أوجه 

يحدّ من مجال تدخل  الملكية ومن شأنه أن

 القانون عند تضييق مفهوم الملكية.

 

 :3 الفصل

 العسكرية البنايات على القانون  هذا أحكام تنسحب لا

 التراث حماية بمجلة المشمولة والبنايات والأمنية

 إلى تخضع التي التقليدية والفنون  والتاريخي الأثري 

 بها. الخاصة القانونية النصوص

ــــــــيــدون تغ ـــــيــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــيــدون تغ رــــــــــ ـــــــــيــــــــــــــ ـــــــــــــــ  رـ

 :3 الفصل

 البنايات على القانون  هذا أحكام تنسحب لا

 بمجلة المشمولة والبنايات والأمنية العسكرية

 التقليدية والفنون  والتاريخي الأثري  التراث حماية

 بها. الخاصة القانونية النصوص إلى تخضع التي
 :4 الفصل

يجب على المالك التعهد بحفظ بنايته، وهو مسؤول 

ها جراء تداعيها للسقوط لقدمها، عن كل ضرر ينشأ عن

 .و لخلل في بنائهاأو لعدم القيام بحفظها، أ

 

ــــــــيــدون تغ ـــــيــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــيــدون تغ رــــــــــ ـــــــــيــــــــــــــ ـــــــــــــــ  رـ

 :4 الفصل

يجب على المالك التعهد بحفظ بنايته، وهو 

ها جراء تداعيها مسؤول عن كل ضرر ينشأ عن

و أو لعدم القيام بحفظها، أللسقوط لقدمها، 

 .لخلل في بنائها
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 الباب الثاني

 المعاينات والاختبارات الفنية
ــــــــيــدون تغ ـــــيــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــيــدون تغ رــــــــــ ـــــــــيــــــــــــــ ـــــــــــــــ  رـ

 الباب الثاني

 المعاينات والاختبارات الفنية

 :5 الفصل

يحمل واجب الاشعار بحالة البناية المتداعية للسقوط 

 على مالك العقار. 

كما ينسحب واجب الإشعار بحالة البناية المهدّدة 

بالسقوط على المتسوغ والشاغل وعلى نقابة المالكين أو 

 من يمثلها إن وجدت.

وسيلة تترك أثرا ويتم اشعار رئيس البلدية بذلك بكل 

ـــــه من أي جهة  ـــــــ ـــــ ـــ ــ انت ومن قبل ك كتابيا كما يمكن إعلامـ

 كل من له مصلحة.

ــــــــيــدون تغ ـــــيــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــيــدون تغ رــــــــــ ـــــــــيــــــــــــــ ـــــــــــــــ  رـ

 :5 الفصل

يحمل واجب الاشعار بحالة البناية المتداعية 

 للسقوط على مالك العقار. 

كما ينسحب واجب الإشعار بحالة البناية المهدّدة 

بالسقوط على المتسوغ والشاغل وعلى نقابة 

 المالكين أو من يمثلها إن وجدت.

ويتم اشعار رئيس البلدية بذلك بكل وسيلة تترك 

ــــــــه منأثرا كتابيا كما يمكن إعلامـــ ـــ ـــ ـــــ أي جهة كانت  ـ

 ومن قبل كل من له مصلحة.
 :6 الفصل

يتولى الأعوان المحلفون التابعون للمصالح الفنيّة 

للبلدية التي توجد بدائرتها الترابية البناية المتداعية 

للسقوط بالتنسيق مع الأعوان المحلفين التابعين 

ة بالإسكان للمصالح الفنيّة الجهوية للوزارة المكلف

والمصالح الفنية للوزارة المكلفة بالتراث، القيام بمعاينة 

ميدانية لتشخيص حالة البناية وذلك في أجل أقصاه 

سبعة أيام من تاريخ إشعار رئيس البلدية بحالة البناية 

 المتداعية للسقوط. 

 

 :6 الفصل

ن ين تابعيأعوان محلف من تتكون لجنة فنية مختصة

ة للبلدية التي توجد بدائرتها الترابية  للمصالح الفني 

ة الجهوية واالبناية المتداعية للسقوط  لمصالح الفني 

للوزارة المكلفة بالإسكان والمصالح الفنية للوزارة 

على أن يكون من بينهم مهندسا  المكلفة بالتراث

اختصاص هندسة مدنية مرسما بعمادة المهندسين 

معماريا مرسما بهيئة المهندسين  التونسيين ومهندسا

  .المعماريين بالبلاد التونسية

 

تم أخذ الملاحظة بعين الاعتبار مع مراعاة 

توفر الإطارات بالبلدية والإدارات الجهوية 

لكل من وزارة التجهيز والإسكان ووزارة 

باشتراط توفر مهندس  الشؤون الثقافية

 مهندس معماري. أومدني 

 :6 الفصل

يتولى الأعوان المحلفون التابعون للمصالح الفنيّة 

للبلدية التي توجد بدائرتها الترابية البناية 

المتداعية للسقوط بالتنسيق مع الأعوان المحلفين 

التابعين للمصالح الفنيّة الجهوية للوزارة المكلفة 

بالإسكان والمصالح الفنية للوزارة المكلفة بالتراث، 

م مهندسا اختصاص على أن يكون من بينه

القيام  هندسة مدنية أو مهندسا معماريا،

بمعاينة ميدانية لتشخيص حالة البناية وذلك في 
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وتدوّن نتائج هذه المعاينة بمحضر يتضمن تشخيصا 

ويحدّد الإجراءات الوقائية أوليا لحالة البناية 

الاستعجالية الواجب اتخاذها قصد درء الخطر 

وتجنب المخاطر، بما في ذلك الإخلاء الفوري في صورة 

ثبوت أن حالة البناية تمثل خطرا وشيكا ومؤكدا على 

 شاغليها أو الأجوار أو المارة.

القيام بمعاينة ميدانية لتشخيص تتولى هذه اللجنة 

حالة البناية وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ 

إشعار رئيس البلدية بحالة البناية المتداعية 

 للسقوط. 

وتدوّن نتائج هذه المعاينة بمحضر يتضمن تشخيصا 

وليا لحالة البناية ويحدّد الإجراءات الوقائية أ

الاستعجالية الواجب اتخاذها قصد درء الخطر وتجنب 

المخاطر، بما في ذلك الإخلاء الفوري في صورة ثبوت أن 

حالة البناية تمثل خطرا وشيكا ومؤكدا على شاغليها أو 

 الأجوار أو المارة.

أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إشعار رئيس 

 البلدية بحالة البناية المتداعية للسقوط. 

 

 

وتدوّن نتائج هذه المعاينة بمحضر يتضمن 

الإجراءات تشخيصا أوليا لحالة البناية ويحدّد 

الوقائية الاستعجالية الواجب اتخاذها قصد درء 

الخطر وتجنب المخاطر، بما في ذلك الإخلاء 

الفوري في صورة ثبوت أن حالة البناية تمثل خطرا 

 وشيكا ومؤكدا على شاغليها أو الأجوار أو المارة.

 :7 الفصل

إذا لاحظ ممثل الوزارة المكلفة بالتراث ضمن محضر 

المعاينة المذكور أعلاه خصوصية تاريخية وتراثية 

ومعمارية للبناية، فإنه لا يمكن لرئيس البلدية اتخاذ 

أي قرار بشأنها باستثناء قرارات الإخلاء الفوري 

والقيام بالإجراءات الوقائية الاستعجالية، إلا بناء على 

ق للوزير المكلف بالتراث وذلك في أجل الرأي المطاب

أقصاه شهر من تاريخ إحالة محضر معاينة البناية 

 المتداعية للسقوط. 

أما إذا كانت البناية موضوع المعاينة محمية أو مرتبة 

بجوار معلم تاريخي مرتب أو محمي أو داخل حدود 

الموقع الثقافي أو داخل المناطق المصونة، فإنه يتعين 

 :7 الفصل

ص التنصيممثل الوزارة المكلفة بالتراث  يتعين على

إذا كانت ضمن محضر المعاينة المذكور أعلاه وجوبا 

معمارية،  و أتراثية  و أخصوصية تاريخية البناية ذات 

فإنه لا يمكن لرئيس البلدية اتخاذ أي  وفي تلك الحالة،

قرار بشأنها باستثناء قرارات الإخلاء الفوري والقيام 

بالتنسيق مع السلط  بالإجراءات الوقائية الاستعجالية

، إلا بناء على الرأي المطابق للوزير المحلية والجهوية

من تاريخ  شهراالمكلف بالتراث وذلك في أجل أقصاه 

 إحالة محضر معاينة البناية المتداعية للسقوط. 

 أوأما إذا كانت البناية موضوع المعاينة محمية أو مرتبة 

بجوار معلم تاريخي مرتب أو محمي أو داخل حدود 

 

أخذ مقترح اللجنة بعين الاعتبار مع تم 

التاريخية  التنصيص على الخصوصية

 المعمارية.و ثية التراو 

 :7 الفصل

ممثل الوزارة المكلفة بالتراث  يتعين على

ضمن محضر المعاينة المذكور التنصيص وجوبا 

خصوصية تاريخية إذا كانت البناية ذات أعلاه 

لا يمكن فإنه  وفي تلك الحالة،معمارية، و تراثية و 

لرئيس البلدية اتخاذ أي قرار بشأنها باستثناء 

قرارات الإخلاء الفوري والقيام بالإجراءات 

بالتنسيق مع السلط  الوقائية الاستعجالية

، إلا بناء على الرأي المطابق المحلية والجهوية

 شهراللوزير المكلف بالتراث وذلك في أجل أقصاه 

المتداعية  من تاريخ إحالة محضر معاينة البناية

 للسقوط. 
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لبلدية إحالة محضر المعاينة المذكور إلى على رئيس ا

الوزارة المكلفة بالتراث في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من 

تاريخ إمضائه قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا 

لأحكام مجلة حماية التراث الأثري والتاريخـي والفنون 

 التقليدية.

أو داخل المناطق المصونة، فإنه يتعين على  الموقع الثقافي

رئيس البلدية إحالة محضر المعاينة المذكور إلى الوزارة 

المكلفة بالتراث في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ 

إمضائه قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لأحكام 

مجلة حماية التراث الأثري والتاريخـي والفنون 

 التقليدية.

أما إذا كانت البناية موضوع المعاينة محمية أو 

بجوار معلم تاريخي مرتب أو محمي أو  أومرتبة 

داخل حدود الموقع الثقافي أو داخل المناطق 

المصونة، فإنه يتعين على رئيس البلدية إحالة 

محضر المعاينة المذكور إلى الوزارة المكلفة بالتراث 

يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إمضائه قصد في أجل لا 

اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لأحكام مجلة حماية 

 التراث الأثري والتاريخـي والفنون التقليدية.

 :8 الفصل

يجب على رئيس البلدية في أجل أقصاه سبعة أيام من 

تاريخ تحرير محضر المعاينة الميدانية، استصدار اذن 

المختصة لتعيين مهندس على عريضة من المحكمة 

مرسم بقائمة الخبراء العدليين اختصاص الخرسانة 

 المسلحة والهياكل الحاملة. 

يجب على الخبير المأذون له قضائيا في أجل أقصاه 

عشرة أيام من تاريخ تكليفه، إعداد تقرير أولي في مدى 

وجود خطر وشيك يتطلب الإخلاء الفوري للبناية من 

 عدمه.

يجب على رئيس البلدية، إذا أثبت التقرير الأولي وجود  

خطر وشيك يتطلب الإخلاء الفوري، إصدار قرار 

فوري معلل في الإخلاء وتنفيذه واتخاذ جميع التدابير 

 :8 الفصل

يجب على رئيس البلدية في أجل أقصاه سبعة أيام من 

تاريخ تحرير محضر المعاينة الميدانية، استصدار اذن 

مدني ريضة من المحكمة المختصة لتعيين مهندس على ع

مرسم بقائمة الخبراء العدليين اختصاص  أو معماري 

 . أو هندسة معماريةوالهياكل الحاملة 

يجب على الخبير المأذون له قضائيا في أجل أقصاه 

عشرة أيام من تاريخ تكليفه، إعداد تقرير أولي في مدى 

للبناية من وجود خطر وشيك يتطلب الإخلاء الفوري 

 عدمه.

يجب على رئيس البلدية، إذا أثبت التقرير الأولي وجود  

خطر وشيك يتطلب الإخلاء الفوري، إصدار قرار فوري 

بالتنسيق مع السلط المحلية معلل في الإخلاء وتنفيذه 

واتخاذ  قصد الإيواء الوقتي للمتضررين والجهوية

 

 جهة المبادرة بتعيين مهندس  تتمسك

اختصاص الخرسانة المسلحة والهياكل 

نظرا لأن معالجة البناية المتداعية  الحاملة

قديم في مرحلة التشخيص وت للسقوط

يستدعي التدخل على مستوى  الحلول 

الأسس والهياكل الحاملة وهو اختصاص فني 

دقيق يتعلق بتشخيص إخلالات  وعيوب 

البناء المتعلقة بالهيكل الحامل  والأسس 

واقتراح الحلول الفنية لإصلاحها والقيام 

 sondagesبالتجارب الفنية اللازمة لذلك )

et essais.) 

 

 بعين الاعتبار تم أخذ هذه الإضافة-

 :8 الفصل

يجب على رئيس البلدية في أجل أقصاه سبعة أيام 

من تاريخ تحرير محضر المعاينة الميدانية، 

استصدار اذن على عريضة من المحكمة المختصة 

اختصاص الخرسانة المسلحة مهندس لتعيين 

بقائمة الخبراء مرسم والهياكل الحاملة 

  العدليين.

يجب على الخبير المأذون له قضائيا في أجل أقصاه 

عشرة أيام من تاريخ تكليفه، إعداد تقرير أولي في 

مدى وجود خطر وشيك يتطلب الإخلاء الفوري 

 للبناية من عدمه.

يجب على رئيس البلدية، إذا أثبت التقرير الأولي  

وجود خطر وشيك يتطلب الإخلاء الفوري، إصدار 

بالتنسيق مع قرار فوري معلل في الإخلاء وتنفيذه 
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الوقائية العاجلة تجنبا لوقوع الانهيار وبالاستعانة 

 بالقوة العامة عند الاقتضاء.

ي جميع الحالات يجب على الخبير المأذون له قضائيا ف

تقديم تقريره النهائي في أجل أقصاه شهرا من تاريخ 

تكليفه يتضمن وجوبا تشخيص حالة البناية والتدابير 

الوقائية الواجب اتخاذها قصد درء الخطر مع 

التنصيص ضمنه إن كان الأمر يستوجب إخلاء البناية 

 و كليا أو ترميمها ترميما ثقيلا.وهدمها جزئيا أ

دد الأجل المذكور بالفقرة السابقة ويمكن أن يم

بخمسة عشر يوما إذا ما كانت وضعية البناية تتطلب 

تدخلا بترميم ثقيل يستوجب اقتراح حلول فنية معقدة 

 لإصلاح الإخلالات.

نهيار جميع التدابير الوقائية العاجلة تجنبا لوقوع الا

 وبالاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء.

يجب على الخبير المأذون له قضائيا في جميع الحالات 

تقديم تقريره النهائي في أجل أقصاه شهرا من تاريخ 

تكليفه يتضمن وجوبا تشخيص حالة البناية والتدابير 

الوقائية الواجب اتخاذها قصد درء الخطر مع 

مر يستوجب إخلاء البناية التنصيص ضمنه إن كان الأ 

 وهدمها جزئيا أو كليا أو ترميمها ترميما ثقيلا.

لا يتم اللجوء إلى الهدم بالنسبة إلى البنايات ذات 

خصوصية تاريخية أو تراثية أو معمارية إلا إذا ثبت 

 عدم إمكانية ترميمها ترميما ثقيلا من الناحية الفنية.

السابقة بخمسة ويمكن أن يمدد الأجل المذكور بالفقرة 

عشر يوما إذا ما كانت وضعية البناية تتطلب تدخلا 

بترميم ثقيل يستوجب اقتراح حلول فنية معقدة لإصلاح 

 الإخلالات.

 

 

 

 

 

 

 

هذه الملاحظة تم أخذها بعين الاعتبار 

حيث ان رئيس البلدية لا يمكنه  7بالفصل 

اتخاذ أي قرار بشأن البنايات ذات 

إلا بناء  معماريةو تراثية و خصوصية تاريخية 

 على الرأي المطابق للوزير المكلف بالتراث.

 

هوية قصد الإيواء الوقتي السلط المحلية والج

واتخاذ جميع التدابير الوقائية  للمتضررين

العاجلة تجنبا لوقوع الانهيار وبالاستعانة بالقوة 

 العامة عند الاقتضاء.

يجب على الخبير المأذون له قضائيا في جميع 

الحالات تقديم تقريره النهائي في أجل أقصاه شهرا 

حالة من تاريخ تكليفه يتضمن وجوبا تشخيص 

البناية والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها قصد 

درء الخطر مع التنصيص ضمنه إن كان الأمر 

و كليا أو يستوجب إخلاء البناية وهدمها جزئيا أ

 ترميمها ترميما ثقيلا.

ويمكن أن يمدد الأجل المذكور بالفقرة السابقة 

بخمسة عشر يوما إذا ما كانت وضعية البناية 

رميم ثقيل يستوجب اقتراح حلول تتطلب تدخلا بت

 فنية معقدة لإصلاح الإخلالات.

 :9 الفصل

يصدر رئيس البلدية بناء على نتائج تقرير الاختبار 

من هذا القانون، قرارا  8النهائي المشار إليه بالفصل 

معللا في الهدم الكلي أو الجزئي أو الترميم الثقيل في 

 به.أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ توصله 

ــــــــيــدون تغ ـــــيــــــــــــــ ــــــــــ  رــــــــــ

 

 

ــــــــيــدون تغ ـــيــــــــــــــ ـــــــــــــــ  رـــــــ

 :9 الفصل

يصدر رئيس البلدية بناء على نتائج تقرير الاختبار 

من هذا القانون،  8النهائي المشار إليه بالفصل 

الجزئي أو الترميم  قرارا معللا في الهدم الكلي أو

الثقيل في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ توصله 

 به.
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 9  ملاحظات وزارة التجهيز والإسكان 
 

 :10 الفصل

من هذا القانون ،  8بصرف النظر عن أحكام الفصل 

رئيس البلدية المعنية في حالات الخطر  يجب على

الوشيك والمؤكد المثبتة بمحضر المعاينة الميدانية، 

لحماية  اتخاذ جميع التدابير الوقائية العاجلة

المتساكنين والأجوار والمارة والممتلكات العامة والخاصة 

تجنبا لوقوع الانهيار واصدار قرار معلل في الإخلاء 

الفوري ينفذه باللجوء إلى القوة العامة عند الاقتضاء 

 ودون انتظار نتائج تقرير الاختبار النهائي.

 :10 الفصل

، من هذا القانون  8بصرف النظر عن أحكام الفصل 

حالات الخطر  يجب على رئيس البلدية المعنية في

وبعد الوشيك والمؤكد المثبتة بمحضر المعاينة الميدانية، 

لط المحلية والجهوية، اتخاذ جميع  التنسيق مع الس 

الأجوار المتساكنين و  التدابير الوقائية العاجلة لحماية

والمارة والممتلكات العامة والخاصة تجنبا لوقوع الانهيار 

باللجوء إلى  إصدار قرار معلل في الإخلاء الفوري ينفذهو 

القوة العامة عند الاقتضاء ودون انتظار نتائج تقرير 

 الاختبار النهائي.

 

 

 

 

 .تم أخذ هذه الإضافة بعين الاعتبار

 :10 الفصل

من هذا  8بصرف النظر عن أحكام الفصل 

رئيس البلدية المعنية في حالات  القانون ، يجب على

الوشيك والمؤكد المثبتة بمحضر المعاينة  الخطر

لط المحلية  الميدانية، وبعد التنسيق مع الس 

اتخاذ جميع التدابير الوقائية العاجلة  والجهوية،

لحماية المتساكنين والأجوار والمارة والممتلكات 

العامة والخاصة تجنبا لوقوع الانهيار واصدار قرار 

باللجوء إلى القوة معلل في الإخلاء الفوري ينفذه 

العامة عند الاقتضاء ودون انتظار نتائج تقرير 

 الاختبار النهائي.

 الثالثالباب 

 التدخـل طـــــــــرق 

 القسم الأول 

والهدم والترميم  بقرارات الإخلاءالإعلام 

 الثقيل

ــــــــيــدون تغ ـــــيــــــــــــــ ــــــــــ  رــــــــــ

 

 

ــــــــيــدون تغ ـــــــــيــــــــــــــ ـــــــــــــــ  رـ

 الثالثالباب 

 التدخـل طـــــــــرق 

 القسم الأول 

والهدم والترميم  بقرارات الإخلاءالإعلام 

 الثقيل

 :11 الفصل

يتمّ إعلام المالك أو المالكين والمتسوغين والشاغلين 

 10و 6بقرار الإخلاء فور صدوره طبقا لأحكام الفصلين 

من هذا القانون بواسطة أعوان الشرطة البلدية 

المعنية أو أعوان الحرس البلدي أو برسالة مضمونة 

 :11 الفصل

يتمّ إعلام المالك أو المالكين والمتسوغين والشاغلين 

 10و 6حكام الفصلين بقرار الإخلاء فور صدوره طبقا لأ 

من هذا القانون بواسطة أعوان الشرطة البلدية المعنية 

أو أعوان الحرس البلدي أو برسالة مضمونة الوصول 

 

 

 

 

 :11 الفصل

يتمّ إعلام المالك أو المالكين والمتسوغين والشاغلين 

 6الإخلاء فور صدوره طبقا لأحكام الفصلين بقرار 

من هذا القانون بواسطة أعوان الشرطة  10و

البلدية المعنية أو أعوان الحرس البلدي أو برسالة 
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الوصول مع الإعلام بالبلوغ، ويتم نشره بالجريدة 

ق 
ّ
الرسمية للبلدية وبموقعها الالكتروني الرسمي وتعل

نسخة منه ببهو مقر البلدية وبالدائرة البلدية التي يقع 

شهر وعلى عين المكان بمدخل البناية بها العقار لمدة 

المعنية مع توجيه نسخة منه للإعلام إلى رئيس نقابة 

 المالكين إن وجدت. 

ويُعتبر النشر والتعليق ببهو مقر البلدية وعلى عين 

المكان تبليغا قانونيا بالقرار لجميع المالكين والمتسوغين 

 والشاغلين.

نة وتوضع بمقر البلدية نسخة من محضر المعاي

الميدانية وتقرير الاختبار الذي انبنى عليه قرار الإخلاء 

 على ذمة المالك أو المالكيين.

مع الإعلام بالبلوغ، ويتم نشره بالجريدة الرسمية 

ق نسخة منه 
ّ
للبلدية وبموقعها الالكتروني الرسمي وتعل

ع بها العقار ببهو مقر البلدية وبالدائرة البلدية التي يق

لمدة شهر وعلى عين المكان بمدخل البناية المعنية مع 

توجيه نسخة منه للإعلام على رئيس نقابة المالكين ان 

 وجدت.

ويُعتبر النشر والتعليق ببهو مقر البلدية وعلى عين 

المكان تبليغا قانونيا بالقرار لجميع المالكين والمتسوغين 

 والشاغلين.

الدائرة البلدية التي يقع بها ووتوضع بمقر البلدية  

نسخة من محضر المعاينة الميدانية وتقرير  العقار

الاختبار الذي انبنى عليه قرار الإخلاء على ذمة المالك أو 

 المالكين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 .تم أخذ هذه الإضافة بعين الاعتبار

 

مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، ويتم نشره 

بالجريدة الرسمية للبلدية وبموقعها الالكتروني 

ق نسخة منه ببهو مقر البلدية 
ّ
الرسمي وتعل

وبالدائرة البلدية التي يقع بها العقار لمدة شهر وعلى 

عين المكان بمدخل البناية المعنية مع توجيه نسخة 

 منه للإعلام إلى رئيس نقابة المالكين إن وجدت. 

ويُعتبر النشر والتعليق ببهو مقر البلدية وعلى عين 

المكان تبليغا قانونيا بالقرار لجميع المالكين 

 لين.والمتسوغين والشاغ

الدائرة البلدية التي يقع بها و وتوضع بمقر البلدية

نسخة من محضر المعاينة الميدانية وتقرير  العقار

الاختبار الذي انبنى عليه قرار الإخلاء على ذمة 

 المالك أو المالكيين.

 

 :، نصه كالتاليمكرر  11 اقتراح إضافة فصل جديد

الميدانية للمالك حق الطعن في محضر المعاينة " 

وتقرير الاختبار الذي انبنى عليه قرار الإخلاء وذلك في 

 " أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإعلام.

 

 

طبقا لقواعد صياغة النصوص القانونية 

والترتيبية فإن كل قرار إداري قابل للطعن 

المؤرخ في اول  1972لسنة  40)القانون عدد 

كما  اريةوالمتعلق بالمحكمة الإد 1972جوان 

( ما لم تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة

 يتم استثناء ذلك صراحة بمقتض ى قانون.

لذلك لا يتم التنصيص على المبدأ العام 

بمناسبة استصدار كل نص تشريعي وترتيبي، 

علما وأنه تم توضيح هذه المسألة على 
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 11  ملاحظات وزارة التجهيز والإسكان 
 

نا أن القرارات مستوى شرح الأسباب حيث بيّ 

لهدم والترميم الثقيل المتعلقة بالإخلاء وا

تبقى خاضعة لكل أوجه الطعن لدى الهيئات 

 من توقيف تنفيذ وإلغاء. القضائية المختصة

 :12 الفصل

يتمّ إعلام المالك أو المالكين وعند الاقتضاء المتسوغين 

والشاغلين ونقابة المالكين إن وجدت والأجوار بقرار 

طبقا لأحكام الهدم  أو قرار الترميم الثقيل فور صدوره 

من هذا القانون بنفس الإجراءات المشار إليها  9الفصل 

 .أعلاه

 

ــــــــيــدون تغ ـــــيــــــــــــــ ــــــــــ  رــــــــــ

 

 

ــــــــيــدون تغ ـــــــــيــــــــــــــ ـــــــــــــــ  رـ

 :12 الفصل

يتمّ إعلام المالك أو المالكين وعند الاقتضاء 

والشاغلين ونقابة المالكين إن وجدت المتسوغين 

والأجوار بقرار الهدم  أو قرار الترميم الثقيل فور 

من هذا القانون  9صدوره طبقا لأحكام الفصل 

 .بنفس الإجراءات المشار إليها أعلاه

 

 القسم الثاني

 في تنفيذ قرار الإخلاء 
ــــــــيــدون تغ ـــــيــــــــــــــ ــــــــــ  رــــــــــ

ــــــــيــدون تغ ـــــــــيــــــــــــــ ـــــــــــــــ  القسم الثاني رـ

 في تنفيذ قرار الإخلاء 

 :13 الفصل

على رئيس البلدية في حالات الخطر الوشيك والمؤكد 

 6وحالات الخطر الوشيك المنصوص عليهما بالفصلين 

من هذا القانون، وبعد إعلام المالك أو المالكين  8و

والمتسوغين والشاغلين إخلاء البناية فورا وبالاستعانة 

 بالقوة العامة عند الاقتضاء.

 

 

ــــــــيــدون تغ ـــيــــــــــــــ ـــــــــــــــ  رـــــــ

 

 

 

ــــــــيــدون تغ ـــــــــيــــــــــــــ ـــــــــــــــ  رـ

 :13 الفصل

على رئيس البلدية في حالات الخطر الوشيك 

والمؤكد وحالات الخطر الوشيك المنصوص عليهما 

من هذا القانون، وبعد إعلام  8و 6بالفصلين 

المالك أو المالكين والمتسوغين والشاغلين إخلاء 

البناية فورا وبالاستعانة بالقوة العامة عند 

 الاقتضاء.
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 :14 الفصل

يحمل واجب تنفيذ قرار الإخلاء على المالك او المالكين 

حالات الخطر الوشيك والمؤكد والخطر في غير 

من هذا  8و 6ك المنصوص عليهما بالفصلين الوشي

 القانون. 

وفي صورة عدم امتثال المتسوغين أو الشاغلين لقرار 

الإخلاء من تاريخ إعلامهم به، يتولى المالك أو المالكون 

خلال أجل الثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام بقرار الهدم 

الثقيل، إشعار البلدية المعنية قصد او الترميم 

 الاستعانة بالقوة العامة لتنفيذه.

وإذا تعذر على المالك أو المالكين إخلاء البناية وهدمها 

يمكن أن يقترح على البلدية المعنية خلال الأجل المذكور 

أعلاه، الحلول محله والقيام بإخلاء البناية وهدمها 

اتفاقية شراكة  وإعادة بنائها أو ترميمها وذلك ضمن

 تحدّد واجبات وحقوق كل من المالك والبلدية.

وتتم المصادقة على اتفاقية شراكة نموذجية بمقتض ى 

قرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالشؤون 

 المحلية والوزير المكلف بالإسكان.

 :14 الفصل

يحمل واجب تنفيذ قرار الإخلاء على المالك أو المالكين 

حالات الخطر الوشيك والمؤكد والخطر الوشيك في غير 

 من هذا القانون. 8و 6المنصوص عليهما بالفصلين 
وفي صورة عدم امتثال المتسوغين أو الشاغلين لقرار 

الإخلاء من تاريخ اعلامهم به، يتولى المالك أو المالكون 

خلال أجل الثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام بقرار الهدم أو 

الثقيل، اشعار البلدية المعنية قصد الاستعانة الترميم 

 بالقوة العامة لتنفيذه.

وإذا تعذر على المالك أو المالكين إخلاء البناية وهدمها 

يمكن أن يقترح على البلدية المعنية خلال الأجل المذكور 

 أعلاه:

ه والقيام بإخلاء البناية وهدمها  -
ّ
ويلتزم الحلول محل

طبقا للتراتيب ترميمها  بإعادة بنائها أو المالك 

العمرانية والتشريع المعمول به، بعد تسديد جميع 

النفقات التي تكبدتها البلدية نتيجة التدخلات 

 الوجوبية.

والقيام بإخلاء البناية وهدمها وإعادة  الحلول محله - 

طبقا للتراتيب العمرانية والتشريع بنائها أو ترميمها 

ية شراكة تحدّد وذلك ضمن اتفاق الجاري به العمل

 واجبات وحقوق كلّ من المالك والبلدية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عبارة مع إضافة  تم أخذ المقترح بعين الاعتبار

وتوضيح أن حلول  .ثقيلاترميمها ترميما 

البلدية ينحصر في الإخلاء بالنسبة لحالات 

الترميم الثقيل ويشمل الإخلاء والهدم 

 بالنسبة للحالات التي تستدعي الهدم.

 :14 الفصل

يحمل واجب تنفيذ قرار الإخلاء على المالك او 

المالكين في غير حالات الخطر الوشيك والمؤكد 

 8و 6ك المنصوص عليهما بالفصلين والخطر الوشي

 من هذا القانون. 

وفي صورة عدم امتثال المتسوغين أو الشاغلين 

لقرار الإخلاء من تاريخ إعلامهم به، يتولى المالك أو 

المالكون خلال أجل الثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام 

بقرار الهدم او الترميم الثقيل، إشعار البلدية 

 بالقوة العامة لتنفيذه.المعنية قصد الاستعانة 

وإذا تعذر على المالك أو المالكين إخلاء البناية 

وهدمها يمكن أن يقترح على البلدية المعنية خلال 

 :الأجل المذكور أعلاه

 

ه والقيام  -
ّ
أو إخلاء لبناية بإخلاء االحلول محل

 ترميما ثقيلاترميمها ب ويلتزم المالك وهدمهاالبناية 

طبقا للتراتيب العمرانية والتشريع إعادة بنائها بأو 

المعمول به، بعد تسديد جميع النفقات التي 

 تكبدتها البلدية نتيجة التدخلات الوجوبية.

الحلول محله والقيام بإخلاء البناية وهدمها  -

طبقا للتراتيب  ترميما ثقيلا وإعادة بنائها أو ترميمها

وذلك ضمن  الجاري به العملالعمرانية والتشريع 
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وتتم المصادقة على اتفاقية شراكة نموذجية بمقتض ى 

قرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالشؤون 

 المحلية والوزير المكلف بالإسكان.

اتفاقية شراكة تحدّد واجبات وحقوق كلّ من 

 المالك والبلدية

وتتم المصادقة على اتفاقية شراكة نموذجية 

بمقتض ى قرار مشترك من وزير المالية والوزير 

 المكلف بالشؤون المحلية والوزير المكلف بالإسكان

 :15 الفصل

في صورة غياب المالك أو المالكين أو في صورة عدم 

أو عدم تنفيذهم لقرار الإخلاء أو عند التعرف عليهم 

تقاعسهم بعد انقضاء أجل الثلاثة أشهر، تتولى 

البلدية المعنية وجوبا الحلول محلهم للقيام بإخلاء 

 البناية وعلى نفقتهم.

 :15 الفصل

في صورة غياب المالك أو المالكين أو في صورة عدم 

التعرف عليهم أو عدم تنفيذهم لقرار الإخلاء أو عند 

ى البلدية ت
ّ
قاعسهم بعد انقضاء أجل الثلاثة أشهر، تتول

المعنية وجوبا الحلول محلهم للقيام بإخلاء البناية على 

 وإتمام بقية إجراءات الانتزاع. نفقتهم 

إذا تولى المالك أداء جميع المصاريف التي 

في هذه  لا يمكن اللجوء فإنه بذلتها البلدية

 .الى الانتزاع الحالة

 الإشارة إلى أنه تم تخصيص البابما تجدر ك

الرابع لآلية الانتزاع وبيان حالاتها والتي 

تقتض ي التدرج في التدخل ويبقى اللجوء إلى 

 عدم التوصلاستثنائيا وبعد  عالانتزا

 المصاريف المبذولة من قبل لاستخلاص

 هاأو الشراكة مع البلدية

 :15 الفصل

صورة عدم في صورة غياب المالك أو المالكين أو في 

التعرف عليهم أو عدم تنفيذهم لقرار الإخلاء أو 

عند تقاعسهم بعد انقضاء أجل الثلاثة أشهر، 

تتولى البلدية المعنية وجوبا الحلول محلهم 

 للقيام بإخلاء البناية وعلى نفقتهم.

 الثالثالقسم 

 في تنفيذ قرار الهدم  
ــــــــيــدون تغ ـــــيــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــيــدون تغ رــــــــــ ـــــــــيــــــــــــــ ـــــــــــــــ  رـ

 الثالثالقسم 

 في تنفيذ قرار الهدم

 :16 الفصل

يجب على رئيس البلدية في حالات الخطر الوشيك 

والمؤكد وحالات الخطر الوشيك المنصوص عليهما 

الهدم فورا من هذا القانون تنفيذ قرار  8و 6بالفصلين 

وبالاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء. و تحمل 

 كلفة الهدم ورفع الأنقاض على المالك أو المالكين.

 :16 الفصل

يجب على رئيس البلدية في حالات الخطر الوشيك 

والمؤكد وحالات الخطر الوشيك المنصوص عليهما 

، من هذا القانون تنفيذ قرار الهدم فورا 8و 6بالفصلين 

لط المحلية والجهويةبا وبالاستعانة  لتنسيق مع الس 

 

 

 

 

 .تم أخذ هذه الإضافة بعين الاعتبار

 

 :16 الفصل

يجب على رئيس البلدية في حالات الخطر الوشيك 

المنصوص عليهما والمؤكد وحالات الخطر الوشيك 

من هذا القانون تنفيذ قرار الهدم  8و 6بالفصلين 

لط المحلية والجهوية ،فورا  بالتنسيق مع الس 
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بالقوة العامة عند الاقتضاء. وتحمل كلفة الهدم ورفع 

 .المالك أو المالكينالأنقاض على نفقة 

 وتحملوبالاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء. 

 كلفة الهدم ورفع الأنقاض على المالك أو المالكين.

 :17 الفصل

المالكين في يحمل واجب تنفيذ قرار الهدم على المالك أو 

غير حالات الخطر الوشيك والمؤكد والخطر الوشيك 

 من هذا القانون. 8و 6المنصوص عليهما بالفصلين 

في صورة غياب المالك أو المالكين او عدم امتثالهم لقرار 

الهدم وبعد انقضاء أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام 

به، تحل البلدية المعنية وجوبا محلهم  وعلى نفقتهم 

لهدم العقار ورفع الأنقاض وتعويض الشاغلين مع 

مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بقرارات الهدم 

 وتنفيذها المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

ــــــــيــدون تغ ـــــيــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــيــدون تغ رــــــــــ ــــــــيــــــــــــــ ـــــــــــــــ  رــ

 :17 الفصل

يحمل واجب تنفيذ قرار الهدم على المالك أو 

المالكين في غير حالات الخطر الوشيك والمؤكد 

 8و 6والخطر الوشيك المنصوص عليهما بالفصلين 

 من هذا القانون.

في صورة غياب المالك أو المالكين او عدم امتثالهم 

لقرار الهدم وبعد انقضاء أجل ثلاثة أشهر من 

الإعلام به، تحل البلدية المعنية وجوبا محلهم  تاريخ 

وعلى نفقتهم لهدم العقار ورفع الأنقاض وتعويض 

الشاغلين مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة 

بقرارات الهدم وتنفيذها المنصوص عليها بالتشريع 

 الجاري به العمل.
 

 

 الرابعالقسم 

 في تنفيذ قرار الترميم الثقيل

 

 

 

ــــــــيــدون تغ ـــــيــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــيــدون تغ رــــــــــ ـــــــــيــــــــــــــ ـــــــــــــــ  رـ

 

 الرابعالقسم 

 في تنفيذ قرار الترميم الثقيل
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 :18 الفصل

يتعيّن على المالك أو المالكين الشروع في إنجاز الأشغال 

من تاريخ  على نفقتهم في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر

الإعلام بقرار الترميم الثقيل، على أن يتولى الخبير 

من هذا  8المشار إليه بالفصل  المأذون له قضائيا

 القانون متابعة إنجاز تلك الأشغال.

 :18 الفصل

الشروع في إنجاز  قبليتعين على المالك أو المالكين، 

تكليف مكتب دراسات معمارية الأشغال على نفقتهم، 

إعداد الملف الفني لرخصة الترميم الثقيل يتولى 

ومتابعة إنجاز الأشغال حسب المواصفات الفنية 

ثلاثة أشهر من تاريخ  يتجاوز وذلك في أجل لا  المعتمدة

 الإعلام بقرار الترميم الثقيل.

ويحجر على الخبيرين المأذون لهما قضائيا المشار إليهما 

 من هذا القانون متابعة إنجاز تلك 8بالفصل 

 الأشغال.

ية لهذه و وتعطي لجان رخص البناء بالبلديات الأول

 فيها مدة الثلاثة أشهر".
 
 الملفات حتى لا يتجاوز البت

كما تتم المصادقة على الملف الفني لرخصة الترميم 

الثقيل من طرف ممثل الوزارة المكلفة بالتراث 

بالنسبة إلى البنايات ذات خصوصية تاريخية أو 

 ية.تراثية أو معمار 

 

لا يقتض ي استصدار  إن مشروع القانون 

رخصة في الترميم الثقيل مقدمة من قبل 

بل يتعلق بقرار إداري في  مهندس معماري 

الترميم الثقيل صادر عن رئيس البلدية بناء 

الخرسانة  على تقرير خبير عدلي اختصاص

ص الذي   المسلحة والهياكل الحاملة
ّ
شخ

الوقائية الواجب التدابير اقترح حالة البناية و 

اتخاذها قصد درء الخطر مع التنصيص إن 

كان الأمر يستوجب إخلاء البناية وهدمها 

واقترح  و كليا أو ترميمها ترميما ثقيلاجزئيا أ

 المستوجبة.الحلول الفنية 

وتجدر الإشارة إلى أن التدخل على  اهذ

الأشغال المتعلقة بإصلاح ودعم  مستوى 

أو الجدران الحاملة  الأعمدةأو  البنايةأسس 

الأسقف وبصفة عامة هيكل البناية وكل  أو

 لا ومتوازنة الأشغال الضرورية لجعلها ثابتة 

تستدعي ملف رخصة بناء معد من قبل 

 مهندس معماري.

كليف الخبير المأذون له قضائيا كما أن ت

بمتابعة الأشغال يندرج في إطار تحميله 

يره. مسؤولية خياراته الفنية المضمنة بتقر 

 :18 الفصل

ن على المالك أو المالكين الشروع في إنجاز  يتعي 

الأشغال على نفقتهم في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر 

من تاريخ الإعلام بقرار الترميم الثقيل، على أن 

المشار إليه  يتولى الخبير المأذون له قضائيا

من هذا القانون متابعة إنجاز تلك  8بالفصل 

 الأشغال.
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علاوة على عدم إثقال المالك بمصاريف 

 مهندس معماري إضافية تتعلق بتعيين 

 لمتابعة الأشغال.

بالنسبة للبنايات التي تستدعي الهدم، فإن 

إعادة بنائها يقتض ي إعداد ملف فني 

للترخيص في البناء من قبل مهندس معماري 

طبقا للتراتيب العمرانية والتشريع الجاري به 

 العمل.

سيتم  وأنه في إطار العمليات الجماعيةعلما 

اللجوء إلى المصممين )من مكاتب دراسات 

ومهندسين معماريين ومهندسين استشاريين( 

لتجديد واستصلاح الأحياء ومراقبين فنيين 

 وتهذيبها وتأمين سلامة المواطنين والممتلكات

 طبقا للتشريع الجاري به العمل. 

قدمة من لذا يتجه المحافظة على الصيغة الم

 جهة المبادرة.

 :19 الفصل

في صورة تقاعس المالك أو المالكين عن تنفيذ قرار 

الترميم الثقيل وبعد انقضاء أجل ثلاثة أشهر من تاريخ 

الإعلام به، تحل البلدية المعنية وجوبا محلهم لإنجاز 

 الأشغال المطلوبة وإن اقتض ى الأمر، إخلاء العقار

 :19 الفصل

في صورة تقاعس المالك أو المالكين عن تنفيذ قرار 

الترميم الثقيل وبعد انقضاء أجل ثلاثة أشهر من تاريخ 

الإعلام به، تحل البلدية المعنية وجوبا محلهم لإنجاز 

الأشغال المطلوبة وإن اقتض ى الأمر، إخلاء العقار 

 المالك أو المالكين وعلىيابة عن وتعويض الشاغلين ن

 

 

 

 

 

 

 :19 الفصل

في صورة تقاعس المالك أو المالكين عن تنفيذ قرار 

الترميم الثقيل وبعد انقضاء أجل ثلاثة أشهر من 

تاريخ الإعلام به، تحل البلدية المعنية وجوبا 

 نجاز الأشغال المطلوبة وإن اقتض ىمحلهم لإ 
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المالكين وعلى وتعويض الشاغلين نيابة عن المالك أو 

 نفقتهم.

بعد تكليف مكتب دراسات معمارية لإعداد  نفقتهم

الملف الفني لرخصة الترميم الثقيل ولمتابعة إنجاز 

تلك الأشغال حسب المواصفات الفنية الجاري بها 

 .العمل

 

  18نفس الملاحظة بالنسبة للفصل 
لذا يتجه المحافظة على الصيغة المقدمة من 

 المبادرة.جهة 

الأمر، إخلاء العقار وتعويض الشاغلين نيابة عن 

 المالكين وعلى نفقتهم.المالك أو 

 :20 الفصل

لا يمكن إعادة إشغال البناية المعنية إلا بعد إنجاز 

الإصلاحات اللازمة والتأكد من سلامة البناية وفقا 

لشهادة في حسن إنجاز الأشغال معدّة من قبل الخبير 

من هذا  8المشار إليه بالفصل  المأذون له قضائيا

طبقا للمواصفات  القانون وشهادة في إنجاز الأشغال

الفنية المطلوبة مسلمة من قبل مراقب فني مصادق 

 عليه.

 :20 الفصل

لا يمكن إعادة إشغال البناية المعنية إلا بعد إنجاز 

الإصلاحات اللازمة والتأكد من سلامة البناية وفقا 

مكتب  لشهادة في حسن إنجاز الأشغال معدّة من قبل

وشهادة  18صل الدراسات المعمارية المشار إليه بالف

اقبة فنية  مطابقة للأشغال مسلمة من قبل مكتب مر

 الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان. قبلمعترف به من 

 

 

 

 

  18نفس الملاحظة بالنسبة للفصل 
لذا يتجه المحافظة على الصيغة المقدمة من 

 جهة المبادرة.

 

 :20 الفصل

لا يمكن إعادة إشغال البناية المعنية إلا بعد 

إنجاز الإصلاحات اللازمة والتأكد من سلامة 

البناية وفقا لشهادة في حسن إنجاز الأشغال 

ة من قبل الخبير المأذون له قضائيا المشار  معد 

من هذا القانون وشهادة في إنجاز  8إليه بالفصل 

الأشغال طبقا للمواصفات الفنية المطلوبة 

اقب فني مصادق عليه.  مسلمة من قبل مر

 الخامسالقسم 

 تعويض الشاغلين 
ــــــــيــدون تغ ـــــيــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــيــدون تغ رــــــــــ ـــــــــيــــــــــــــ ـــــــــــــــ  رـ

 الخامسالقسم 

 تعويض الشاغلين

 :21 الفصل

 35خلافا لأحكام الفصل الخامس من القانون عدد 

والمنقح  1976فيفري  18المؤرخ في  1976لسنة 

ديسمبر  27المؤرخ في  1993لسنة  122بالقانون عدد 

المتعلق بضبط العلاقات بين المالكين والمكترين  1993

لمحلات معدة للسكنى أو الحرفة أو الإدارة العمومية 

 1977لسنة  37ن عدد من القانو  8وأحكام الفصل 

ــــــــيــدون تغ ـــــيــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــيــدون تغ رــــــــــ ـــــــــيــــــــــــــ ـــــــــــــــ  رـ

 :21 الفصل

خلافا لأحكام الفصل الخامس من القانون عدد 

والمنقح  1976فيفري  18المؤرخ في  1976لسنة  35

 27المؤرخ في  1993لسنة  122بالقانون عدد 

المتعلق بضبط العلاقات بين  1993ديسمبر 

المالكين والمكترين لمحلات معدة للسكنى أو الحرفة 

من القانون  8أو الإدارة العمومية وأحكام الفصل 
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المتعلق بتنظيم العلاقات بين  1977ماي  25المؤرخ في 

المسوغين فيما يخصّ تجديد كراء العقّارات أو المحلات 

ذات الإستعمال التجاري أو الصناعي أو المستعملة في 

الحرف، يجب على المالك أو المالكين وفي أجل أقصاه 

عويض ثلاثة أشهر من تاريخ بلوغ قرار الإخلاء ت

المتسوغين أو الشاغلين عن حسن نية للمحلات 

بما يعادل معيّن السكنية أو المعدة للإدارة العمومية 

بالمنطقة التي  كراء سنة بحسب معلوم الكراء المتداول 

وتعويض المتسوغين أو الشاغلين عن  توجد بها البناية،

حسن نية للمحلات المعدة للحرفة وأصحاب الأصول 

ادل معيّن كراء أربع سنوات بحسب بما يعالتجارية 

 بالمنطقة التي توجد بها البناية.  معلوم الكراء المتداول 

ولا يحول عدم اتفاق المالك والشاغل على قيمة 

التعويض عند انقضاء أجل الثلاثة أشهر المذكور أعلاه 

دون حلول البلدية محل المالك طبقا للباب الرابع من 

 هذا القانون.

 

 1977ماي  25المؤرخ في  1977لسنة  37عدد 

المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين فيما 

يخصّ تجديد كراء العقّارات أو المحلات ذات 

جاري أو الصناعي أو المستعملة في الإستعمال الت

الحرف، يجب على المالك أو المالكين وفي أجل 

أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ بلوغ قرار الإخلاء 

تعويض المتسوغين أو الشاغلين عن حسن نية 

بما للمحلات السكنية أو المعدة للإدارة العمومية 

يعادل معيّن كراء سنة بحسب معلوم الكراء 

وتعويض  بالمنطقة التي توجد بها البناية، المتداول 

المتسوغين أو الشاغلين عن حسن نية للمحلات 

بما المعدة للحرفة وأصحاب الأصول التجارية 

يعادل معيّن كراء أربع سنوات بحسب معلوم 

 بالمنطقة التي توجد بها البناية.  الكراء المتداول 

ولا يحول عدم اتفاق المالك والشاغل على قيمة 

التعويض عند انقضاء أجل الثلاثة أشهر المذكور 

أعلاه دون حلول البلدية محل المالك طبقا للباب 

 الرابع من هذا القانون.

 :22 الفصل

في صورة غياب المالك أو المالكين أو تقاعسهم أو عدم 

امتثالهم لتعويض المتسوغين أو الشاغلين عن حسن 

الإدارة أو نية للمحلات السكنية أو المعدة للحرفة و 

ــــــــيــدون تغ ـــــيــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــيــدون تغ رــــــــــ ـــــــــيــــــــــــــ ـــــــــــــــ  رـ

 :22 الفصل

في صورة غياب المالك أو المالكين أو تقاعسهم أو 

عدم امتثالهم لتعويض المتسوغين أو الشاغلين 

عن حسن نية للمحلات السكنية أو المعدة للحرفة 
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 19  ملاحظات وزارة التجهيز والإسكان 
 

المحلات التجارية، تتولى البلدية المعنية تعويض 

الشاغلين بمعلوم الكراء المتداول بالمنطقة التي توجد 

 من هذا القانون. 21بها البناية مثلما هو مبين بالفصل 

ويتم تحديد معدّل معين الكراء المتداول طبقا 

أو خبير مأذون به  لتقديرات خبير أملاك الدولة

 قضائيا.

والإدارة أو المحلات التجارية، تتولى البلدية المعنية 

تعويض الشاغلين بمعلوم الكراء المتداول بالمنطقة 

 21ما هو مبين بالفصل التي توجد بها البناية مثل

 من هذا القانون.

ويتم تحديد معدّل معين الكراء المتداول طبقا 

أو خبير مأذون به  لتقديرات خبير أملاك الدولة

 قضائيا.

 السادسالقسم 

 المتساكنين إعادة إيواء 

 وحق الأولوية في الكراء أو الشراء

ــــــــيــدون تغ ـــــيــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــيــدون تغ رــــــــــ ـــــــــيــــــــــــــ ـــــــــــــــ  رـ

 السادسالقسم 

 المتساكنين إعادة إيواء 

 وحق الأولوية في الكراء أو الشراء

 :23 الفصل

تتولى البلدية بالتعاون مع المصالح الإدارية المختصة في 

الخطر الوشيك حالة الخطر الوشيك والمؤكد او حالة 

التكفل بإيواء الشاغلين وقتيا إلى حين تمكينهم من 

من  22و 21التعويضات المنصوص عليها بالفصلين 

 هذا القانون.

 :23 الفصل

تتولى البلدية بالتعاون مع المصالح الإدارية المختصة في 

 حالة الخطر الوشيك والمؤكد أو حالة الخطر الوشيك، 

لط  التكفل  ،المحلية والجهويةوبالتنسيق مع الس 

بإيواء العائلات وقتيا إلى حين تمكينهم من التعويضات 

 من هذا القانون . 22و 21المنصوص عليها بالفصلين 

 

 

 

 تم أخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار.

 :23 الفصل

تتولى البلدية بالتعاون مع المصالح الإدارية 

المختصة في حالة الخطر الوشيك والمؤكد او حالة 

لط المحلية الخطر الوشيك  وبالتنسيق مع الس 

التكفل بإيواء الشاغلين وقتيا إلى حين  ،والجهوية

تمكينهم من التعويضات المنصوص عليها 

 من هذا القانون. 22و 21بالفصلين 

 :24 الفصل

تتولى البلدية بالتعاون مع المصالح الإدارية المختصة 

إعداد تقرير عن الحالة الاجتماعية للمتساكنين 

ــــــــيــدون تغ ـــــيــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــيــدون تغ رــــــــــ ـــــــــيــــــــــــــ ـــــــــــــــ  رـ
 :24 الفصل

تتولى البلدية بالتعاون مع المصالح الإدارية 

المختصة إعداد تقرير عن الحالة الاجتماعية 
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 20  ملاحظات وزارة التجهيز والإسكان 
 

من  25وإحالته على  اللجنة المنصوص عليها بالفصل 

 هذا القانون.

للمتساكنين وإحالته على  اللجنة المنصوص عليها 

 من هذا القانون. 25بالفصل 
 :25 الفصل

تحدث لجنة مختصة بكل ولاية تتولى النظر والتدقيق 

الحالات الاجتماعية التي يستعص ي على البلدية في 

مج معالجتها والتي تستوجب حلولا في إطار البرا

 الاجتماعية للهياكل العمومية.

وتضبط تركيبة هذه اللجنة ومشمولاتها وطرق سيرها 

بمقتض ى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالشؤون 

المحلية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير 

 المكلف بالإسكان.

ــــــــيــدون تغ ـــــيــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــيــدون تغ رــــــــــ ـــــــــيــــــــــــــ ـــــــــــــــ  رـ

 :25 الفصل

تحدث لجنة مختصة بكل ولاية تتولى النظر 

والتدقيق في الحالات الاجتماعية التي يستعص ي 

تستوجب حلولا في إطار على البلدية معالجتها والتي 

 مج الاجتماعية للهياكل العمومية.البرا

وتضبط تركيبة هذه اللجنة ومشمولاتها وطرق 

سيرها بمقتض ى أمر باقتراح من الوزير المكلف 

بالشؤون المحلية والوزير المكلف بالشؤون 

 الاجتماعية والوزير المكلف بالإسكان.
 :26 الفصل

السكنية أو المعدة للحرفة يتمتع المتسوغون للمحلات 

والإدارة أو المحلات التجارية بحق أولوية الكراء أو 

الشراء بعد إعادة البناء أو الترميم الثقيل من قبل 

 ق معيّن كراء أو ثمن بيع جديدين.مالك العقار وذلك وف

وفي صورة عدم الاتفاق يصبح المالك في حل من هذا 

 الالتزام.

 

 

 

ــــــــيــدون تغ ـــيــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــيــدون تغ رـــــــ ـــــــــيــــــــــــــ ـــــــــــــــ  رـ

 :26 الفصل

يتمتع المتسوغون للمحلات السكنية أو المعدة 

للحرفة والإدارة أو المحلات التجارية بحق أولوية 

قيل الكراء أو الشراء بعد إعادة البناء أو الترميم الث

ق معيّن كراء أو ثمن من قبل مالك العقار وذلك وف

 بيع جديدين.

وفي صورة عدم الاتفاق يصبح المالك في حل من 

 هذا الالتزام.
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 21  ملاحظات وزارة التجهيز والإسكان 
 

 :27 الفصل

يتمتع مالكوا ومتسوغوا وشاغلوا البنايات المتداعية 

للسقوط التي تم انتزاعها طبقا لأحكام الباب الرابع من 

هذا القانون، وذلك في حدود ما تسمح به البناية 

ــــــــــراء أو شراء تلك المحلات  الجديدة، بحق أولوية كـ

السكنية أو المعدة للحرفة والإدارة أو التجارية بعد 

 ة البناء أو الترميم الثقيل من قبل البلدية.إعاد

ــــــــيــدون تغ ـــــيــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــيــدون تغ رــــــــــ ـــــــــيــــــــــــــ ـــــــــــــــ  رـ

 :27 الفصل

يتمتع مالكوا ومتسوغوا وشاغلوا البنايات 

المتداعية للسقوط التي تم انتزاعها طبقا لأحكام 

الباب الرابع من هذا القانون، وذلك في حدود ما 

ـــــراء أ ـــ ــ و تسمح به البناية الجديدة، بحق أولوية كـ

شراء تلك المحلات السكنية أو المعدة للحرفة 

ة البناء أو الترميم والإدارة أو التجارية بعد إعاد

 الثقيل من قبل البلدية.

 الباب الرابع

 بالانتزاعحالات التدخل 
ــــــــيــدون تغ ـــــيــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــيــدون تغ رــــــــــ ـــــــــيــــــــــــــ ـــــــــــــــ  رـ

 الباب الرابع

 بالانتزاعحالات التدخل 

 :28 الفصل

البلدية عند حلولها محل المالكين والتدخل تبادر 

بالعمليات الوجوبية من إخلاء وتعويض الشاغلين 

من هذا القانون، بإعلام مالك  19و 15طبقا للفصلين 

وبنيتها  أو مالكي العقار بكل المصاريف التي أنفقتها

المتعلق بالانتزاع من أجل لانتزاعه طبقا للتشريع 

 المصلحة العمومية.

ــــــــيــدون تغ ـــــيــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــيــدون تغ رــــــــــ ـــــــــيــــــــــــــ ـــــــــــــــ  رـ

 :28 الفصل

تبادر البلدية عند حلولها محل المالكين والتدخل 

بالعمليات الوجوبية من إخلاء وتعويض الشاغلين 

من هذا القانون، بإعلام  19و 15طبقا للفصلين 

 أو مالكي العقار بكل المصاريف التي أنفقتها مالك

المتعلق بالانتزاع من وبنيتها لانتزاعه طبقا للتشريع 

 أجل المصلحة العمومية.

 :29 الفصل

من  10و 8مع مراعاة أحكام الفصلين  البلدية، تتولى

هدم البناية المتداعية للسقوط بعد  هذا القانون،

 صدور أمر الانتزاع.

 :29 الفصل

من  10و  8تتولى البلدية، مع مراعاة أحكام الفصلين 

و أهذا القانون، هدم البناية المتداعية للسقوط 

 بعد صدور أمر الانتزاع. ثقيلا ها ترميماترميم

 

قيل لا يمكن انتظار ثبالنسبة للترميم ال 

لشروع فيه، حيث أن لصدور أمر الانتزاع 

إجراءات استصدار الأمر المذكور  استكمال

 :29 الفصل

 10و 8تتولى البلدية، مع مراعاة أحكام الفصلين 

من هذا القانون، هدم البناية المتداعية 

 للسقوط بعد صدور أمر الانتزاع.
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 22  ملاحظات وزارة التجهيز والإسكان 
 

من شأنه أن يساهم في تدهور حالة البناية 

 غير قابلة للترميم.والتي من الممكن أن تصبح  

 لذا يقترح الحفاظ على صيغة جهة المبادرة.

 

 :30 الفصل

يتم تحديد غرامة انتزاع لفائدة المالكين طبقا للتشريع 

الجاري به العمل وبعد طرح جميع المصاريف التي 

أنفقتها البلدية بعنوان التدخلات الوجوبية التي تولت 

الشاغلين والأشغال القيام بها بما في ذلك تعويض 

 المنجزة.

ــــــــيــدون تغ ـــــيــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــيــدون تغ رــــــــــ ـــــــــيــــــــــــــ ـــــــــــــــ  رـ

 :30 الفصل

يتم تحديد غرامة انتزاع لفائدة المالكين طبقا 

للتشريع الجاري به العمل وبعد طرح جميع 

أنفقتها البلدية بعنوان التدخلات المصاريف التي 

الوجوبية التي تولت القيام بها بما في ذلك تعويض 

 الشاغلين والأشغال المنجزة.

 :31 الفصل

يمكن للبلدية بعد انتزاع البناية المتداعية للسقوط 

وإخلائها من الشاغلين، انجاز مشاريع عمرانية في إطار 

 أو الخواص.شراكة مع الباعثين العقاريين العموميين 

 :31 الفصل

المتداعية للسقوط  يمكن للبلدية بعد انتزاع البناية

في إطار  مشروع عمرانيها من الشاغلين، انجاز ئوإخلا

 و الخواصأع الباعثين العقاريين العموميين شراكة م

 .وذلك بعد إمهال المالك مدة أقصاها سنة للتسوية

 

 

 تم أخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار.

 :31 الفصل

يمكن للبلدية بعد انتزاع البناية المتداعية 

مشروع للسقوط وإخلائها من الشاغلين، انجاز 

في إطار شراكة مع الباعثين العقاريين  عمراني

 العموميين أو الخواص.

 الباب الخامس

العمليات الجماعية لإعادة البناء 

 وتجديد واستصلاح 

 الأحياء القديمة

 الباب الخامس

العمليات الجماعية لإعادة البناء 

 وتجديد 

 المتداعيةالأحياء  وتأهيل

إن الحي يشتمل على مباني متداعية للسقوط 

 وطرقات وشبكات عمومية مهترئة. ولا يمكن

 تصنيف كامل الحي بالمتداعي للسقوط. 

لذا يقترح الإبقاء على صيغة   عنوان الباب 

 الخامس المقترحة من جهة المبادرة.

 

 الخامس الباب

العمليات الجماعية لإعادة البناء 

 وتجديد واستصلاح

 القديمةالأحياء 
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 :32 الفصل

يمكن للدولة ممثلة في الوزارة المكلفة بالإسكان بمبادرة 

منها أو باقتراح من البلدية المعنية، وفي إطار تنفيذ 

برامج سكنية لتجديد واستصلاح الأحياء وتهذيبها 

وتأمين سلامة المواطنين والممتلكات، أن تتدخل في إطار 

عمليات جماعية للقيام بمشاريع لتجديد أو إعادة 

قة متكونة من بناية أو مجموعة بنايات تهيئة منط

متداعية للسقوط تعود ملكيتها إلى الدولة أو إلى 

 الخواص.

 :32 الفصل

يمكن للدولة ممثلة في الوزارة المكلفة بالإسكان بمبادرة 

منها أو باقتراح من البلدية المعنية، وفي إطار تنفيذ برامج 

وتهذيبها  المتداعيةالأحياء  وتأهيلسكنية لتجديد 

وتأمين سلامة المواطنين والممتلكات، ان تتدخل في إطار 

عمليات جماعية للقيام بمشاريع لتجديد أو إعادة 

منطقة متكونة من بناية أو مجموعة بنايات  تأهيل

متداعية للسقوط تعود ملكيتها إلى الدولة أو على 

وذلك طبقا لتركيبة العمرانية و الطابع الخواص 

غة التاريخية للمنطقة خصوصا في المعماري والصب

غياب القوانين العمرانية الخاصة لحمايتها 

 والحفاظ عليها.

 

الإبقاء على الصيغة المقترحة من قبل يتجه 

التجديد العمراني جهة المبادرة والاكتفاء ب

والاستصلاح والتهذيب العمراني خاصة وأنه 

في تحديد المفاهيم تم الاقتصار على هذه 

 العناصر.

تركيبة العمرانية والطابع المعماري لل بالنسبة

فإنه استنادا  والصبغة التاريخية للمنطقة

تعهدت  التيوزارة الشؤون الثقافية راسلة لم

بمعالجة البنايات المتداعية للسقوط التي لها 

 أهمية تاريخية ضمن مشروع تنقيح مجلة

حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون 

التقليدية أما بالنسبة للمحافظة على 

ة العمرانية والطابع المعماري فإنه يتم التركيب

مراعاتها بمناسبة الحصول على تراخيص 

 البناء اللازمة في إطار العمليات الجماعية.

لذا يتجه المحافظة على الصيغة المقترحة من 

 .جهة المبادرة لقب

 :32 لفصلا

يمكن للدولة ممثلة في الوزارة المكلفة بالإسكان 

بمبادرة منها أو باقتراح من البلدية المعنية، وفي 

إطار تنفيذ برامج سكنية لتجديد واستصلاح 

وتهذيبها وتأمين سلامة المواطنين  القديمةالأحياء 

والممتلكات، أن تتدخل في إطار عمليات جماعية 

أو إعادة تهيئة منطقة للقيام بمشاريع لتجديد 

متكونة من بناية أو مجموعة بنايات متداعية 

 للسقوط تعود ملكيتها إلى الدولة أو إلى الخواص.

 :33 الفصل

للدولة ممثلة في الوزارة المكلفة بالإسكان إنجاز  يمكن

 ، سواء كان ذلك:32المشاريع المذكورة بالفصل 
ــــــــيــدون تغ ـــــيــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــيــدون تغ رــــــــــ ـــــــــيــــــــــــــ ـــــــــــــــ  رـ

 :33 الفصل

للدولة ممثلة في الوزارة المكلفة بالإسكان  يمكن

، سواء كان 32إنجاز المشاريع المذكورة بالفصل 

 ذلك:
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راكة مع المالكين بعد ابرام اتفاقية تحدد في إطار الش - 

مهام والتزامات جميع الأطراف وآجال تنفيذها. وتتم 

المصادقة على اتفاقية شراكة نموذجية بمقتض ى قرار 

مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالشؤون 

 المحلية والوزير المكلف بالإسكان.

عية للسقوط، في إطار عد انتزاع البنايات المتداب - 

 عمليات جماعية.

راكة مع المالكين بعد ابرام اتفاقية في إطار الش - 

تحدد مهام والتزامات جميع الأطراف وآجال 

تنفيذها. وتتم المصادقة على اتفاقية شراكة 

نموذجية بمقتض ى قرار مشترك من وزير المالية 

والوزير المكلف بالشؤون المحلية والوزير المكلف 

 بالإسكان.

لبنايات المتداعية للسقوط، في إطار ابعد انتزاع  - 

 عمليات جماعية.
 :34 الفصل

يمكن للدولة ممثلة في الوزارة المكلفة بالإسكان أن تعهد 

بعملية إعادة البناء أو الترميم والتهذيب والاستصلاح 

بمقتض ى اتفاقيات تبرم  للباعثين العقاريين العموميين

 الالتزامات التالية:في الغرض وتنص بالخصوص على 

قل ملكية العقار المنتزع لفائدة الباعث العقاري ن-

 العمومي،

 شاغلين،إخلاء البناية وتعويض ال -

 رامات الانتزاع لفائدة المالكين.غأداء مجموع  -

تعويض الشاغلين من مالكين أو متسوغين للمحلات  -

بما يعادل معيّن كراء سنة السكنية أو المعدة للإدارة 

بالمنطقة التي توجد بها  بحسب معلوم الكراء المتداول 

من مالكين أو متسوغين  البناية، وتعويض الشاغلين

بما يعادل معيّن للمحلات التجارية أو المعدة للحرفة 

ــــــــيــدون تغ ـــــيــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــيــدون تغ رــــــــــ ـــــــــيــــــــــــــ ـــــــــــــــ  رـ

 :34 الفصل

للدولة ممثلة في الوزارة المكلفة بالإسكان أن  يمكن

تعهد بعملية إعادة البناء أو الترميم والتهذيب 

 والاستصلاح للباعثين العقاريين العموميين

بمقتض ى اتفاقيات تبرم في الغرض وتنص 

 بالخصوص على الالتزامات التالية:

قل ملكية العقار المنتزع لفائدة الباعث العقاري ن-

 العمومي،

 إخلاء البناية وتعويض الشاغلين، -

 وع غرامات الانتزاع لفائدة المالكين.أداء مجم -

تعويض الشاغلين من مالكين أو متسوغين  -

بما يعادل للمحلات السكنية أو المعدة للإدارة 

 معيّن كراء سنة بحسب معلوم الكراء المتداول 

بالمنطقة التي توجد بها البناية، وتعويض 



 شروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوطم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 مجلس نواب الشعب                       

                       2023-38دد ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة 

  والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية   
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 كراء أربع سنوات بحسب معلوم الكراء المتداول 

 بالمنطقة التي توجد بها البناية. 

محلات السكنية أو لشاغلين للاإعادة إسكان المالكين  -

 المعدة للحرفة والإدارة والتجارية في إطار معاوضة

عينية بالبناية الجديدة إن لم يتم الاتفاق على 

التعويض النقدي، أو تمتيعهم بالأولوية في الشراء بعد 

 إعادة البناء أو الترميم وفق ثمن بيع جديد. 

ع المتسوغين الشاغلين بالأولوية في الشراء أو تمتي -

كراء بعد إعادة البناء أو الترميم وفق معيّن كراء وثمن ال

 بيع جديدين. 

% على الأقل من المساكن المنجزة 20خصيص ت-

 للصنف الاجتماعي.

 

ين أو متسوغين للمحلات من مالك الشاغلين

بما يعادل معيّن كراء التجارية أو المعدة للحرفة 

 أربع سنوات بحسب معلوم الكراء المتداول 

 بالمنطقة التي توجد بها البناية. 

عادة إسكان المالكين الشاغلين للمحلات إ -

السكنية أو المعدة للحرفة والإدارة والتجارية في 

جديدة إن لم يتم عينية بالبناية ال إطار معاوضة

الاتفاق على التعويض النقدي، أو تمتيعهم 

بالأولوية في الشراء بعد إعادة البناء أو الترميم وفق 

 ثمن بيع جديد. 

متيع المتسوغين الشاغلين بالأولوية في الشراء أو ت -

الكراء بعد إعادة البناء أو الترميم وفق معيّن كراء 

 وثمن بيع جديدين. 

زة لأقل من المساكن المنج% على ا20تخصيص -

 للصنف الاجتماعي.

 الباب السادس

 العقوبات
ــــــــيــدون تغ ـــــيــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــيــدون تغ رــــــــــ ـــــــــيــــــــــــــ ـــــــــــــــ  رـ

 الباب السادس

 العقوبات

 :35 الفصل

المالك  مع مراعاة العقوبات الجزائية الأخرى، يعاقب

والمتسوغ والشاغل اللذين أخلوا  بواجب الإشعار 

ــــــــيــدون تغ ـــــيــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــيــدون تغ رــــــــــ ـــــــــيــــــــــــــ ـــــــــــــــ  رـ
 :35 الفصل

مع مراعاة العقوبات الجزائية الأخرى، يعاقب 

المالك والمتسوغ والشاغل اللذين أخلوا  بواجب 
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 26  ملاحظات وزارة التجهيز والإسكان 
 

من هذا القانون بخطية  5المنصوص عليه بالفصل 

 د(.2.000مالية تساوي ألفي دينار)

من هذا  5الإشعار المنصوص عليه بالفصل 

 د(.2.000القانون بخطية مالية تساوي ألفي دينار)
 :36 الفصل

مع مراعاة العقوبات الجزائية الأخرى، يعاقب بخطية 

( كل مالك متقاعس د5.000تساوي خمسة آلاف دينار)

عرّض الغير لضرر لم ينجر عنه القتل من جراء حالة 

بنايته المتداعية للسقوط، وتضاعف العقوبة إذا سبق 

للدولة أو البلدية أن وجّهت تنبيها للمالك لإعلامه بحالة 

البناية ووجوب إخلائها وترميمها أو هدمها ولم يستجب 

 لذلك.

 :36 الفصل

مع مراعاة العقوبات الجزائية الأخرى، يعاقب بخطية 

د( كل مالك متقاعس 5.000تساوي خمسة آلاف دينار)

عرّض الغير لضرر لم  عن تنفيذ قرار الترميم الثقيل

ينجر عنه القتل من جراء حالة بنايته المتداعية 

للسقوط، وتضاعف العقوبة إذا سبق للدولة أو البلدية 

ك لإعلامه بحالة البناية ووجوب أن وجّهت تنبيها للمال

 إخلائها وترميمها أو هدمها ولم يستجب لذلك.

 

جه الإبقاء على مقترح جهة المبادرة ومعاقبة يت

والذي أدى  المالك المتقاعس بصفة عامة

تقاعسه إلى تدهور حالة البناية حتى 

الوقت  وفي نفسسقوط للأصبحت متداعية 

 عرّض الغير للخطر دون أن يتسبب في القتل.

 :36 الفصل

مع مراعاة العقوبات الجزائية الأخرى، يعاقب 

د( كل 5.000بخطية تساوي خمسة آلاف دينار)

مالك متقاعس عر ض الغير لضرر لم ينجر عنه 

القتل من جراء حالة بنايته المتداعية للسقوط، 

وتضاعف العقوبة إذا سبق للدولة أو البلدية أن 

هت تنبيها للمالك لإعلامه بحالة البناية  وج 

إخلائها وترميمها أو هدمها ولم يستجب  ووجوب

 لذلك.

 :37 الفصل

مع مراعاة العقوبات الجزائية الأخرى، يعاقب بخطية 

د( كل مالك 20.000تساوي عشرين ألف دينار )

متقاعس عرّض الغير لضرر انجر عنه القتل من جراء 

حالة بنايته المتداعية للسقوط، وتضاعف العقوبة إذا 

ية أن وجّهت تنبيها للمالك لإعلامه سبق للدولة أو البلد

بحالة البناية ووجوب إخلائها وترميمها أو هدمها ولم 

 يستجب لذلك.

 :37 الفصل

مع مراعاة العقوبات الجزائية الأخرى، يعاقب بخطية 

وخمسين د( 20.000عشرين ألف دينار ) تتراوح بين

عن تنفيذ كل مالك متقاعس  د(50.000ألف دينار )

عرّض الغير لضرر انجر عنه القتل  الثقيلقرار الترميم 

وبخطية من جراء حالة بنايته المتداعية للسقوط، 

ومائة ألف د( 00050.ألف دينار ) خمسين بين تتراوح

سبق للدولة أو البلدية أن إذا   د(100.000دينار )

وجّهت تنبيها للمالك لإعلامه بحالة البناية ووجوب 

 ستجب لذلك.إخلائها وترميمها أو هدمها ولم ي

 

الموافقة على الترفيع في قيمة الخطية 

الصبغة الردعية مع العمل على  الاكسائه

للحد من السلطة  قيمة موحدة ضبط

الخطايا التقديرية وضمانا لمبدأ المساواة إزاء 

 .داريةالإ 

، نفس حذف عبارة الترميم الثقيليقترح 

التقاعس باعتبار أن  36ملاحظة الفصل 

لتسليط العقوبة  انيكفي والإضرار بالغير

 الإدارية.

 :37 الفصل

مع مراعاة العقوبات الجزائية الأخرى، يعاقب 

كل  (د50.000خمسين ألف دينار ) تساوي بخطية 

مالك متقاعس عرّض الغير لضرر انجر عنه القتل 

من جراء حالة بنايته المتداعية للسقوط، 

وتضاعف العقوبة إذا سبق للدولة أو البلدية أن 

تنبيها للمالك لإعلامه بحالة البناية ووجوب  وجّهت

 إخلائها وترميمها أو هدمها ولم يستجب لذلك.
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 :38 الفصل

مع مراعاة العقوبات الجزائية الأخرى، يعاقب بخطية 

د( كل مالك أو شاغل 5.000قدرها خمسة آلاف دينار)

لم يمتثل لقرار الإخلاء أو قرار الهدم الصادر عن 

 البلدية.

 :38 الفصل

مع مراعاة العقوبات الجزائية الأخرى، يعاقب بخطية 

كل مالك أو  د(000.10عشرة آلاف دينار )قدرها  مالية

شاغل لم يمتثل لقرار الإخلاء أو قرار الهدم الصادر عن 

 البلدية.

الموافقة على الترفيع في قيمة الخطية 

 .الصبغة الردعية الاكسائه
 :38 الفصل

مع مراعاة العقوبات الجزائية الأخرى، يعاقب 

كل  د(000.10عشرة آلاف دينار ) تساوي بخطية 

مالك أو شاغل لم يمتثل لقرار الإخلاء أو قرار 

 الهدم الصادر عن البلدية.

 :39 الفصل

مع مراعاة العقوبات الجزائية الأخرى، يعاقب بخطية 

د(، كل مالك 10.000مالية تساوي عشرة آلاف دينار)

أو متسوغ أو شاغل يتعمد الإضرار بالبناية التي يملكها 

أو يشغلها لتصبح متداعية للسقوط وفقا لما هو مبين 

 من هذا القانون. 2بالفصل 

 

 

 :39 الفصل

ية الأخرى، يعاقب بخطية مع مراعاة العقوبات الجزائ

كل  د(20.000)تساوي عشرين ألف دينارا مالية 

الإضرار بالبناية  دهأثبت القضاء تعم   متسوغ أو شاغل

يشغلها لتصبح متداعية للسقوط وفقا لما هو مبين  التي

 من هذا القانون. 2بالفصل 

 ،ات الجزائية الأخرى بالعقو  مع مراعاة ،يعاقب كما

% من قيمة العقار كل مالك  10بخطية مالية تساوي 

ده الإضرار بالبناية التي يملكها أو  أثبت القضاء تعم 

وفقا لما هو مبي ن  يشغلها لتصبح متداعية للسقوط

ة ذات وإذا كانت البناي. من هذا القانون  2بالفصل 

 خصوصية تاريخية أو تراثية أو معمارية تضاعف

 .% من قيمة العقار 20 إلى الخطية المالية

خبير تعينه المحكمة  قبليتم تحديد قيمة العقار من 

 .المختصة

 

الموافقة على الترفيع في قيمة الخطية 

مع إضافة المالك  الصبغة الردعية الاكسائه

حيث يمكنه أن  بالمخالفة.من جملة المعنيين 

يسعى للإضرار بالبناية قصد إجبار 

 الشاغلين على إخلائها.

 الخطية الماليةأما بالنسبة لمقترح تقدير 

ـــ ن أسعار فإ ،من قيمة العقار ئويةانسبة مبــــ

العقارات خاضعة لحرية السوق وتفتقر 

لمرصد يحدد قيمة  حاليّا المنظومة التونسية

ها وموقعها وصبغتها العقارات حسب نوع

 وحالتها...

كما أن هذه الطريقة مخالفة للقواعد 

القانونية لصياغة النصوص كما بينا آنفا، 

 تعدّ مدخلا للفساد.و 

كما تجدر الإشارة إلى ان السلطة العامة 

عندما تقرر تغريم المخالف جزائيا أو إداريا 

 :39 الفصل

يعاقب مع مراعاة العقوبات الجزائية الأخرى، 

عشرين ألف دينارا بخطية مالية تساوي 

أو متسوغ أو شاغل يتعمد  مالك ، كلد(20.000)

الإضرار بالبناية التي يملكها أو يشغلها لتصبح 

من  2متداعية للسقوط وفقا لما هو مبين بالفصل 

 هذا القانون.
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تضبط قيمة الغرامة بصفتها سلطة عامة 

بمقتض ى نص تشريعي أو ترتيبي ينشر بالرائد 

 الرسمي ولا تلتجئ للخبراء العدليين. 

 :40 الفصل

يكلف أعوان الضابطة العدلية المنصوص عليهم 

بالفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من الفصل 

من مجلة الإجراءات الجزائية بالبحث في المخالفات  10

الواردة بأحكام هذا القانون ومعاينتها وتحرير محاضر 

في شأنها تحال إلى رئيس البلدية والوزير المعني وتعرض 

 كيل الجمهورية المختص ترابيا.على أنظار و 

كما يكلف بالبحث في المخالفات لأحكام هذا القانون 

ومعاينتها وبتحرير محاضر فيها وإحالتها على السلط 

 المذكورة بالفقرة السابقة:

 ون للبلدية،الأعوان الفنيون التابع-

عوان السلك الفني المحلفون والمكلفون بالرقابة أ-

 ان،بالوزارة المكلفة بالإسك

 ان المحلفون والتابعون للوزارة المكلفة بالتراث.الأعو -

 

ــــــــيــدون تغ ـــــيــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــيــدون تغ رــــــــــ ـــــــــيــــــــــــــ ـــــــــــــــ  رـ

 :40 الفصل

يكلف أعوان الضابطة العدلية المنصوص عليهم 

بالفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من 

من مجلة الإجراءات الجزائية بالبحث  10الفصل 

في المخالفات الواردة بأحكام هذا القانون ومعاينتها 

وتحرير محاضر في شأنها تحال إلى رئيس البلدية 

كيل الجمهورية والوزير المعني وتعرض على أنظار و 

 المختص ترابيا.

كما يكلف بالبحث في المخالفات لأحكام هذا 

القانون ومعاينتها وبتحرير محاضر فيها وإحالتها 

 على السلط المذكورة بالفقرة السابقة:

 ابعون للبلدية،الأعوان الفنيون الت-

عوان السلك الفني المحلفون والمكلفون بالرقابة أ-

 بالإسكان،بالوزارة المكلفة 

عوان المحلفون والتابعون للوزارة المكلفة الأ -

 بالتراث.

 

 

مكرر )للنظر فيه مع  40 اقتراح إضافة فصل جديد

 جهة المبادرة(، نصه كالتالي:
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فيما يتعلق بالقضايا الناجم عنها أضرار بدنية أو " 

حياتية خلال عشرة أعوام من تاريخ البناء او التدخل 

فيها تقع بواسطة قاض ي  الهندس ي فان الأبحاث

التحقيق دون سواه ويكون فيها اللجوء الى الاختبار 

الفني من قبل مهندسين مختصين مرخص لهم من 

وزارة التجهيز والإسكان وجوبا قبل استنطاق المعني 

  " بالأمر.

إدراج هذا الفصل باعتبار أن  لا يمكن

موضوعه مجال مجلة الإجراءات الجزائية  

 ويهم النظام العام .

 السابعالباب 

 أحكام انتقالية
ــــــــيــدون تغ ـــــيــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــيــدون تغ رــــــــــ ـــــــــيــــــــــــــ ـــــــــــــــ  رـ

 السابعالباب 

 انتقاليةأحكام 

 :41 الفصل

تنسحب أحكام هذا القانون على البنايات المتداعية 

للسقوط والصادر في شأنها قرارات إخلاء وهدم في 

تاريخ دخوله حيز التنفيذ باستثناء الأحكام المتعلقة 

بواجب الإشعار والمعاينة الميدانية المنصوص عليهما 

 منه. 6و 5بالفصلين 

 :41 الفصل

لا تنسحب أحكام هذا القانون على البنايات المتداعية 

للسقوط الصادرة في شأنها قرارات إخلاء وهدم في 

تاريخ دخوله حيز التنفيذ إلا بعد معاينتها مجددا من 

من  6اللجنة الفنية المنصوص عليها بالفصل  قبل

 هذا القانون.

 

بنايات المتداعية للسقوط لل بالنسبة

قرارات إخلاء وهدم في والصادر في شأنها 

، فإن التنفيذ حيزالقانون هذا  تاريخ دخول 

البلدية لا تحتاج إلى إشعار لعلمها اليقيني 

بحالة البناية بمقتض ى القرارات الإدارية 

ها وكذلك الشأن بالنسبة المتخذة في شأن

وبالتالي يجب على البلدية  الميدانية. للمعاينة

لذا  لي.المرور مباشرة لتعيين الخبير العد

 ى مقترح جهة المبادرة.عل اءيتجه الإبق

 :41 الفصل

تنسحب أحكام هذا القانون على البنايات 

المتداعية للسقوط والصادر في شأنها قرارات 

إخلاء وهدم في تاريخ دخوله حيز التنفيذ باستثناء 

الأحكام المتعلقة بواجب الإشعار والمعاينة 

 منه. 6و 5الميدانية المنصوص عليهما بالفصلين 

 


